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 المقدمــــــــــــــــة

 المقـــــــــــــــــــدمــة
 بسم الله الرحمن الرحيم

ن شرور أنفسنا ومن سيئات ، ونعوذ بالله مإن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره        
لا إله إلا الله ، وأشهد أن أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له

، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، ومن وحده لا شريك له
 :، وسلم تسليماً كثيراً، أما بعدجه، واقتفى أثره إلى يوم الدينر على نهسا

، لدين من أعظم نعم الله على العبد، فهو قسيم الجهاد في سبيل اللهفإن الفقه في ا       
ينِ وَليِـُنْذِرُو   :قال تعالى هُمْ طاَئفَِةٌ ليَِتـَفَقَّهُوا في الدِّ ا قَـوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا فَـلَوْلَا نَـفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنـْ

 .1إِليَْهِمْ لَعَلَّهُمْ يََْذَرُونَ 
، فهو علامة 2((من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين  )) :وقال عليه الصلاة والسلام

على إرادة الله بالعبد خيراً، ولذلك شبه النبي صلى الله عليه وسلم أهل الفقه في الدين بطائفة 
فذلك مثل  ))من الأرض طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير و فسر ذلك بقوله: 

بكافة فروعها هم وعلماء الشريعة  3((من فَـقُه في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم
أهل الفقه في الدين، ومنهم علماء الفقه الذين برعوا في وضع متون الفقه المختصرة والمتوسطة 
والمطولة، ووضعوا عليها شروحات نفيسة، تبين غامضها، وتوضح مشكلها، جمعت مسائل 

نص  باجتهادهم لم يرد الفقه، من أوله إلى آخره، واستثنوا من هذه المسائل الفقهية صورا
لى ترتيب زاد ع ،، فتتبعت هذه المستثنيات من باب السبق إلى نهاية باب اللقيطباستثنائها

                                   
 .122 :سورة التوبة آية -1
( ،  71قم ) ، حديث ر  من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، كتاب العلم ، باب :  هصحيحالبخاري في أخرجه  -2
: معاوية حديث ( من 1037رقم ) حديث  في صحيحه ، كتاب الزكاة ، باب : النهي عن المسألة ، مسلمأخرجه و 

 .بن أبي سفيان رضي الله عنه
مسلم أخرجه ( ، و  79) ، كتاب العلم ، باب : فضل من علم وعلم ، حديث رقم  هصحيحالبخاري في أخرجه  -3

حديث  ، بيان مثل ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى والعلمفي صحيحه ، كتاب فضائل العلم ، باب :
 .رضي الله عنه : أبو موسى الأشعريحديثمن  (2282رقم ) 
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،  فوجدتها كثيرة متشعبة جديرة بالحصر الفقه، في المذاهب الأربعةفي بعض كتب  المستقنع
، و موضوع بحثي في مرحلة الماجستيروالجمع والدراسة فعزمت على أن يكون هذا الموضوع ه

 .لله التوفيق والعون والسداد فيما عزمت عليهوأسأل ا

 :مشكلة البحث

ئل، لما كانت هناك مستثنيات كثيرة اجتهد الفقهاء في استثنائها من أحكام بعض المسا       
، قصدت جمعها ودراستها دون الاستناد إلى نص خاص بها، وهي متفرقة في كتب الفقهاء

ارض في أحكام الفقهاء بين الحكم العام وما دراسة فقهية مقارنة، وذلك لمنع توهم التع
 استثني منه.

 حدود البحث:

هذا البحث يقتصر على المستثنيات من باب السبق إلى نهاية باب اللقيط )على        
، وكذلك المستثنيات التي وضع التي استثناها الفقهاء باجتهادهم ،ترتيب كتاب زاد المستقنع(

المنصوص عليها في  ،  دون التعرض للمستثنياتزائدة عن النصقيوداً باجتهادهم  لها الفقهاء
 ، وغيرها.الأصول العامة، و الكتاب والسنة، ولا المستثنيات بالقواعد

 :أهمية البحث وأسباب اختياره
 .أهمية المستثنيات المتفرقة في كتب الفقه (1
حيث ، من ة مسائل المستثنيات في كتب الفقه، وتشابهها وعدم التفريق بينهاكثر  (2

 .نوعها
 .لمعرفة ما هو من المستثنيات وما ليس منها ،الحاجة إلى دراسة هذه المستثنيات (3
عدم وجود دراسات سابقة مستقلة في المستثنيات باجتهاد الفقهاء سواء في  (4

 .العبادات أو المعاملات
  .معرفة مآخذ العلماء في هذه المستثنيات وعلى أي أساس بنوا تلك الاستثناءات (5
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 1العلمية من بعض الباحثين بأهمية جمع هذه المستثنيات ودراستها. التوصيات (6

  :الدراسات السابقة
)كمركز والمكتبات العامة  من خلال البحث والتتبع للرسائل العلمية في المراكز العلمية      

ومكتبة الملك عبد  -ومكتبة الملك فهد الوطنية -الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية
 -العامة(، والمكتبات الجامعية )كمكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية العزيز

(، لم ومكتبة جامعة الملك عبد العزيز -ومكتبة جامعة أم القرى -ومكتبة جامعة الملك سعود
 :،  سوى الرسائل التاليةأجد من كتب في هذا الموضوع

اجستير للباحث عبد الله بن وهي رسالة م :الاستثناء وتطبيقاته في الفقه الإسلامي (1
  :هـ وهي تختلف عن موضوع بحثي من عدة جوانب1419حسن الحبجر عام 

، ولذلك استطرد في بيان سته كان الاستثناء عند الأصوليينأن موضوع درا (أ 
الاستثناء وتعريفه عند الأصوليين، وأدوات الاستثناء، والفرق بين معاني 

والشرط، وبين الاستثناء والنسخ، الاستثناء والتخصيص، وبين الاستثناء 
، ثم ذكر تطبيقات فقهية قليلة على م الاستثناء، وأقساوذكر شروط الاستثناء

، ولم يكن ستثنى بالنص والمستثنى بالاجتهادالاستثناء لم يفرق فيها بين الم
 ذلك هو موضوع ومقصود رسالته.

 مثلة لأنبل اكتفى بمجرد جمع الأ أنه لم يذكر الخلاف في هذه الأمثلة (ب 
، والتطبيقات التي ذكرها بهدراسة الاستثناء  وما يتعلق  :موضوع الرسالة هو

 .هي مجرد أمثلة لتوضيح الاستثناء ومعانيه من الناحية الأصولية
راسة مسائل الحاجة إلى د :أنه ذكر من ضمن التوصيات في الخاتمة (ج 

أو المعاملات،  والأبواب الفقهية كالصلاة، أو العبادات،الاستثناء في الكتب 
 2.وغيرها

                                   
للباحث عبدالله بن حسن الحبجر ، وكذا  :كما في الرسالة التي بعنوان ) الاستثناء وتطبيقاته في الفقه الإسلامي ( -1

 ل أبا حسين.في الرسالة الأخرى بعنوان )المستثنيات بالنص من المنهيات في غير العبادات والمعاملات ( للباحثة نها
 .( 150الاستثناء وتطبيقاته في الفقه الإسلامي ص )  -2
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ان بنت إبراهيم المستثنيات بالنص من المنهيات في العبادات والمعاملات للباحثة إيم (2
، وهي رسالة ماجستير مقدمة لقسم الفقه بكلية الشريعة في بن صالح الشلهوب

 .هـ1431/ 1430جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام 
، للباحثة نهال بنت غير العبادات والمعاملات هيات فيالمستثنيات بالنص من المن (3

، وهي رسالة ماجستير مقدمة لقسم الفقه بكلية الشريعة في راهيم أبا حسينإب
 .هـ1429/1430جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام 

عت المستثنيات بالنص وهاتان الرسالتان تختلفان عن موضوع بحثي من حيث أنها جم  
 .وضوعي المستثنيات باجتهاد الفقهاء ، وممن المنهيات

 :أهداف البحث  
 .جمع المسائل المستثناة باجتهاد الفقهاء من باب السبق إلى نهاية باب اللقيط  (1
 .معرفة الطريق التي سار عليها الفقهاء في هذه المستثنيات باجتهادهم (2
 .الوصول إلى القول الراجح في إثبات هذه المستثنيات أو عدم إثباتها (3

 :أسئلة البحث  
 ما المسائل المستثناة باجتهاد الفقهاء من باب السبق إلى باب اللقيط ؟  (1
 ما الطريق التي سار عليها الفقهاء في هذه المستثنيات باجتهادهم ؟ (2
 ما القول الراجح في هذه المستثنيات ؟ (3
 

 :منهج البحث  
 .المنهج المتبع في هذا البحث هو: المنهج الاستقرائي الاستنباطي      

 :إجراءات البحث  
، وذلك من باب السَّبْق إلى باب ناها الفقهاء باجتهادهمجمع المسائل التي استث (1

 .اللقيط
 عرض أصل المسألة المستثنى منها عرضاً موجزاً على النحو التالي: (2
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الاتفاق؛ فإني أذكر حكمها بدليله مع توثيق إذا كانت المسألة من مواضع  -1
 الاتفاق من مظانه المعتبرة.

إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف؛ أذكر الأقوال في المسألة مع بيان من قال  -2
 ،ذاكرا لكل مذهب مرجعين، إلا إذا لم أجد إلا مرجعا واحدا بها من أهل العلم،

، ثم أذكر رجع واحد لكل دليل، مكتفيا بموأذكر أهم ما استدلوا به من أدلة
 .الراجح في المسألة مع بيان سبب الترجيح

 ذكر ما استثناه الفقهاء من أصل المسألة متبعاً في عرضها ما يلي: (3
 تصوير المسألة عند الحاجة إلى ذلك.( أ

 ، وتوثيق ذلك من مظانه المعتبرة.من الفقهاء ذكر من قال بهذا الاستثناء( ب
 .ا عليه هذا الاستثناءالفقهاء الذي بنو  دليلذكر  ( ت
 .، وبيان سببهرأي الباحث( ث

  .عزو الآيات القرآنية إلى سورها (4
ان الحديث في الصحيحين أو أحدهما، فأكتفي بتخريجه ، فإذا كتخريج الأحاديث (5

أحدهما، وإن لم يكن فيهما ولا  بذكر الكتاب والباب ورقم الحديث ، ،منهما
مع بيان درجته بنقل أقوال أهل  بذكر الجزء والصفحة ،فأخرجه من كتب السنة

 .العلم
 ترجمة الأعلام. (6
 وضع الفهارس العلمية كالتالي: (7

 فهرس المراجع

 فهرس الآيات

 فهرس الأحاديث
 فهرس الأعلام
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 فهرس الموضوعات

 خطة البحث 
 ، وخاتمة على النحو التالي:قسمت البحث إلى مقدمة، وتمهيد، وتسعة فصول  

  :وتشمل ما يليالمقدمة  
راسات السابقة فيه، وأهداف والد ،مشكلة البحث، وحدوده، وأهميته وأسباب اختياره 

 ، وإجراءاته، وخطته.البحث، وأسئلته، ومنهج البحث
 :التمهيد ، وفيه ما يلي 

 .: تعريف الاستثناء لغة واصطلاحاً أولاً 
 تعريف الاجتهاد لغة واصطلاحاً.  :ثانياً 

 :المستثنيات في باب السبق وفيه أربعة مباحث :الفصل الأول
باستثناء اشتراط إصابة نادرة   ،يشترط أن يكون عدد الإصابة معلوماً  :المبحث الأول

 .كإصابة جميع الرشق ونحوها فلا تجوز
على ثلاثمائة ذراع فلا يصح يزيد  باستثناء ما ،يشترط معرفة المسافة المبحث الثاني:

 .في مسافة المسابقة
الأصل جواز المسابقة على الدواب والأقدام والسفن والمزاريق وسائر  :بحث الثالثالم

 .ستثناء  الطير في مسابقة الحيوانبا ،الحيوانات بلا عوض
ظهر باستثناء ما إذا  ،الأصل جواز الفسخ لكل واحد من المتسابقين :المبحث الرابع

 .الفضل لأحدهما فالفسخ له وحده
 :احثيات في باب العارية ، وفيه ستة مبالمستثن :الفصل الثاني

وباستثناء إعارتها لا يجوز إعارة الجارية من غير محرم، باستثناء البرزة،  :المبحث الأول
 .للرجل الممسوح

ما إذا كان مما  باستثناءإن أعاره أرضا للزرع لم يرجع إلى الحصاد،  :المبحث الثاني
 .يَصد قصيلا فيحصده في وقت قصله عرفا
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يشترط في انعقاد العارية اللفظ من أحدهما، باستثناء ما إذا كانت  :المبحث الثالث
   .العارية ضمنا

ما إذا اشترى باستثناء  ،يكفي في العارية لفظ أحدهما مع فعل الآخر :المبحث الرابع
 .شيئا وسلمه له في ظرف فالظرف معار

باستثناء ما إذا أعار أرضا  يجب رد العارية إلى المالك عند طلبها، :المبحث الخامس
 .لدفن ميت فدفن

العارية، باستثناء جلد الأضحية المنذورة، والمستعار للرهن،  تضمنالمبحث السادس: 
وباستثناء ما لو استعار صيدا من مُحرمِ، وباستثناء ما لو أعار الإمام شيئا من بيت المال لمن له 

مستأجرها، وباستثناء ما إذا كان المعار  حق في بيت المال، وباستثناء ما إذا استعارها من
ما لو استعارها من موقوفا، وباستثناء ما إذا أركب دابته منقطعا طلبا للثواب، وباستثناء 

 .مستحق المنفعة

 :المستثنيات في باب الغصب، وفيه أربعة مباحث :الفصل الثالث 
المغصوب منه على الغاصب ضمان ما غصب، باستثناء ما إذا أحدث  :المبحث الأول 

في الغصب حدثا يصير به غاصبا لو وقع في ملك الغير، وباستثناء ما إذا أتلف جزء منه لا 
ينفصل ثم أتلف شخص آخر الباقي، وباستثناء ما لو غصب الحربي مال مسلم أو ذمي ثم 
أسلم أو عقدت له ذمة بعد التلف، وباستثناء ما لو قتُل المغصوب في يد الغاصب واقتص 

من القاتل، وعلى الغاصب ضمان المثلي بمثله، باستثناء ما إذا كان فيه صناعة فيضمن المالك 
بقيمته، وباستثناء ما ليس له قيمة في محل المطالبة فيضمن قيمته في محل الإتلاف، وباستثناء 
ما لو غصب مثليا له مؤونة فيلزمه قيمته في مكان الغصب، وباستثناء ما إذا تراضيا على 

 .لمغصوب، وباستثناء ما إذا خلط الدقيق بدقيق فيضمن قيمتهأخذ قيمة ا
على الغاصب رد العين المغصوبة، باستثناء ما لو غصب خيطا  :المبحث الثاني

فخاط به جرح آدمي محترم، وباستثناء ما إذا ألزم الغاصب بضمان البدل، ويجب على 
الغاصب الرد على الفور، باستثناء ما لو كان المغصوب لوحًا رقُع به سفينة، وباستثناء التأخير 
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ذا غصب الحربي مال حربي، أو إذا غصب عصيرا للإشهاد، ويستثنى من الرد والضمان ما إ
عصر للتخمير، ويبرأ الغاصب بالرد، باستثناء ما لو غصب أمة فحملت بحر في يده فعليه 
ردها ودفع قيمتها، وباستثناء ما لو قتُل المغصوب بعد رجوعه إلى المالك بجناية في يد 

وديعة ونحوها دون علمه به  الغاصب، وباستثناء ما لو رده على المالك بإجارة أو رهن أو
 .فيتلف

رع، باستثناء ما لا يضمن صاحب الماشية ما أفسدت ماشيتة من الز  :المبحث الثالث
 .، أو تسبب في ذلكإذا كان هو معها

، من أوقد نارا في ملكه فأيبست أغصان شجرة غيره فلا ضمان عليه :المبحث الرابع
أن تكون الأغصان في هوائه فلا  ويستثنى من ذلك ما إذا كان هو المتسبب،باستثناء 
 .يضمنها

 :المستثنيات في باب الشفعة ، وفيه مبحثان :الفصل الرابع
 .جبفت ثناء ما إذا ترتب على تركها معصية، باستالشفعة مباحة :المبحث الأول
تبين له أن إذا سلم صاحب الشفعة سقطت شفعته، باستثناء ما إذا  :المبحث الثاني

،  له أن المشتري غير الذي سلم له، أو معه غيره فلا تبطل، أو إذا تبينن أقل مما سلم بهالثم
لغيبة أو حبس أو باستثناء ما إذا كان عاجزا عنها  ،وإذا أخر صاحب الشفعة شفعته بطلت

 .باستثناء ما إذا مات بعد طلبها فتكون لوارثه ،إذا مات الشفيع بطلت الشفعة، و مرض
 :المستثنيات في باب الوديعة ، وفيه مبحثان :الفصل الخامس
باستثناء ما إذا كان السفر  ،إذا نهاه عن السفر بها فسافر بها ضمن :المبحث الأول

 لعذر كجلاء أهل البلد وهجوم عدو أو حرق أو غرق فلا ضمان.بها 
ا باستثناء ما إذا كان متهم ،فلا يَلّفتلف الوديعة : إذا ادعى المودعَ المبحث الثاني

 .فإنه يَلَّف
 :، وفيه  مبحثانالمستثنيات في باب إحياء الموات :الفصل السادس

 



 ..دراسة فقهية مقارنةإلى نهاية باب اللقيط   سبقاب الب من المستثنيات باجتهاد الفقهاء

 
- 9 - 

 

 المقدمــــــــــــــــة

من أحيا أرضا ميتة فهي له ولا يشترط إذن الإمام، باستثناء ما أحياه  :المبحث الأول
، وما قرب من العامر وتعلق  صولحوا عليها لم يملك بالإحياءمسلم في أرض الكفار التي

 .الإمامبمصالحه يَتاج إذن 

: يَصل الإحياء بالغراس ويملكها به وبترتيب الماء إليها، باستثناء المبحث الثاني
فإحياؤها بسد الماء عنها وجعلها بحال يمكن الأرض التي لا يمكن زرعها إلا بحبس الماء عنها 

إنها أراضي الجبال التي لا يمكن سوق الماء إليها ولا يكفيها المطر المعتاد ف ، وباستثناءزرعها
 .تملك بالحراثة وجمع التراب

 :وفيه ثلاثة مباحث ،المستثنيات في باب الجعالة :الفصل السابع 

 الجعالة باطلة، باستثناء الجعالة على رد الآبق. :المبحث الأول

من رد ضالة أو عمل لغيره عملا بغير إذن منه أو بغير جعل لم المبحث الثاني: 
، أو ما إذا كان ا كان فيه إنقاذ للمال من الهلكةو إذ، أباستثناء رد الآبق ،يستحق عوضا

 .معروفا برد الضوال بأجرة، وباستثناء ما إذا كان العامل معدا للأجرة

 يستحق تنفسخ الجعالة بفسخ العامل قبل الشروع في العمل، ولا المبحث الثالث:
بفسخه بعد فسخ ، أو ما إذا كان معروفا برد الضوال بأجرة. وتنشيئا، باستثناء رد الآبق

، باستثناء ما إذا كان الفسخ لأجل الزيادة في العمل من قبل الشروع ولا يستحق شيئا
 الجاعل.

 :وفيه خمسة مباحث ،الفصل الثامن: المستثنيات في باب اللقطة   

كان قليلا تافها لا تتبعه   ، باستثناء ما إذاكل لقطة يجب تعريفها  :المبحث الأول 
، أو كان مما يفَسد من الطعام فلا يجب إذا التقطها بقصد حفظها لصاحبها ، أوالنفس
 تعريفه.
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 المقدمــــــــــــــــة

ناء ما لو دفع اللقطة ، باستثعرف اللقطة ولم يجد صاحبها ملكها: إذا المبحث الثاني
 .، باستثناء ما إذا كان فقيراقيل لا يملكها، و إلى الحاكم

إذا التقط ما يجوز التقاطه ثم رده إلى موضعه فإنه يضمن، باستثناء  :المبحث الثالث
 .ما إذا ردها بإذن الإمام أو نائبه فلا يضمن

باستثناء ما إذا خيف عليها من الهلاك،  ،لا يجوز التقاط ضالة الإبلالمبحث الرابع: 
 .أو وجدها في العمران

، ما إذا أذن له سيدهباستثناء  ،: ليس للعبد التقاط اللقطةالمبحث الخامس
 .ار الوليمة فإنه يصح ويملكه سيدهوباستثناء نث

 :وفيه ثلاثة مباحث ،المستثنيات في باب اللقيط :الفصل التاسع
اني اللقيط حر بجميع أحكامه، باستثناء ما إذا ادعى قاذفه أو الج :المبحث الأول

 .حكم برقه، أو وجد في دار الحرب التي لا مسلم فيها ولا ذمي فيعليه رقه
باستثناء ما إذا وجد في البلد  ،اللقيط في بلد الكفار يَكم بكفره :المبحث الثاني
 .مسلم فيحكم بإسلامه

باستثناء الصبي والمجنون،  ،من التقط لقيطا فهو أحق بإمساكه :المبحث الثالث
فلا يقر ، ه لسفه، والفقير، والعبد بغير إذن سيده، والمرأة بغير إذن زوجهاوالمحجور علي

 .بأيديهم
 .وفيها أهم النتائج والتوصيات :الخاتمة

 ، وهي:الفهارس العلمية
 فهرس المراجع
 فهرس الآيات

 فهرس الأحاديث
 فهرس الأعلام

  فهرس الموضوعات

 



 

 قديرشكر وت
 

 

والسداد ، كما  أشكر الله جل وعلا ، أولًا وأخراً على تيسيره ، وأسألو التوفيق 
بالشكر والدَيّ الغاليين ، اللذَين كانا عوناً لي بعد الله بدعائهما ،   لا أنسى 

كما أشكر أختي الغالية التي تصغرني سنًا على مساندتها لي في ىذا البحث 
قدم بالشكر الجزيل لمشرفي الفاضل الدكتور نذير معنوياً وحسياً ، وأخيراً أت

   أوىاب على ما قدمو لي من نفع ومتابعة وذلك بتواضع وحسن خلق ،
 وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آلو وصحبو أجمعين .
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 التمهيــــــــــد

 

 التمهيــــــــــــــــــــــــــــــــــد

 وفيه:
 :تعريف الاستثناء لغة واصطلاحاً.أولاً 
 : تعريف الاجتهاد لغة واصطلاحاً.ثانياً 
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 التمهيــــــــــد

 :أولًا: تعريف الاستثناء لغة

مرتين، أو : ) )ثني( الثاء والنون والياء أصل واحد، وهو تكرير الشيء 1قال ابن فارس
جعله شيئين متواليين أو متباينين، وذلك قولك ثنيت الشيء ثنيا. والاثنان في العدد 
معروفان... ومعنى الاستثناء من قياس الباب، وذلك أن ذكره يثنى مرة في الجملة ومرة في 
التفصيل ؛ لأنك إذا قلت: خرج الناس، ففي الناس زيد وعمرو، فإذا قلت: إلا زيدا، فقد 

والثنوة: الاستثناء. والثنيان، بالضم: الاسم من ، )2(ه زيدا مرة أخرى ذكرا ظاهراكرت بذ 
الاستثناء، وكذلك الثنوى، بالفتح. والثنيا والثنوى: ما استثنيته، قلبت ياؤه واوا للتصريف 

 3وتعويض الواو من كثرة دخول الياء عليها، والفرق أيضا بين الاسم والصفة(.
 

 :لاحاً تعريف الاستثناء اصط  
وقيل  4: إخراج بعض الجملة من الجملة بلفظ إلا أو ما أقيم مقامهعند الأصوليين  

قول متصل يدل بحرف إلا أو إحدى أخواتها على أن المذكور معه غير مراد بالقول  هو:
 . 5الأول

 

                                   
أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب القزويني، نزيل همذان، المعروف بالرازي )أبو الحسن(، المتوفى:   هو: -1

 انظر:. وغيرها. كان فقيهاً شافعياً، ثم تحول إلى مالكي، متكلم نحوي، وشاعر من أئمة اللغة والأدبه، 395سنة
 (.17/65(، وسير أعلام النبلاء )1/118وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان)

 (.92-1/91اييس اللغة )مق  -2
 (.125/ 14لسان العرب لمحمد بن منظور ) -3
( ، المختصر في أصول الفقه على مذهب 1/144( ، المسودة في أصول الفقه لآل تيمية )3/38المحصول للرازي ) -4

 .(117الإمام أحمد لابن اللحام ) 
 .(2/630الشامل في حدود وتعريفات أصول الفقه لعبد الكريم النملة )  -5
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 التمهيــــــــــد

إيراد لفظ  :بقوله هو 1فالاستثناء أوسع من ذلك فقد عرفه المناوي وأما عند الفقهاء
يقتضي دفع بعض ما يوجبه عموم لفظ متقدم أو يقتضي رفع حكم اللفظ ، فمثال الأول 

 َّ ئج  يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم  نز نر مم ُّٱ :قوله تعالى
، ومثال 2

 3الثاني لأفعلن كذا إن شاء الله.
 

  لغة: ثانياً: تعريف الاجتهاد

المشقَّة، ثم يَُمَل عليه ما يقاربِهُ. يقال قال ابن فارس: )الجيم والهاء والدال أصلُهُ 
و)الَجهْدُ والجهُْدُ: الطاقةُ، وقرئ: "والذين لا يجَِدون إلا 4جَهَدْتُ نفسي وأجْهَدت...(

 جَهْدَهُمْ" وجُهْدَهُمْ قال الفراء: الجهُْدُ بالضم الطاقةُ.

غايتك، ولا يقال والَجهْدُ بالفتح من قولك: اجْهَدْ جَهْدَكَ في هذا الأمر، أي ابلُغ 
 اجْهَدْ جُهْدَكَ.

والَجهْدُ المشقَّةُ. يقال: جَهَدَ دابته وأَجْهَدَها، إذا حمل عليها في السير فوق طاقتها، 
 وجَهَدَ الرجل في كذا، أي جَدَّ فيه وبالغ.

                                   
زين العابدين بن عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي الحدادي ثم المناوي القاهري ، متصوف فاضل ، تعلم  هو:  -1

وشرح المشاهد لابن عربي ، وحاشية على شرح المنهاج شرح تائية ابن الفارض ،  :في القاهرة ، وصنف كتبا منها
 .(3/65)الأعلام  :انظر .للجلال المحلي ، وشرح الأزهرية ، توفي في القاهرة

 .145آية  :سورة الأنعام -2
 .(55صالتوقيف على مهمات التعاريف ) -3
 .(486ص )اييس اللغة مق  -4
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 التمهيــــــــــد

وجَهَدْتُ اللبَن فهو مَجْهودٌ، أي أخرجت زبُده كله... والاجتهادُ والتَجاهُدُ: بذل 
استفراغ الوسع في تحصيل أمر من الأمور مستلزم للكلفة  ، والاجتهاد )1(.هودِ الوُسعِ والمج

 2والمشقّة. ولهذا يقال اجتهد في حمل الحجر ولا يقال اجتهد في حمل الخردلة.(

 تعريف الاجتهاد اصطلاحاً:

و)استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظنّ  3هو: )بذل المجهود في العلم بأحكام الشرع (
ي؛ والمستفرغ وسعه في ذلك التحصيل يسمّى مجتهدا بكسر الهاء. والحكم الظنّي بحكم شرع

 .4الشرعي الذي عليه دليل يسمّى مجتهدا فيه بفتح الهاء(

الاصطلاحي عموم وخصوص، فالتعريف )وبين التعريف اللغوي والتعريف 
أي صيل ؛ إذ التعريف اللغوي يهم بذل الوسع في تحالاصطلاحي أخص من التعريف اللغوي

، أما التعريف الاصطلاحي فإنما يعني بذل الوسع في معرفة شيء يَتاج تحصيله إلى بذل وسع
 .5الحكم الشرعي خاصة(

                                   
 .(460/ 2الصحاح للجوهري ) -1
 (101/ 1الفنون والعلوم للتهانوي )كشاف اصطلاحات   -2
 .190روضة الناظر لابن قدامة ص -3
 (.101/ 1كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم )  -4
 .(246مجلة البحوث الإسلامية العدد الرابع عشر )ص  -5
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 المستثنيات في باب السبقالفصل الأول: 

 

  

 الفصل الأول

 المستثنيات في باب السبق

 وفيه أربعة مباحث:
 عدد الإصابة في مسابقة الرمي.المبحث الأول: 

 معرفة المسافة في مسابقة الرمي.المبحث الثاني: 

المسابقة على الدواب والأقدام والسفن المبحث الثالث: 
 والمزاريق وسائر الحيوانات.

 الفسخ في المسابقة بعوض.المبحث الرابع: 
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 المستثنيات في باب السبقالفصل الأول: 

 

 

 

  

 المبحث الأول
 عدد الإصابة في مسابقة الرمي

 وفيه مطلبان:
 في اشتراط كون عدد الإصابة معلوما.المطلب الأول: 

الإصابة ما استثني من اشتراط كون عدد المطلب الثاني: 
  معلوما: وفيه مسألة:

 ما إذا اشترطا إصابة نادرة.• 
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 المستثنيات في باب السبقالفصل الأول: 

 المبحث الأول
 عدد الإصابة في مسابقة الرمي

 :وفيه مطلبان
 :في اشتراط كون عدد الإصابة معلوما :المطلب الأول
 :صورة المسألة

أن يتفق المتسابقان في مسابقة الرمي على أن يكون مجموع الرميات التي يتحدد بها 
 .1؛ كأن يتفقا على أن يكون الرشق عشرين والإصابة خمسفضول معلومةالفاضل من الم

إلى أنه يشترط في مسابقة 4، والحنابلة3، والشافعية2ذهب جمهور الفقهاء من المالكية  
 ، واستدل الجمهور بما يلي:ولم أجد من الحنفية من اشترط ذلكالرمي معرفة عدد الإصابة، 

أن استحقاق العوض في مسابقة الرمي لا يكون إلا بتحقيق الإصابة  :الدليل الأول
 .5المتفق عليها

 .6أن في تحقيق الإصابة المتفق عليها يتبين حذق الرامي وجودة رميه :الدليل الثاني
أن عدم الاتفاق على عدد الإصابة يفضي إلى النزاع والاختلاف  :الدليل الثالث

 .7ها والآخر يريد المتابعةفمن تقدم في الإصابة يريد إنهاء

                                   
 .(4/233أسنى المطالب في شرح روض الطالب لزكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري ) :انظر -1
( ؛ حاشية الدسوقي لمحمد بن أحمد بن 3/155صر خليل للخرشي لمحمد بن عبد الله الخراشي )شرح مخت :انظر -2

 .(2/209عرفة الدسوقي المالكي )
الحاوي الكبير لأبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الشهير بالماوردي  :انظر -3
(15/201.) 

 نبل لابن قدامة عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد بن ح -4
(2/192). 

 .(4/233أسنى المطالب ) :انظر -5
 .المصدر السابق :انظر -6
 .(11/147الشرح الكبير لابن قدامة عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة ) :انظر -7
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 المستثنيات في باب السبقالفصل الأول: 

 :وفيه مسألة :ما استثني من اشتراط كون عدد الإصابة معلوما :المطلب الثاني

 ما إذا اشترطا إصابة نادرة: 

إذا اشترطا إصابة  من اشتراط كون عدد الإصابة معلوما ما2، والحنابلة1استثنى الشافعية
 :بما يلي ، واستدلوا، ولم أجد من اشترط ذلك غيرهمنادرة فلا يصح

 .3أن هذا متعذر في الغالب كأن يشترط إصابة الكل من الكل :الدليل الأول

؛ واشتراط د استحقاق أحد المتسابقَين للعوضأن الغرض من العق :الدليل الثاني
 .4؛ فيؤدي إلى تفويت المقصود من العقدصابة النادرة لا يوجد في الظاهرالإ

 :رأي الباحث

  :؛ لموافقته القاعدة الشرعيةهو صحة هذا الاستثناء –والله أعلم  –الذي يظهر  

ى اشتراط شيء نادر من ، ولما يترتب عل((الب الشائع لا بالقليل النادرالعبرة بالغ))
 .؛ فلا يصح اشتراطهتفويت للحق، والنادر لا حكم له

  

                                   
بي زكريا محيي الدين يَى  بن شرف النووي المجموع شرح المهذب لأ ( ؛ 15/201الحاوي الكبير ) :انظر -1
(15/165). 

(  ؛ كشاف القناع عن متن الإقناع  لمنصور بن 9/475المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل لابن قدامة ) :انظر -2
 .(4/55يونس بن إدريس البهوتي  )

 .(15/201الحاوي الكبير ) :انظر -3
( ؛ شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى لمنصور  15/162المجموع شرح المهذب ) :انظر -4

 .(2/284بن يونس بن إدريس البهوتي )
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 المستثنيات في باب السبقالفصل الأول: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 المبحث الثاني

 معرفة المسافة في مسابقة الرمي

 وفيه مطلبان:
في اشتراط معرفة المسافة في مسابقة المطلب الأول: 

 الرماية.

ما استثني من اشتراط تحديد المسافة في المطلب الثاني: 
 مسابقة الرمي، وفيه مسألة:

 ما زاد على ثلاثمائة ذراع 
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 المستثنيات في باب السبقالفصل الأول: 

 المبحث الثاني

 معرفة المسافة في مسابقة الرمي

 وفيه مطلبان:

 :في اشتراط معرفة المسافة في مسابقة الرماية :المطلب الأول

المسافة التي ينتهي إليها  إلى أنه يشترط تحديد3، والحنابلة2الشافعية1الحنفيةذهب  
 .المالكية من ، ولم أجد من اشترط ذلكالرمي

 دليلهم:

 .4استدلوا بأن الإصابة تختلف في القرب والبعد فيلزم تحديد المسافة

 

أن تحديد المسافة في مسابقة الرمي شرط لصحة  هو –والله أعلم  –والذي يظهر  
 .وأدعى لنفي الخلاف بين المتسابقين المسابقة ؛ لأن فيه زيادة ضبط لها

  

                                   
 .( 12/254) شرح الهداية لأبي محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد العينى انظر : البناية -1
 .(15/168( ؛ المجموع شرح المهذب )15/202الحاوي الكبير ) :انظر -2
( ؛ الإقناع في فقه الإمام أحمد لشرف الدين موسى بن أحمد بن موسى أبو النجا الحجاوي  9/475المغني ) :انظر -3
(2/322). 

 .(2/192الكافي في فقه الإمام أحمد ) :انظر -4
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 المستثنيات في باب السبقالفصل الأول: 

وفيه  :ما استثني من اشتراط تحديد المسافة في مسابقة الرمي :المطلب الثاني
 مسألة: 

 ما زاد على ثلاثمائة ذراع: 

لمسافة ما زاد على ثلاثمائة ذراع، فلا من اشتراط تحديد ا2والحنابلة، 1استثنى الشافعية
 :، واستدلوا بما يلييصح في مسافة المسابقة، ولم أجد من استثنى ذلك غيرهم

ه الرامي هي مسافة أن العرف جرى على أن أبعد ما يمكن أن يصيب :الدليل الأول
 .3نص ولا نص هنا ، والعرف له حكمه في الشرع إذا لم يوجدثلاثمائة ذراع

؛ ، والنادر لا حكم لهمتعذرةدرة و أن إصابة أكثر من ثلاثمائة ذراع نا  :الدليل الثاني
 .4فلا يصح

 :رأي الباحث

؛ أنه هذا الاستثناء صحيح، ولكن في وقتنا الحاضر لا ينضبط – أعلم والله –الذي يظهر 
ر توجد أقواس تتجاوز الحاض، وفي وقتنا في الرمي بالقوس في الزمن الماضيحيث أنه مقدر 

 ، ويتجاوز أضعاف مسافة آلات السلاح ما هو بعيد في المدى، ويوجد من هذه المسافة

 ، فمتى اتفقا على المسافة التي يصل إليها ما يستخدم في المسابقة صح العقد.القوس

                                   
 .(15/168ح المهذب )( ؛ المجموع شر 15/202الحاوي الكبير ) :انظر -1
 .(2/192( ؛ الكافي في فقه الإمام أحمد )9/475المغني ) :انظر -2
 .(15/238الحاوي الكبير ) :انظر -3
 .(2/192الكافي في فقه الإمام أحمد ) ،المصدر السابق :انظر -4
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 المستثنيات في باب السبقالفصل الأول: 

، وكان في )وهذا المقدار في الرمي بالقوس :يقول صاحب حاشية الروض المربع
، وسموها بالفروسية ا في الرمي به المصنفات المشهورة، وصنفو وصدر الإسلاملية الجاه
الرمي بالقوس، ويذكرون « والثاني»أنواع: ركوب الخيل، والكر والفر بها، « أربعة »وسية والفر 

، فيعتبر لها استعمل الآن آلات للرمي أنكى منه، وأبعد مدى، و صفته، والرمي به، وغير ذلك
  1يه غالبًا(ما تقرب الإصابة ف

                                   
 .(5/352عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ) -1
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 المستثنيات في باب السبقالفصل الأول: 

 

 

   
 المبحث الثالث

المسابقة على الدواب والأقدام والسفن والمزاريق 
 وسائر الحيوانات

 وفيه ثلاثة مطالب:
 حكم المسابقة بعوض.المطلب الأول: 
حكم المسابقة على الدواب، والأقدام، المطلب الثاني: 

 وفيه مسألتان:: والسفن، والمزاريق، وسائر الحيوانات بلا عوض

 .المسألة الأولى: إذا كان القصد من المسابقة التأهب للقتال 
 .المسألة الثانية: إذا لم يقصد بالمسابقة التأهب للقتال 

: واز المسابقة على الحيواناتما استثني من ج المطلب الثالث:
  وفيه مسألة:

 .المسابقة بالطير 
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 المستثنيات في باب السبقالفصل الأول: 

 المبحث الثالث
 وسائر الحيوانات1والمزاريقالمسابقة على الدواب والأقدام والسفن 

 :وفيه ثلاثة مطالب
 :حكم المسابقة بعوض :المطلب الأول

، ولكنهم اختلفوا فيما تجوز فيه هم الله على جواز المسابقة بعوضاتفق العلماء رحم
 :المسابقة على أقوال

وعلى الخيل، وعلى  ،تجوز المسابقة بعوض في السهام، وعلى الإبل :القول الأول
 .2، وهو قول الحنفيةالأقدام  فقط

، ، فقطتجوز المسابقة بعوض  في السهام، وعلى الإبل، وعلى الخيل :القول الثاني
 .5، وقال به الزهري4، والحنابلة3وهو قول المالكية

على الخيل، ، و : تجوز المسابقة بعوض في السهام، والرماح، وعلى الإبلالقول الثالث
، وهو قول ما هو نافع ومعين في قتال الكفار، وفي كل الحمير والبغال والفيلةوعلى 

 .6الشافعية

                                   
 .(4/1490زرقه بالمزراق أي رماه به. انظر: الصحاح للجوهري ) : قال الجوهري المزراق رمح قصير وقدالمزاريق -1
( ؛ الفتاوى الهندية للشيخ 6/206بدائع الصنائع لأبي بكر علاء الدين بن مسعود بن أحمد الكاساني ) :انظر -2

 .(5/324نظام وجماعة من علماء الهند )
( ؛ الشرح الكبير للدردير 4/610سم العبدري )التاج والإكليل لمختصر خليل لمحمد بن يوسف بن أبي القا :انظر -3

 .(2/209،208أحمد بن محمد بن أحمد العدوي ، أبو البركات الشهير بالدردير )
 .(11/129( ؛ الشرح الكبير لابن قدامة )9/467المغني ) :انظر -4
بكر: أول من دون  : محمد بن مسلم بن عبد الله بن شِهَاب الزهري، من بني زهرة بن كلاب، من قريش، أبوهو -5

 انظر: .هـ 124نزل الشام واستقرّ بها. منه توفي سنة ، لمدينةالحديث، وأحد أكابر الحفاظ والفقهاء. تابعي، من أهل ا
 .(7/97الأعلام للزركلي )

( ؛ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج لمحمد بن أحمد الشربيني 15/142انظر: المجموع شرح المهذب ) -6
(6/167). 
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 المستثنيات في باب السبقالفصل الأول: 

 : أدلة القول الأول
رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 1: عن أبي هريرةالدليل الأول

 .2)))لا سبق إلا في: خف، أو نصل، أو حافر(
ها أنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عن3عن عائشة :الدليل الثاني

في سفر. قالت: فسابقته فسبقته على رجلي، فلما حملت اللحم سابقته فسبقني. فقال: 
 .4))هذه بتلك السبقة((

                                   
صاحب رسول ن بن صخر، عبد الرحم :، وفي اسمه اختلاف شديد، أشهرهأبو هريرة دوسي أزدي } يماني { :هو -1

الله ومن كبار الصحابة، قد أجمع أهل الحديث أنه أكثر الصحابة روايةً وحفظاً لحديث رسول الله، أسلم عام خبير سنة 
الاستيعاب في  انظر:عاما.  78ة المنورة عن عمر ناهز ها، توفي بالمدينسبع من الهجرة، كني بأبي هريرة لقطة كان يَمل

 .(4/1768معرفة الأصحاب)
(، كتاب 178/ 4)، والترمذي )2574(، كتاب الجهاد: باب في السبق: حديث )29/ 3أخرجه أبو داود ) -2

يل: باب السبق، حديث (، كتاب الخ226/ 6(، والنسائي )1700الجهاد: باب ما جاء في الرهان والسبق، حديث )
موارد(،  -1638(، وابن حبان )422(، كتاب الجهاد، حديث )128/ 2(، والشافعي )474/ 2(، وأحمد )3585)

(، كتاب السبق والرمي: باب لا سبق إلا في خف أو حافر أو 16/ 10(، والبيهقي )25/ 1والطبراني في "الصغير" )
 طريق ابن أبي ذئب عن نافع عن أبي هريرة به.(، من 535/ 5نصل، والبغوي في "شرح السنة" )

  .وقال الترمذي: حديث حسن. وأقره البغوي وصححه ابن حبان
هـ( إحدى زوجات رسول الله محمد بن عبد الله ومن أمهات 58عائشة بنت أبي بكر الصديق )توفيت سنة  هي: -3

ديث النبوية عن الرسول وخاصة ما يتعلق بحياته المؤمنين، ولدت في السنة الرابعة بعد البعثة، روت العديد من الأحا
 الأصحاب الاستيعاب في معرفة) :انظرخاري ومسلم.في صحيح الب 316منها  2210الخاصة، بلغ عددها 

(4/1881.) 
(، كتاب الجهاد: باب في السبق على 30 -29/ 3(، وأبو داود في سننه )39/ 6أخرجه أحمد في مسنده ) -4

(، كتاب عشرة النساء: باب مسابقة الرجل 305 -303/ 5(، والنسائي في الكبرى )2578الرجل، حديث رقم )
(، كتاب النكاح: باب حسن معاشرة النساء، حديث 636/ 1(، وابن ماجة )8945 -8942زوجته، حديث رقم)

(، كتاب السير: باب السبق، حديث 545/ 10(، وابن حبان )261(، برقم )128/ 1(، والحميدي )1979رقم)
(.وأخرجه 5/328( قال الألباني في إرواء الغليل: هذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات، رجال الشيخين)4691) رقم

، 17/ 10( والبيهقي )125، 123( ؛ برقم )23/46،47( ؛ والطبراني )6/129،182،261،264،289أحمد )
 .باب ما جاء في المسابقة بالعدو :( ؛ كتاب السبق والرمي18
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 المستثنيات في باب السبقالفصل الأول: 

ابقة إلا في النصل أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى عموم المس :وجه الاستدلال
، لأن هذه والمراد بالخف الإبل، والمراد بالحافر الخيل، والمراد بالنصل السهم، والخف والحافر

القدم ، ثم زيد عليها الثلاثة هي التي تستخدم في الحرب، فلا يدخل معها غيرهاالأشياء 
، ولأن الغزاة يَتاجون إلى رياضة أجسامهم كما يَتاجون إلى لحديث عائشة رضي الله عنها

 .1رياضة دوابهم
، وتركه ذكر الفرس والبعير يسلم لكم فيه التخصيصث الأول لا بأن الحدي :يناقش

، وأما حديث عائشة رضي الله عنها فليس 2إلى الخف والحافر لا فائدة فيه إلا قصد العموم
 .، أما العوض فلم يذكره إلا جواز المسابقة على الأقدامفي

 :أدلة القول الثاني
 في: خف، أو نصل، حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ))لا سبق إلا :الدليل الأول

 .3أو حافر((
، لم نفى السبق في غير هذه الثلاثةأن النبي صلى الله عليه وس :وجه الاستدلال

، ويَتمل  يجوز الجعل إلا في هذه الثلاثةوالسبق المنفي يَتمل أن يكون المراد به الجعل؛ أي لا
أن المسابقة بعوض لا  ، وفي كلا الاحتمالين دليل علىكون المراد به نفي المسابقة بعوضأن ي

 .4؛ للإجماع على جواز المسابقة بغير عوض في غيرهاتجوز في غير هذه الأنواع الثلاثة

                                   
( ؛ المحيط البرهاني لمحمود بن أحمد بن الصدر الشهيد النجاري برهان الدين مازة 6/206بدائع الصنائع ) :انظر -1
 .وما بعدها( 5/323)

 .(6/168مغني المحتاج ) :انظر -2
 .25سبق تخريجه ص  -3
 .وما بعدها (11/128الشرح الكبير لابن قدامة ) :انظر -4
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 المستثنيات في باب السبقالفصل الأول: 

قال كنت رجلا راميا وكان  2في سننه عن خالد بن زيد1سعيد ما رواه :الدليل الثاني
، ، فلما كان ذات يوم أبطأت عنهمييمر فيقول يا خالد اخرج بنا نر  3عقبة بن عامر الجهني

، سمعت رسول الله صلى من رسول الله صلى الله عليه وسلمفقال هلم أحدثك حديثا سمعته 
صانعه يَتسب في  :الله عليه وسلم يقول ))إن الله عز وجل يدخل بالسهم الواحد ثلاثة الجنة

، ومنبله، ارموا واركبوا وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا وليس من امي به، والر صنعته الخير
، ومن ترك الرمي بعد تأديب الرجل فرسه، وملاعبته أهله، ورميه بقوسه ونبله :إلا ثلاث اللهو

 .4((علمه رغبة عنه فإنها نعمة تركها ما
، ث عليهاأن في هذا الحديث تخصيص للخيل والسهام في الح :وجه الاستدلال

، ويبقى يلوالحافر على أنه الخ ،فيحمل النصل الوارد في الحديث السابق على أنه السهم
 .5الخف دالًا على الإبل لا غير

                                   
 سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني، المروزي، الطالقاني، البلخي )أبو عثمان( محدث، حافظ، مفسر. :هو -1

ه: من تصانيف، بها في رمضان وهو في عشر التسعينولد بجوزجان، ونشأ ببلخ، وطاف البلاد، وسكن مكة، وتوفي 
 (.3/770)معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة   :انظر السنن، وتفسير القرآن الكريم.

خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة، أبو أيوب الأنصاري النجاري، من بني غنم بن مالك بن النجار، غلبت  :هو -2
وسائر المشاهد، وعليه نزل رَسُول اللَّهِ صلّى الله عليه وسلم حين قدم المدينة مهاجرا من  عليه كنيته، شهد العقبة وبدراً 

سين أو مات بالقسطنطينية وذلك سنة خم ، مكة، وآخى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين مصعب بن عمير
 .(225-2/424)الاستيعاب في معرفة الأصحاب  انظر: إحدى وخمسين من التاريخ.

بن عَمْرو بن الحاف بن قضاعة. توفي ن أسلم ا: عقبة بن عامر بن عبس الجهني، من جهينة بن زيد بن سود بهو -3
ن عباس، وأبو أمامه. ومسلمة بن مخلّد، وأما رواته من اب اوية، روى عنه من الصحابة جابر، وعفي آخر خلافة م

 (1074-3/1073)الاستيعاب  انظر: التابعين فكثير.
(، كتاب فضل 4/149( ، والترمذي )2513باب في الرمي، حديث ) :(، كتاب الجهاد3/13رجه أبو داود )أخ -4

باب ثواب  :(، كتاب الجهاد28/ 6(، والنسائي )1637الجهاد: باب ما جاء في فضل الرمي في سبيل الله، حديث )
في سبيل الله ، حديث  باب فضل الرمي :(، كتاب الجهاد2/940( ، وابن ماجة )3146من رمى ، حديث )

(، كتاب الجهاد: باب في فضل الرمي والأمر به كلهم من 205 -204/ 2(، والدارمي )95/ 2(، والحاكم )2811)
 .حديث عقبة بن عامر. قال الترمذي حسن صحيح

 .وما بعدها (11/128الشرح الكبير لابن قدامة ) :انظر -5
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 المستثنيات في باب السبقالفصل الأول: 

لقول الأول من عدم إرادة التخصيص، كذلك الفيل له بما نوقش به دليل ا :يناقش
 .، فيدخل في العمومخف، ويقاتل عليه، فهو كالإبل

الجهاد كالحاجة إلى هذه  أن غير هذه الثلاثة لا يَتاج إليها في :الدليل الثالث
، لإبل لا تصلح للكر والفر والقتال، فغير الخيل واالمسابقة على غيرها بعوضفلم تجز ، الثلاثة

 .1وغير السهام لا يعتاد الرمي بها

؛ لما فيها من الفائدة ول أن تدخل المسابقة على الأقدامبأنه يلزم من هذا الق :يناقش
 .في الجهاد

))لا سبق  :لماستدل الشافعية بعموم قوله صلى الله عليه وس :دليل القول الثالث
فيدخل في النصل السهام، ويلحق بها الرماح والمزاريق، وفي  2إلا في نصل أو خف أو حافر((

 .3، وفي الحافر الخيل والحمير والبغالالخف الإبل والفيلة

 .4، لا العموماحد من الثلاثة بجزء منه يختص بهبأنه قصد التعبير عن كل و  :يناقش

 :الترجيح

ة بعوض في الخيل والإبل هو القول بجواز المسابق  –أعلم والله  -الذي يظهر  
، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الثلاثة والسهام، وما يقوم مقامها من آلات الحرب

لحرب في عهده صلى الله عليه وسلم، لا لأمر خاص فيها، بل لأنها هي الآلات الرئيسة في ا

                                   
 .(2/189المرجع السابق ؛ الكافي ) :انظر -1
 .25سبق تخريجه ص  -2
 .(6/168مغني المحتاج ) :انظر -3
 .(9/475المغني ) :انظر :انظر -4
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 المستثنيات في باب السبقالفصل الأول: 

المسابقة في العلوم ك كل ما فيه نفع للمسلم  لكبذيلحق ، فلما فيها من تقوية للمسلمين
، يقول ا فيها من الفائدة وزيادة العلم، لمقة في حفظ القرآن والحديث ونحوهاالمساب، و النافعة

  .2: ))فإذا جازت المراهنة على آلات الجهاد فهي في العلم أولى بالجواز((1ابن القيم

                                   
أبو عبدالله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز بن مكي زيد الدين الزُّرعي ثم  :هو -1

مشق سنة العلماء، ولد في دمن أركان الإصلاح الإسلامي، وأحد كبار ، لحنبلي الشهير بابن قيم الجوزيةالدمشقي ا
تصانيف كثيرة، توفي سنة وهو الذي هذب كتبه ونشر علمه، ألف ، سلام ابن تيميةتلمذ لشيخ الإت هـ(،691)
 (.3/164معجم المؤلفين : )انظر .هـ(751)

 .(318الفروسية للإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية )ص  :انظر -2
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 المستثنيات في باب السبقالفصل الأول: 

، قدام، والسفن، والمزاريقحكم المسابقة على الدواب، والأ :المطلب الثاني
 وفيه مسألتان: :وسائر الحيوانات بلا عوض

 إذا كان القصد من المسابقة التأهب للقتال :المسألة الأولى: 

؛ إذا قُصد منها الاستعداد والتقوي على رحمهم الله على أن المسابقة سنة اتفق العلماء
 .قتال الكفار

 :أدلتهم
 سح  سج خم خج حم حج جم جح ثم ته ُّٱ :قوله تعالى :الدليل الأول

 َّ صخ صح سم سخ
1. 

لم خرج رسول الله صلى الله عليه وس :، قال2عن سلمة بن الأكوع :الدليل الثاني
 .3راميا((ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان )) :، فقالعلى قوم من أسلم وهم يتناضلون

قال كانت ناقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تسمى  4عن أنس :الدليل الثالث
العضباء وكانت لا تسبق فجاء أعرابي على قعود له فسبقها فاشتد ذلك على المسلمين وقالوا 

                                   
 .60آية  :سورة الأنفال -1
سلمة بن عمرو بن الأكوع واسم الأكوع سنان بن عبد الله يأتي بقية نسبه في عامر بن الأكوع وقيل اسم  :هو -2

وبايع النبي صلى الله عليه و سلم عند الشجرة على الموت، ونزل  ،أبيه وهب وقيل غير ذلك أول مشاهده الحديبية
 ال نزل إلى المدينة فمات بها، وولد له حتى كان قبل أن يموت بلي المدينة ثم تحول إلى الربذة بعد قتل عثمان وتزوج بها

 (151-3)الإصابة في تمييز الصحابة  انظر:  ذلك سنة أربع وسبعين على الصحيح وقيل مات سنة أربع وستين.و 
(، كتاب الجهاد والسير: باب التحريض على الرمي، حديث رقم 187/ 6أخرجه البخاري في صحيحه ) -3
 (.3507، 3373وطرفاه في )(، 2869)

أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم النجاري الخزرجي الأنصاري، أبو ثمامة، أو أبو حمزة، صاحب رسول  :هو -4
حديثاً، مولده بالمدينة، أسلم صغيراً وخدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى  1186الله وخادمه. روى عنه رجال الحديث 

طبقات ابن ) :انظر ر من مات من الصحابة.أن قبض، ثم رحل إلى دمشق ومنها إلى البصرة، فمات فيها وهو آخ
 .(25/2و الأعلام  ،7/10سعد
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 المستثنيات في باب السبقالفصل الأول: 

))إن حقا على الله أن لا يرفع شيئا  :سبقت العضباء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
 .1من الدنيا إلا وضعه((

 ذا لم يقصد بالمسابقة التأهب للقتالإ :المسألة الثانية: 
  :اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك على قولين 

الحافر، والخف، والنصل،  :لا تجوز المسابقة بغير عوض إلا في أربعة :القول الأول
 .2، وهو قول عند الحنفيةوالقدم

، والمزاريقن، ، والسف عوض على الدواب والأقدامتجوز المسابقة بغير :القول الثاني
 .6، والحنفية5، والحنابلة4، والشافعية3قول الجمهور من المالكيةوسائر الحيوانات، وهو 

 :أدلة القول الأول

، ))لا سبق إلا في: خف، أو نصل :حديث أبي هريرة رضي الله عنه :الدليل الأول
 .7أو حافر((

                                   
 (.2872(، كتاب الجهاد والسير: باب ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، حديث )165/ 6أخرجه البخاري ) -1
 .(6/206بدائع الصنائع  ) :انظر -2
 .(2/209( ؛ حاشية الدسوقي )105ص القوانين الفقهية لمحمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي ) :انظر -3
 .(6/168( ؛ مغني المحتاج )15/182الحاوي الكبير ) :انظر -4
( ؛  6/65الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف لعلاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي ) :انظر -5

 .(4/74كشاف القناع )
 .(6/402( ؛حاشية ابن عابدين )6/227تبيين الحقائق ) :انظر -6
 .25سبق تخريجه ص  -7
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 المستثنيات في باب السبقالفصل الأول: 

الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت مع النبي صلى  :الدليل الثاني
 :فقال .، فلما حملت اللحم سابقته فسبقني. قالت: فسابقته فسبقته على رجليفي سفر

 .1))هذه بتلك السبقة((

موما في غير النصل أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى المسابقة ع :وجه الاستدلال
فبقي الحكم في ، ئشة رضي الله عنها كما في الحديث، وثبت عنه أنه سابق عاوالخف والحافر

 .2غير هذه الأربعة على المنع

، فنفي النبي صلى الله عليه وسلم السبق المراد في الحديث هو العوضبأن يناقش: 
، والسباق على الأقدام 3للمسابقة في غير النصل والخف والحافر المقصود بها المسابقة بعوض

 .فيه منفعة للبدن وتقوية لها فيقاس عليه غيره

شياء صار ، إلا أن اللعب بهذه الأأنه لعب، واللعب حرام في الأصل :ثالدليل الثال
لرجل المسلم باطل ))كل ما يلهو به ا :، لقوله صلى الله عليه وسلممستثنى من التحريم شرعا

. فحرم عليه الصلاة 4، فإنهن من الحق ((إلا رميه بقوسه، وتأديبه فرسه، وملاعبته أهله
، فبقيت الملاعبة بما وراءها على الملاعبة بهذه الأشياء المخصوصة والسلام كل لعب واستثنى

 .5أصل التحريم

                                   
 .26سبق تخريجه ص  -1
 .(6/206بدائع الصنائع  ) :انظر -2
 .(9/475المغني ) :انظر -3
و أحمد في مسنده  .حديث حسن صحيح :، وقال( من حديث عقبة بن عامر4/174ذي )أخرجه الترم -4
(16987/16870). 

 .(6/206بدائع الصنائع  ) :انظر -5
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 المستثنيات في باب السبقالفصل الأول: 

لوارد في ، والبطلان ايسلَّم بأن اللعب في الأصل حرام، لعدم الدليل بأنه لا :يناقش
، بل إن المقصود به أن هذه الثلاثة أنفع من غيرها والفائدة فيها الحديث لا يعني التحريم

 .والله أعلم .أظهر

  :أدلة القول الثاني

 :من السنة :الدليل الأول

صلى الله عليه  -)أن رسول الله   :-رضي الله عنهما - 1حديث ابن عمر -1
سابق بالخيل التي قد أُضمرت من الحفياء، وكان أمدها ثنية الوداع. وسابق بين  -وسلم 

 .2سابق بها(  منفيالخيل التي لم تُضمر من الثنية إلى مسجد بني زُريق وكان ابن عمر 

، النبي صلى الله عليه وسلم في سفرعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت مع  -2
هذه بتلك ))، فلما حملت اللحم سابقته فسبقني. فقال: فسابقته فسبقته على رجلي :قالت

 .3((السبقة

ا، .حديث سلمة بن الأكوع أنه ) -3  :قال.. كــان رجــل من الأنصــار لا يُســبق شدًّ
فلما سمعت   :، قالألا مسابق إلى المدينة؟ هل من مسابق؟ فجعل يعيد ذلك :فجعل يقــول
ون رسول الله صلى الله ، إلا أن يكيماً ولا تَهابُ شريفًا، قال: لاأما تُكْــرمِ كــر  :كلامه قــلت

                                   
عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي، أبو عبد الرحمن: صحابي، من أعز بيوتات قريش في  :هو -1

الجاهلية. كان جريئاً جهيراً.نشأ في الإسلام، وهاجر إلى المدينة مع أبيه، وشهد فتح مكة. ومولده ووفاته فيها. وهو 
 (.1/26(، مشاهير علماء الأمصار )4/108الأعلام للزركلي ) نظر:اهـ(. 73لصحابة سنة )في بمكة من اآخر من تو 

(، وكتاب 420أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصلاة: باب هل يقال مسجد بني فلان، حديث رقم ) -2
وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة: باب  .(2869حديث رقم ) ،الجهاد والسير: باب إضمار الخيل للسبق

 .(1870المسابقة بين الخيل وتضميرها، حديث رقم )
 .26سبق تخريجه ص  -3
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 المستثنيات في باب السبقالفصل الأول: 

، ئتأبي أنت وأمي ذرني فلأسابق الرجل، قال: إن شيا رسول الله ب :، قال: قلتعليه وسلم
 .1اذْهَبْ إليك، وثنيتُِ رجْلَيَّ فَطَفَرْتُ فعدوت... فسبقته إلى المدينة( :قلت :قال

صارع 2عن أبيه ) أن ركانة ما جاء عن أبي جعفر بن محمد بن علي بن ركانة -4
 .3، فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم (النبي صلى الله عليه وسلم

بعون حجرا يعني يرفعونه ليعرفوا الأشد مر النبي صلى الله عليه وسلم بقوم ير  -5
 .4منهم فلم ينكر عليهم

بتت عن النبي أن في هذه الأحاديث السابقة أنواع من المسابقات ث :وجه الاستدلال
 .5؛ فيقاس عليها سائر أنواع المسابقةصلى الله عليه وسلم، وكلها بدون عوض

على جواز المسابقة في كل ، فقد أجمع العلماء في الجملة الإجماع :الدليل الثاني
 .6شيء بغير عوض بلا تقييد

                                   
  .(1807، حديث رقم )أخرجه مسلم في صحيحه،كتاب الجهاد والسير، باب غزوة ذي قرد وغيرها -1
، كان من أشد قريش وهو من مسلمة الفتح، ركانة بن عبد بن يزيد بن هاشم بن عبد المطلب القرشي المطلبي: هو -2

 .(2/293)أسد الغابة في معرفة الصحابة انظر:.42توفي في خلافة عثمان وقيل سنة 
/  54/  4« ) السنن » (، وأبو داود في  337/  3( و )  82/  1« ) التاريخ الكبير » أخرجه البخاري في  -3

(، والبيهقي  891/ رقم  384/  1« ) الجامع لأخلاق الراوي » الخطيب البغدادي في  :ومن طريقه -(  4078رقم 
/ رقم  348-347/  4« ) امع الج» ، والترمذي في  -(  6258/ رقم  175/  5« ) شعب الإيمان » في 

(،  1412/ رقم  5/  3« ) المسند » (، وأبو يعلى في  374/  1« ) الطبقات الكبرى » (، وابن سعد في 1785
 :قال البخاري .( 452/  3« ) المستدرك » (، والحاكم في  4614/ رقم  71/  5« ) المعجم الكبير » والطبراني في 

هذا حديث غريب، وإسناده ليس بالقائم، ولا »  :وقال الترمذي .«إسناده مجهول لا يعرف سماع بعضه من بعض » 
أن ركانة  :محمد بن ركانة المطلبي، عن أبيهأبو جعفر بن »  :وقال الذهبي.«نعرف أبا الحسن العسقلاني ولا ابن ركانة 

/  7الميزان « ) أبو الحسن العسقلاني فمن أبو الحسن ؟!  :لا يعُرف، تفردّ عنه -صلى الله عليه وسلم  -صارع النبي 
 .( 255/  8نيل الأوطار « ) أبو الحسن العسقلاني، وهو مجهول  :في إسناده»  :وقال الشوكاني .( 349

 .(3295( ؛ وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة )2053للهيثمي ) كشف الأستار  -4
 .(11/128،127( ؛ الشرح الكبير لابن قدامة )4/229أسنى المطالب ) :انظر -5
 .المصدر السابق :انظر -6
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 المستثنيات في باب السبقالفصل الأول: 

 :الترجيح

لقائل بجواز المسابقة على الدواب، والأقدام، هو قول ا –والله أعلم  –الذي يظهر 
وإن لم يقصد منها التأهب  ، حتىض، وغيرها بلا عو والسفن، والمزاريق، وسائر الحيوانات

 .ود المانع؛ لأن الأصل في ذلك الجواز ، ولعدم وجللقتال
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 المستثنيات في باب السبقالفصل الأول: 

 وفيه مسألة:  :ما استثني من جواز المسابقة على الحيوانات :المطلب الثالث

 المسابقة بالطير: 

. ولم أجد من 1استثنى الشافعية من جواز المسابقة على الحيوانات المسابقة بالطير
 .استثنى ذلك غيرهم

 .2بعوض ، وأنها تافهة فلا تقابللا يستعان بها في الحرب الطير أن :دليلهم

 :رأي الباحث

، فعلى القول بجواز أن هذا الاستثناء غير صحيح –علم والله أ –الذي يظهر  
؛ يدخل في ذلك المسابقة على الطير ؛ فإنهكل ما يستعان به على قتال الكفارالمسابقة في  

 .لأنها يستفاد منها في نقل الأخبار

 

 

 

 

 

 

 

                                   
 .(6/168مغني المحتاج ) :انظر -1
 .المصدر السابق :انظر -2
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 المستثنيات في باب السبقالفصل الأول: 

  

 المبحث الرابع

 الفسخ في المسابقة بعوض

 وفيه مطلبان :
 حكم  الفسخ في المسابقة بعوض.المطلب الأول: 

ما استثني من جواز الفسخ لكلا المطلب الثاني: 
 المتعاقدين في المسابقة : وفيه مسألة:

 .ما إذا ظهر الفضل لأحدهما 
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 المستثنيات في باب السبقالفصل الأول: 

 المبحث الرابع

 الفسخ في المسابقة بعوض

  :وفيه مطلبان 
 :حكم  الفسخ في المسابقة بعوض :المطلب الأول

 -فيما يجوز فيه المسابقة بعوض -أن يتفق اثنان على أن يتسابقا بعوض  صورته:
 ؟ م عليهما أم هو جائز ولهما الفسخفهل هذا العقد لاز 

 :اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال
، وهو قول الفسخ أن عقد المسابقة عقد جائز، فلكل من المتسابقين :القول الأول

 .3، وقول للشافعية2، والحنابلة1الحنفية
، يس لأحدهما الفسخ بغير رضا الآخر، فلأن عقد المسابقة عقد لازم :القول الثاني

 .4وهو قول المالكية
ة لازم في حق من التزم بذل العوض، جائز في حق أن عقد المسابق :القول الثالث

 .5، وهو قول الشافعيةمن لم يلتزم شيئا

                                   
 .(6/753ن )( ؛ حاشية ابن عابدي8/555البحر الرائق ) :انظر -1
 .(2/324( ؛ الإقناع )6/70الإنصاف ) :انظر -2
 .(6/168( ؛ مغني المحتاج )15/129المجموع ) :انظر -3
 .(2/211( ؛ الشرح الكبير للدردير )4/609التاج والإكليل ) :انظر -4
 .(1/569( ؛ السراج الوهاج على متن المنهاج لمحمد الزهري الغمراوي )6/168مغني المحتاج ) :انظر -5
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 المستثنيات في باب السبقالفصل الأول: 

، وذلك بقياس عقد القائلون بأنه عقد جائز بالقياس استدل :دليل القول الأول
، تسليمهالقدرة على ء لا تتحقق السبق على عقد الجعالة بجامع أن كلاهما عقد على شي

 .1، ومثلها السبق لا يكون لازماوالجعالة عقد غير لازم
أن  :، منهافي أمور فالسبق يختلف عن الجعالة، أن هذا قياس مع الفارق :يناقش 

، وذلك  ن معلومينومين، والمسافة معلومة، والمركوبان معلفيه أن يكون المتسابقَاالسبق يشترط 
 .2كله بخلاف الجعالة التي يجوز فيها أن يكون العوض والعمل مجهولين 

وذلك بقياس عقد  ،بأنه عقد لازم بالقياس القائلوناستدل  :دليل القول الثاني
 .3السبق على عقد الإجارة بجامع أن كلاهما عقد يشترط فيه معرفة العامل والعمل

))أن  :، منهافي أمور، فالسبق يختلف عن الإجارة أن هذا قياس مع الفارق :يناقش
د وأن يكون معلوما مقدورا للأجير، والسبق ها هنا غير معلوم له، ولا العمل في الإجارة لا ب

 .4، وهذا في الإجارة غرر((ولا يدري أيسبق أم يُسبق مقدور،
استدل القائلون بأنه عقد لازم في حق من التزم بذل العوض، دليل القول الثالث: 

جائز في حق من لم يلتزم شيئا بنحو ما استدل به أصحاب القول الثاني، وقالوا إن لزوم 
 .5لا معطيا كما في الرهنالعقد في حق من لم يلتزم شيئا لا فائدة فيه، فهو  آخذ 

                                   
 .(9/469المغني ) :انظر -1
 .(345الفروسية ) :انظر -2
 .(2/211حاشية الدسوقي ) :انظر -3
 .(344الفروسية )ص  -4
 .(6/168مغني المحتاج ) :انظر -5
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 المستثنيات في باب السبقالفصل الأول: 

الفائدة بالتعلم من الذي لم يبذل؛ فيكون كمن بأن الذي بذل المال قد يريد  :يناقش
 .1؛ فيلزم الآخر إتمام العقددفع ماله لمن يعلمه

  :الترجيح

؛ لقول الله بأن عقد المسابقة بعوض عقد لازم القول هو –والله أعلم  –الذي يظهر 
 ، وعقد المسابقة منفكل عقد مباح يجب الوفاء به 2 َّقى في فى ثي ثى ُّٱ :تعالى

؛ لأنه لم يوجد ما إذا لم يشرعا فيه فلهما الفسخ، وإتمامه ، وأالعقود المباحة فيلزم الوفاء به
 .بعدُ عملٌ يستوجب أخذ المال

 :ثمرة الخلاف

، فإن قلنا هي عقد جائز انفسخت بموته ))فإن مات أحد المتعاقدين :القيم يقول ابن
، وإن قلنا هي عقد لازم لوكالة والشركة والمضاربة ونحوهاقياسا على سائر العقود الجائزة من ا

فعلى هذا يقوم وارث الميت مقامه، كما  ...لم تنفسخ بموت الراكبين ولا تلف أحد القوسين
، كما لو أجر وارث أقام الحاكم مقامه من تركته، فإن لم يكن له ماتلو استأجر شيئا ثم 

 .3نفسه لعمل معلوم ثم مات((

  

                                   
 .(350الفروسية ) :انظر -1
 .(1آية ) :المائدةسورة  -2
 .(354الفروسية ) - 3
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 المستثنيات في باب السبقالفصل الأول: 

وفيه  :ما استثني من جواز الفسخ لكلا المتعاقدين في المسابقة :المطلب الثاني
 مسألة:

 ما إذا ظهر الفضل لأحدهما: 

ا إذا ظهر الفضل عاقدين م، والحنابلة من جواز الفسخ لكلا المتاستثنى الشافعية
، فقالوا في هذه الحال يكون لأحدهما؛ بأن تقدم على صاحبه في السباق، أو في الرمي ونحوه

 . ولم أجد من اشترط ذلك من الحنفية والمالكية.1الفسخ جائزا للمتقدم وحده لا المتأخر

، وما ظفر بعوض السبق، أنه لو جاز للمتأخر الفسخ لما سبق أحد أحدا :دليلهم
، فيفُوت على السابق المقصود سبق فسخ العقد حتى لا يغرم العوضبان للمتأخر أنه سيُ فمتى 

 .2من المسابقة

 :رأي الباحث

أنه متى بان الفضل لأحدهما فإنه يملك الفسخ وحده  –والله أعلم  –الذي يظهر 
حق غيره هنا فليس له فسخ ، وأما المسبوق فلا يملك حبه؛ لأن الحق له، وله إسقاطهدون صا

.العقد

                                   
 .(9/469( ؛ المغني )15/130المجموع شرح المهذب ) :انظر -1
 .المصدرين السابقين :انظر -2
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 الفصل الثاني: المستثنيات في باب العارية

 

 

 

 

 

  

 الفصل الثاني

 المستثنيات في باب العارية

 وفيه خمسة مباحث:
 إعارة الَأمة لغير مَحرم.المبحث الأول: 

 إعارة الأرض للزراعة.المبحث الثاني: 

 انعقاد العارية.المبحث الثالث: 

 رد العارية عند طلبها.المبحث الرابع: 

 العارية.ضمان المبحث الخامس: 
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 الفصل الثاني: المستثنيات في باب العارية

 

 

  

 المبحث الأول

 إعارة الأمَة لغير مَحرم

 وفيه مطلبان:
حكم إعارة الَأمة لرجل غير مَحرم لها المطلب الأول: 

 لتخدمه.

ما استثني من تحريم إعارة الأمة لغير المطلب الثاني: 
 محرم: وفيه مسألتان:

 :الأمة البرزة. المسألة الأولى 
 :الممسوح. المسألة الثانية 
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 الفصل الثاني: المستثنيات في باب العارية

 المبحث الأول

 إعارة الَأمة لغير مَحرم

 :وفيه مطلبان

 :حكم إعارة الَأمة لرجل غير مَحرم لها لتخدمه :المطلب الأول

 :اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين

، وقول 2، والشافعية1، وهو قول المالكيةيَرم إعارة الأمة لغير محرم لها :القول الأول

ولم أقف على قول للحنفية في هذه المسألة ولكن الذي يفهم من عباراتهم أنهم . 3للحنابلة

أكره أن يستأجر الرجل امرأة حرة يستخدمها ويخلو بها 4)وقال أبو حنيفة :يقولون بالتحريم

                                   
 .(2/274( ؛ حاشية العدوي )3/450حاشية الدسوقي ) :انظر -1
ر البجيرمي على شرح الخطيب لسليمان بن محمد بن عم ( ؛ تحفة الحبيب2/326أسنى المطالب ) :انظر -2

 .(3/158الشافعي)
 .(5/361( ؛ حاشية الروض المربع )4/64كشاف القناع )  :انظر -3
النعمان بن ثابت، التيمي بالولاء، الكوفي، أبو حنيفة: إمام الحنفية، الفقيه المجتهد المحقق، أحد الائمة الأربعة  :هو -4

كان يبيع الخز ويطلب العلم في صباه،  عند أهل السنة. ولد ونشأ بالكوفة. وكان قوي الحجة، من أحسن الناس منطقا.
ة على القضاء ببغداد، فأبى، فحلف عليه ليفعلن، فحلف أبو حنيف لعباسيأراده المنصور اثم انقطع للتدريس والإفتاء. 

 (.8/36)الأعلام  انظر:. أنه لا يفعل، فحبسه إلى أن مات
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 الفصل الثاني: المستثنيات في باب العارية

، ن الخلوة بالمرأة الأجنبية معصية، أما الخلوة فلأ2ومحمد1وكذلك الأمة وهو قول أبي يوسف

 .3نه لا يؤمن معه الاطلاع عليها والوقوع في المعصية(وأما الاستخدام فلأ

 .4، وهو قول الحنابلةيكره إعارة الأمة لغير محرم لها :القول الثاني

يؤدي إلى المحظور وهو إن إعارة الأمة لرجل أجنبي عنها  :قالوا :دليل القول الأول

سلم )) لا يخلون رجل ، وقد قال النبي صلى الله عليه و 5، ومن ثم وقوع الفاحشةالخلوة بها

 .6بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان((

                                   
يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي، أبو يوسف: صاحب الإمام أبي حنيفة، وتلميذه،  :هو -1

حفاظ الحديث.ولد بالكوفة.وتفقه بالحديث والرواية، ثم لزم أبا حنيفة،  وأول من نشر مذهبه. كان فقيها علامة، من
الأعلام : انظر ببغداد. ومات في خلافته فغلب عليه "الرأي "وولي القضاء ببغداد أيام المهدي والهادي والرشيد.

(8/193) 
والأصول، وهو الذي نشر علم أبي محمد بن الحسن بن فرقد، من موالي بني شيبان، أبو عبد الله: إمام بالفقه :هو -2

وغلب عليه مذهبه  ولد بواسط ، ونشأ بالكوفة، فسمع من أبي حنيفةه من قرية حرستة، في غوطة دمشق، أصل.حنيفة
 .ولما خرج الرشيد إلى خراسان صحبه، فمات في الري .وعرف به وانتقل إلى بغداد، فولاه الرشيد القضاء بالرقة ثم عزله

 .(9/134)سير أعلام النبلاء  انظر:لفقه والأصول، له كتب كثيرة في ا
 .(4/189بدائع الصنائع ) -3
 .(6/76( ؛ الإنصاف )5/356الشرح الكبير ) :انظر -4
( ؛ كشاف القناع 2/326( ؛ أسنى المطالب )3/450( ؛ حاشية الدسوقي )4/189بدائع الصنائع ):انظر -5
(4/64). 

(، كتاب الفتن: باب ما جاء في لزوم الجماعة، حديث رقم 4/465،466(، والترمذي )1/81أخرجه أحمد ) -6
(، من طريق محمد 4/249(، كتاب العلم ، وذكره الزيلعي في نصب الراية )4 1/11(، والحاكم في المستدرك )2165)

حديث حسن  :وقال الترمذي .خطبنا عمر بالجاثية، فذكره :بن سوقة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، قال
 .يحصح
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 الفصل الثاني: المستثنيات في باب العارية

إنه لا  :، قالواو ما استدل به أصحاب القول الأولاستدلوا بنح :دليل القول الثاني

 .1يؤُمَن عليها الفتنة

عليها الفتنة فلا يقال بالكراهة، بل بالتحريم؛ لأنه  بأنه إذا كان لا يؤمن :يناقش

 .كل ما يؤدي إلى محرم فهو محرم، و ذريعة إلى وقوع المحرم

 :الترجيح

ريم إعارة الأمة لرجل هو القول بتح –والله أعلم  –الذي يترجح في هذه المسألة 

ت في حفظ الأعراض، ؛ لأن الشريعة الإسلامية قد شدد-إذا كان يخلو بها – أجنبي عنها

 .، ومظنة لوقوع الفاحشةمدعاة للفتنة له وفي حفظ الفروج، فإعارتها

  

                                   
 .(5/73المبدع شرح المقنع لإبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح ) :انظر -1
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 الفصل الثاني: المستثنيات في باب العارية

 وفيه مسألتان: :ما استثني من تحريم إعارة الأمة لغير محرم :المطلب الثاني

 1الأمة البرزة :أولا: 

يجوز إعارة الأمة البرزة للأجنبي عنها مطلقا. ولم  :، فقالواالأمة البرزة 2استثنى الحنابلة 
 .أجد من استثنى ذلك غيرهم

 .3؛ لكبر سنها فلا تشتهىأن الفتنة مأمونة عليها :دليلهم

 :رأي الباحث

، إذا كان يخلو  أنه لا يجوز إعارة الأمة لرجل أجنبي عنها -والله أعلم  -الذي يظهر  
، لقول النبي صلى الله ا حرمت مصافحة القواعد من النساءلأنه إذ -ولو كانت برزة  - بها

وسلم: ))لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا  عليه 
))والله ما مست يد رسول الله يد امرأة  :، وفي الحديثفيدخل فيه عموم النساء 4تحل له((

                                   
من النساءِ الجليَّة التي تظهر للناس ويجلس إلِيها القوم وامرأةَ بَـرْزةَ موثوق برأيْها وعفافها ويقال امرأةَ بَـرْزةَ إِذا   البـَرْزةَ   -1

 .(5/309لسان العرب ).كانت كَهْلَةً لا تحتجب احتجابَ الشَّوابِّ وهي مع ذلك عفيفة عاقلة
 .(4/64( ؛ كشاف القناع )6/77الإنصاف ):انظر -2
 .ر المصدر السابقانظ -3
(  2/323( )1283والروياني في مسنده برقم ) ،(20/211()486أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ، برقم ) -4

باب النهي عن الخلوة بغير محرم  7718كلاهما من حديث معقل بن يسار، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد حديث رقم 
ال الصحيح، وقال المنذري: رَوَاهُ الطَّبـَراَنيّ وَالْبـَيـْهَقِيّ وَرجَِال الطَّبـَراَنيّ ثقَِات كتاب النكاح وقال: رواه الطبراني ورجاله رج

 (.3/26)2938رجال الصَّحِيح. الترغيب والترهيب كتاب النكاح ومايتعلق به حديث رقم 
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 الفصل الثاني: المستثنيات في باب العارية

))لا يخلون رجل بامرأة  :، ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، فالخلوة طريق لذلك1قط((
كما أن .، فتعم البرزة وغيرهاقوله )امرأة( نكرة في سياق النفيف 2إلا كان ثالثهما الشيطان((

 .3نفس مجبولة على الميل إلى المرأة الأجنبية في حال الخلوة بها وإن كانت كبيرةال
 4الممسوح :ثانيا. 

 :استثنى الشافعية الرجل الممسوح من تحريم إعارة الأمة للرجل الأجنبي عنها فقالوا
 .. ولم أجد من استثنى ذلك غيرهم5يجوز إعارة الأمة للرجل الممسوح

؛ لأن الفتنة مأمونة من جانبها، فعارتها للمرأة بلا خلاأن الأمة يجوز إ :دليلهم
 .6، فهو في معنى المرأة من حيث أنه ليس له آلة ولا شهوة تجاه النساءفيقاس عليها الممسوح
 :رأي الباحث
 :أن هذا القياس فيه نظر من وجوه -والله أعلم  -الذي يظهر 

 .بخلاف المرأة مع المرأة في النهي عن مس المرأة الأجنبية الممسوح رجل يدخل  .1
إذا كان يصف ما يرى منهن  الذي لا إربة له نهت الشريعة عن مجالسته للنساء .2

ة فينهى عن إعارة الأم .، فقياس الممسوح عليه أولى من قياسه على المرأةللرجال
، والله ف ما قد يرى منها ما لم يره غيره، أو وص؛ لما قد يَصل منه من لمسهاله

 .أعلم
 

                                   
م مي أو الحربي، برقإذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذ :أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب الطلاق،باب -1
 –( من حديث عائشة 1866، برقم )ة بيعة النساءكيفي  :، باب( ، وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة5288)

 .-رضي الله عنها 
 .45سبق تخريجه ص  -2
 (3/435حاشية الدسوقي ) :انظر -3
 (.2/39ب بشرح منهج الطلاب )فتح الوها :انظر .هو ذاهب الذكر والأنثيين بحيث لم يبق له شهوة :الممسوح -4
 .(2/329( ؛ الإقناع للشربيني )3/316مغني المحتاج ) :انظر -5
 .( 3/316مغني المحتاج ) :انظر -6
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 المبحث الثاني
 إعارة الأرض للزراعة

 وفيه ثلاثة مطالب:
 حكم إعارة الأرض لمن يزرعها.المطلب الأول: 

حكم رجوع المعير عن إعارته الأرض لمن المطلب الثاني: 
 يزرعها قبل تمام الزرع.

ما استثني من عدم جواز رجوع المعير عن  المطلب الثالث:
 إعارته أرضه لمن ينتفع بزرعها : وفيه مسألة:

 .ما إذا كان الزرع يَصد قصيلا 
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 المبحث الثاني
 إعارة الأرض للزراعة

 :وفيه ثلاثة مطالب
 :حكم إعارة الأرض لمن يزرعها :المطلب الأول

على أن 4، والحنابلة3، والشافعية2والمالكية، 1اتفق العلماء رحمهم الله من الحنفية
، ومنه إعارة الأرض لمن يزرعها تفع به منفعة مباحة مع بقاء عينهالأصل جواز إعارة كل ما ين

 .ويستفيد منها
 :أدلتهم

ففي العارية إعانة على  5َّفح فج غم غج ُّٱ :قول الله تعالى :الدليل الأول
 .6؛ لما فيها من قضاء حاجة المسلم البر

 َّ  تي تى تن ُّٱ :قول الله تعالى :الدليل الثاني
ذهب أكثر المفسرين إلى  7

 8.9أنها العارية

                                   
( ؛ اللباب في شرح 9/3فتح القدير لكمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام ) :انظر -1

 .(2/200الكتاب )
بداية المجتهد ونهاية المقتصد لأبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد  :انظر -2

 .(3/433( ؛ حاشية الدسوقي )4/97الحفيد )
( ؛ الإقناع للشربيني 2/188المهذب في فقه الإمام الشافعي لإبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي  ):انظر -3
(2/329،328). 

 .(2/331( ؛ الإقناع في فقه الإمام أحمد )5/163المغني ) :نظرا -4
 .(2آية ) :سورة المائدة -5
 .(2/328الإقناع للشربيني ) :انظر -6
 .(7آية ) :سورة الماعون -7
وما بعدها( ؛ تفسير ابن  24/637جامع البيان في تأويل القرآن لمحمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبري ) :انظر -8

 .وما بعدها(8/495كثير لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي )
 .(5/163( ؛ المغني )2/328الإقناع للشربيني ) :انظر -9
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كان فزع   :سمعت أنسا يقول :قال -رضي الله عنه  -1عن قتادة :الدليل الثالث
المندوب، فركب ،  :بالمدينة فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا من أبي طلحة يقال له

 .2))ما رأينا من شيء ، وإن وجدناه لبحرا(( :فلما رجع قال
الإجماع ، فقد أجمع المسلمون على جواز العارية للانتفاع بها ، مع  :الدليل الرابع

 3.4بقاء عينها وملكيتها لصاحبها ، وقد نقل الإجماع ابن حزم

  

                                   
دوسي، وقيل: قتادة بن دعامة بن عكابة، حافظ العصر، قدوة : قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز السهو - 1

المفسرين والمحدثين، أبو الخطاب السدوسي، البصري، الضرير، الأكمه، مولده: في سنة ستين. كان من أوعية العلم، 
 (.5/269سير أعلام النبلاء ) انظر: توفي سنة ثماني عشرة ومائة.، وممن يضرب به المثل في قوة الحفظ

من استعار من الناس الفرس والدابة وغيرها ، برقم  :أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب الهبة وفضلها ، باب -2
في شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم وتقدمه ، برقم  :( ، وأخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب الفضائل ، باب2627)
 .( من حديث أنس2307)

ن ، وأحد أئمة الإسلام، كان مري، أبو محمد، عالم الأندلس في عصرهأحمد بن سعيد بن حزم الظاهعلي بن  :هو -3
 :انظرهـ. 456عيدا عن المصانعة، توفي سنة ، بيستنبط الأحكام من الكتاب والسنة، صدور الباحثين، فقيها، حافظا

 .(4/254الأعلام للزركلي )
د علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات لأبي محم :انظر -4

 .(1/94القرطبي الظاهري )
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حكم رجوع المعير عن إعارته الأرض لمن يزرعها قبل تمام  :المطلب الثاني
 :الزرع

يشترط مدة معينة، اختلف العلماء رحمهم الله في من أعار أرضه لمن ينتفع بزرعها ولم 
 :، قبل أن يكتمل الزرع على ثلاثة أقوالفرجع عن عاريته

تعير بأجرة المثل إلى وقت ، وتبقى الأرض في يد المسله الرجوع :القول الأول
 .3، والحنابلة2، والشافعية1، وهو قول الحنفيةالحصاد

، وتبقى الأرض في يد المستعير بلا أجرة إلى وقت لا يجوز له الرجوع :القول الثاني
، واختاره شيخ الإسلام مجد 6، وقول للحنابلة5، وقول للشافعية4الحصاد، وهو قول المالكية

 .7الدين ابن تيمية

                                   
 .(2/204( ؛ اللباب في شرح الكتاب )7/283) :البحر الرائق :انظر -1
( ؛ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج لمحمد بن أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي 2/334أسنى المطالب ) :انظر -2
(5/141). 

 .(1/272( ؛  الروض المربع )2/213قه الإمام أحمد )الكافي في ف :انظر -3
( ؛ الذخيرة لشهاب الدين 4/450المدونة الكبرى لمالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني ) :انظر -4

 .(6/212،211أحمد بن إدريس القرافي )
 .(1/265( ؛ السراج الوهاج )5/141نهاية المحتاج ) :انظر -5
( ؛ المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل لعبد السلام بن عبد الله بن الخضر 5/365) :المغني :انظر -6

  .(1/360ابن محمد بن علي بن تيمية الحراني )
بلي )مجدالدين أبو البركات( فقيه، عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن محمد بن علي بن تيمية الحراني ، الحن هو: -7

، ثم ع من عمه الخطيب فخر الدين وغيرهه تقريبا ، وسم 590، ولد بحران سنة ولي، نحوي، مقرئمحدث، مفسر، أص
، هـ 652توفي بحران يوم عيد الفطر ارتحل إلى بغداد ، وأقام بها سنين يشتغل في الفقه والخلاف والعربية وغير ذلك ، و 

 .(5/227معجم المؤلفين ) انظر:
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، وللمعير القلع المستعير أن يسلم الأرض لصاحبها ، ويلزمله الرجوع :القول الثالث
، وقول عند 2، وهو قول عند المالكيةالنقص، وله إبقاء الزرع ويدفع قيمته1يغرم أرشو 

 .3الشافعية

 :أدلة القول الأول

للمستعير ، فلا يمكن رع له مدة معلومة وهي وقت الحصادأن الز  :الدليل الأول
 .4؛ فيلزم المعير إبقاء الأرض في يد المستعير إلى الحصادالاستفادة منه إلا بذلك

ض إلى حين وقت أن المعير إنما أباح للمستعير الاستفادة من الأر  :الدليل الثاني
، فهو  عه إلى الحصاد يستحق عليه الأجرة، فصار الوقت الذي بين رجو الرجوع عن العارية

كمن أعار دابة إلى مكان معين فتراجع أثناء الطريق فعليه نقل متاع المستعير إلى مأمن بأجرة 
 .5المثل

؛ لأن العارية في له الانتفاع إلى حين وقت الرجوع أنه لا يُسَلم بأنه أباح :يناقش
م إبقائها إلى ، وفي إعارته الأرض ابتداء لزو ا إلا بالانتفاع بها من المستعيرالشرع لا يتم ثوابه
 .، وإلا لما سميت إعارةالانتفاع دون أجرة

لأرض في يد المستعير جمعًا ، مع بقاء اأن في دفع أجرة المثل للمعير :الدليل الثالث
 .6بين حق المعير في الأرض وحق المستعير في الزرع

                                   
ت بين الرجلين تأريشا إذا أغريت أحدهما بالآخر وواقعت بينهما الخصومة مأخوذ من قول العرب أرش :الأرش -1

 .(1/178تحرير ألفاظ التنبيه ) .فسمي نقص السلعة أرشا لكونه سببا للتأريش وهو الخصومة
 .(245،246القوانين الفقهية ) :انظر -2
 .(5/141( ؛ نهاية المحتاج )2/273مغني المحتاج ) :انظر -3
 .(2/334لمطالب )أسنى ا :انظر -4
 انظر : المصدر السابق . -5
 .(5/363( ؛ حاشية الروض المربع )7/283) :البحر الرائق :انظر -6
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 ،قد تنازل عن حقه فيها مدة الزرع أن المعير حين أعار الأرض للزراعة فإنه :يناقش
 .، فلا يَق له طلب الأجرة قبل تمام الزرعفهو دفعها مجانا إلى وقت الحصاد

رع في أرضه في وقت لم يأذن فيه ن يبقي الز أن إلزام صاحب الأرض أ :الدليل الرابع
، فله أن يأخذ عوضا عن ذلك وهو أجرة إضرار به –بين رجوعه إلى الحصاد وهو ما –

 .1المثل

 -بأصل العقد  -أن إلزام المستعير بدفع أجرة على عمل مأذون له فيه مجانا  :يناقش
 .إضرار به أيضا

 :أدلة القول الثاني

ف حكمه كحكم الشرط من ، فالعر ف عرفا كالمشروط شرطالمعرو أن ا :الدليل الأول
، فصاحب الأرض الزرع لا ينتفع به إلا وقت حصاده، والمعروف أن صاحب حيث اللزوم

، إلا بتمام الزرع وهو وقت الحصاد يعلم حين أعار أرضه لمن ينتفع بزرعها أنه لا يستفيد
 .2فصار رجوعه قبل الحصاد إضرار بالمستعير فلا يجوز

، المستعير؛ لأنه إنما زرعه بإذنهأنه ليس لصاحب الأرض أن يقلع زرع  :الدليل الثاني
 .3لم يكن له أن يقلع زرعه لم يكن له أن يأخذ عليه أجر فلما

 

                                   
( ؛ مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى لمصطفى بن سعد بن عبده 2/291شرح منتهى الإرادات ) :انظر -1

 .(3/737السيوطي )
 .(7/62( ؛ منح الجليل شرح على مختصر خليل لمحمد عليش )3/439الشرح الكبير للدردير ) :انظر -2
 .(4/450المدونة ) :انظر -3
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لوقت يفُوت على المستعير المنفعة، بأنه إنما لم يجز له القلع لأن القلع في هذا ا :قشنو 
، فيبقى الزرع لا تتأتى إلا بتمام الزرع أن المنفعة من؛ لأنه معلوم لا لعدم أحقيته في الأرض

  .1حق المعير في إبقاء الزرع إلى تمامه بالأجرة

أصحاب هذا القول بنوا قولهم في هذه المسألة على قولهم بلزوم  :دليل القول الثالث
التقريب  ) فعن صاحب :، قال في فتح العزيزلغرس والبناء في العارية المؤقتةالقلع والإزالة في ا

، تخريجا مما إذا رجع في العارية المؤقتة للبناء قبل مضي أن له أن يقلع ويغرم أرش النقصانوجه 
الزرع بعد رجوع المعير إضرار به، كما لو غرس  ، وفي بقاءإن الإعارة غير لازمة قالواف 2المدة (

 .3، فيقلعفيها أو بنى

فالزرع له وقت ينتهي إليه، وهو أوان اس والبناء، بأن الزرع يختلف عن الغر  :يناقش
، فلو ألزمناه ببقائها لتعطلت الحصاد، فلا ضرر على المعير في انتظاره، بخلاف الغراس والبناء

 .4عليه أرضه

 :الترجيح

س للمعير الرجوع وطلب أجرة المثل، هو القول بأنه لي –والله أعلم  –الذي يظهر 
  -يد مدةدون تحد -، زَرَعه بإذنه لأنه حق للمستعيرولا تملكه بقيمته؛ ، وليس له قلع الزرع

 .، والله أعلمفلا يجبر على قلعه، أو بيعه، أو دفع أجرة عليه، فيبقى حتى الحصاد بلا أجرة
  

                                   
 ( .7/283البحر الرائق ) انظر : -1
 .(11/231فتح العزير بشرح الوجيز لعبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني ) -2
 .(4/440روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي ) :انظر -3
 .(14/215المجموع ):انظر -4
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ما استثني من عدم جواز رجوع المعير عن إعارته أرضه لمن :المطلب الثالث
 :وفيه مسألة :ينتفع بزرعها
  1قصيلاما إذا كان الزرع يحصد. 

من عدم جواز رجوع المعير عن إعارته أرضه التي فيها زرع 3، والحنابلة2استثنى الشافعية
يم ونحوه مما يزرع علفًا ، كالشعير والبرسإذا كان الزرع مما يَصد وهو أخضرالمستعير ما 

ولم أجد من استثنى ذلك من  .، فيجب على المستعير حين رجوع المعير أن يَصدللبهائم
 .والمالكية الحنفية

في هذه الحالة ؛ حيث أن الزرع هنا على المستعير في رجوع المعيرأنه لا ضرر  :دليلهم
 .4، فيكون قد حصل به مقصود المستعير من الاستعارةيستفاد منه بحصاده

 :رأي الباحث

ا إذا كان الزرع من هذ –هو أن للمعير الرجوع إلى أرضه  -والله أعلم  -الذي يظهر  
المعير؛  أو مجانا إلا برضى، وليس له حق في إبقاء الزرع بأجرة لزم المستعير الحصادوي –النوع 

 .، ويبقى الحق للمعيريث أنه تمت الفائدة من الاستعارة، ولا ضرر عليه في القلعح

 

 

                                   
 .(2/506المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للفيومي  ) .الشعير يجزّ أخضر لعلف الدواب:القصيل هو -1
 .(5/141( ؛ نهاية المحتاج )3/330مغني المحتاج ) :انظر -2
 .(5/74( ؛ المبدع )2/213الكافي في فقه الإمام أحمد ) :انظر -3
( ؛ الكافي في فقه الإمام أحمد 1/112التنبيه في الفقه الشافعي لإبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي ) :انظر -4
(2/213). 
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 المبحث الثالث
 انعقاد العارية

 وفيه مطلبان:
 في ما تنعقد به العارية.المطلب الأول: 

ما استثني من اشتراط اللفظ في العارية: : المطلب الثاني
 وفيه مسألة:

 .ًما إذا كانت العارية ضِمنا 
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 الفصل الثاني: المستثنيات في باب العارية

 المبحث الثالث

 انعقاد العارية

  :وفيه مطلبان

 :في ما تنعقد به العارية :المطلب الأول

 :، على أربعة أقوالب الفقهاء فيمَ تنعقد به العاريةاختلفت مذاه

، الإيجاب من المعير، ولا يشترط القبول من المستعيرط في العارية يشتر  :القول الأول
 .1وهو قول الحنفية

 .3من الحنفية2، وهو قول عند زفريشترط القول من كلا الطرفين :القول الثاني

، وهو ، أو فعل، أو إشارةالعارية بكل ما دل عليها من لفظ تنعقد :القول الثالث
 .5، والحنابلة4قول المالكية

ط في العارية لفظ من أحدهما، مع لفظ الآخر أو فعله، يدل على يشتر  :القول الرابع
 .6، وهو قول الشافعيةالإذن بالانتفاع

                                   
 .(5/677( ؛ حاشية ابن عابدين )6/214بدائع الصنائع ) :انظر -1
ي، من تميم، أبو الهذيل: فقيه كبير، من أصحاب الإمام أبي حنيفة. أصله من زفر بن الهذيل بن قيس العنبر  هو: -2

أصبهان. أقام بالبصرة وولي قضاءها وتوفي بها. وهو أحد العشرة الذين دوَّنوا )الكتب( جمع بين العلم والعبادة. وكان من 
 (.3/45)  الاعلام: انظر:. عليه )الرأي( وهو قياس الحنفية أصحاب الحديث فغلب

 .(6/214بدائع الصنائع ) :انظر -3
 .(3/573( ؛ حاشية الصاوي على الشرح الصغير )3/435الشرح الكبير للدردير ) :انظر -4
 .(2/331( ؛ الإقناع في فقه الإمام أحمد )5/355الشرح الكبير لابن قدامة ) -5
 .(2/330( ؛ الإقناع للشربيني )2/327أسنى المطالب ) :انظر -6
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 الفصل الثاني: المستثنيات في باب العارية

القياس على الهبة بجامع أن الهبة في اللغة عبارة عن مجرد إيجاب  :دليل القول الأول
ا المالك من غير شريطة القبول وإنما القبول والقبض لثبوت حكمها لا لوجودها في نفسها فإذ

 .1، وكذلك العاريةأتى بالهبة فترتب عليها الأحكام أوجب فقد

 ، والتصرف الشرعي وجوده شرعاأن العارية تصرف شرعي :دليل القول الثاني
 :، فلا يكون قولهباعتباره، وهو انعقاده في حق الحكم، والحكم لا يثبت بمجرد الإيجاب

 .2يثبت حكم العارية ، بل لا بد من القبول حتىأعرتك، أو أعرني عارية شرعا

، ولكن لا دليل على عدم لا تثبت بمجرد القول من المستعيريسلم بأنها  :يناقش
، بالفعل الذي يكون استجابة للطلب ، أوعير الدال على الإذنثبوتها بالقول الصادر من الم

 .فلا يشترط فيها ما يشترط في عقود المعاوضة

 :أدلة القول الثالث

، ل المعير بالتصرف في ما ينتفع بهأن العارية إباحة للمستعير من قِب :الدليل الأول
ل والإيجاب؛ فتصح بالقول، وليست عقد معاوضة كغيرها من العقود التي يشترط فيها القبو 

 .3، وكل ما دل عليهاوالفعل

 .4؛ فتصح بالدفع المجرد عن القولن العارية من عقود البر والإحسانأ :الدليل الثاني

                                   
 .(6/214،115بدائع الصنائع )انظر :  -1
 .المصدر السابق :انظر -2
 (2/282،281( ؛ منتهى الإرادات )5/355الشرح الكبير ) :انظر -3
 .(7/723مطالب أولي النهى ) :انظر -4
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 الفصل الثاني: المستثنيات في باب العارية

دل  -استجابة لطلبه  - أن المعير إذا دفع المعار إلى المستعير :القول الرابعدليل 
 .1، فصحت بقول من أحدهما وفعل من آخررضا، والحكم معلق بالعلى رضاه، ولو لم يتكلم

العارية دون أن بأنها تجري العادة في ما يستعار كثيرا بأن يأخذ المستعير  :يناقش
 .، وتنعقد العارية بذلكبرضى المعير ولا يَصل قولصل ذلك ، ويَيطلبها من المعير

 :الترجيح

صح بكل ما دل عليها من هو قول القائل أن العارية ت –والله أعلم  -الذي يظهر  
أن   ، كماقول، أو فعل، أو إشارة تفيد الإذن في التصرف؛ لعدم ورود نص شرعي يقيدها

، أو أي فعل يدل كونها من العقود غير اللازمة، وأنها إحسان، يجعلها تنعقد بأي صيغة
 .عليها

  

                                   
 .(3/318مغني المحتاج ) :انظر -1
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 الفصل الثاني: المستثنيات في باب العارية

 وفيه مسألة: :ما استثني من اشتراط اللفظ في العاريةالمطلب الثاني: 

 ما إذا كانت العارية ضِمنًا. 

 :صورة المسألة

، فهذا رد هذا الظرف، وتجري العادة ب1، فيسلمه له البائع في ظرفكأن يشتري شيئا
 .الظرف يكون عارية عنده

لعارية ما إذا كانت العارية ضمنا، كالمبيع في من اشتراط اللفظ في ا2استثنى الشافعية
ف هنا معارٌ بفعل من ، فالظر نحوها، مما جرت العادة بِردّه، و الظرف، والهدية في الظرف

هذا الظرف في الضمان بحكم  ، فيدخلالطرفين فقط، لا بلفظ منهما، ولا بلفظ من أحدهما
 .ولم أجد من استثنى ذلك غيرهم .العارية

، وهو ن صاحبه للانتفاع به في شيء معينأن هذا الظرف قد أخذ بإذ :دليلهم
لكنه غير مقصود بعينه في الإعارة، وإنما دخل ضمنا ، و به من مبيع أو مهدى استهلاك ما

 .3فين، فلم يشترط فيه لفظ الإعارة من أحد الطر وتبعا

 :رأي الباحث

، فما دام أن هذا الظرف ليس أن في هذا الاستثناء نظر –أعلم  والله -الذي يظهر 
 على القول باشتراط اللفظ في عقد -في الانتفاع فلا يدخل في مسمى الإعارة  بعينه مقصودا
هو ب رده، كما مجرد الانتهاء مما يَويه يج، فبالأمانةو  دائر بين العاريةفهو  –الإعارة 
 . ، ولا يستخدمه في غير ذلكالعرف

 

                                   
 .القاموس المحيط لمحمد بن يعقوب الفيروزأبادي )فصل الظاء( .الوعاء :الظرف -1
 .(3/153( ؛ حاشية إعانة الطالبين لأبي بكر ابن السيد محمد شطا الدمياطي)2/327أسنى المطالب ) :رانظ -2
 .المصدرين السابقين :انظر -3
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 الفصل الثاني: المستثنيات في باب العارية

 

  
 المبحث الرابع

 رد العارية عند طلبها

 وفيه مطلبان:
 حكم رجوع المعير عن العاريةالمطلب الأول: 

 إذا كانت العارية مطلقةوفيها مسألتان: المسألة الأولى: 

 إذا كانت العارية مقيدةالمسألة الثانية: 

رد العارية إلى المالك ما استثني من وجوب المطلب الثاني: 
 وفيه مسألة:: عند الرجوع

 ما إذا أعار أرضا لدفن ميت فدفن 
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 الفصل الثاني: المستثنيات في باب العارية

 المبحث الرابع

 رد العارية عند طلبها

 :وفيه مطلبان

  :وفيه مسألتان :حكم رجوع المعير عن العارية :المطلب الأول  

 :إذا كانت العارية مطلقة :المسألة الأولى

رجوع المعير عن العارية المطلقة، وهي غير المقيدة بزمن، أو  اختلف الفقهاء في حكم
 :، على ثلاثة أقوالعمل

لرجوع عن العارية أن العارية إذا لم تقيد بزمن أو عمل فإن للمعير ا :القول الأول
، 2، والشافعية1الحنفية :قال به .، ويجب على المعير ردها عند طلبهاوطلبها متى شاء

 .3والمالكية

الرجوع في  ، ما لم يكن أعاره شيئا لينتفع به انتفاعا يلزم من له الرجوع :الثانيالقول 
 .4قال به الحنابلة .، فلا يجوز له الرجوعأثنائه ضرر بالمستعير

، وهو قول فيه بمثلها عادة يلزمه إبقاء المعار في يد المستعير مدة ينتفع :القول الثالث
 .5للمالكية

 

                                   
 (.1/236( ؛ الأشباه والنظائر لابن نجيم )9/7فتح القدير )  :انظر -1
 .(1/280( ؛ كفاية الأخيار )3/324مغني المحتاج ) :انظر -2
 .(3/577( ؛ حاشية الصاوي )1/246القوانين الفقهية ) :انظر -3
 .(6/77( ؛ الإنصاف )5/364المغني ) :انظر -4
 .(6/126( ؛ شرح مختصر خليل )3/439الشرح الكبير للدردير ) :انظر -5
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 الفصل الثاني: المستثنيات في باب العارية

 :أدلة القول الأول

 .1قول النبي صلى الله عليه وسلم ))المنحة مردودة والعارية مؤداة(( :الأول الدليل

، وفيه أن فيه تعميما بعد تخصيص؛ وذلك أن المنحة عارية خاصة :وجه الاستدلال
 .2زيادة مبالغة في أن العارية مستحقة الرد

إنما ، و وب رد العارية قبل الانتفاع منهابأنه لا دلالة في الحديث على وج :يناقش
، كما أن المنحة أو المنيحة إذا لم يستفد منها الممنوح فلا ب ردها  فورا بعد الانتفاع منهايج

 .يصدق عليها الاسم

يليق ؛ فلا لعارية مَبرَّة وإحسان من المعير، وارتفاق من المستعيرأن ا :الدليل الثاني
 .3، ولو مُنع المعير من الرجوع لامتنع من بذلهاالإلزام بها

إليها قبل أن ينتفع بأنها لما كانت مبرة وإحسان من المعير لم يلق به الرجوع  :يناقش
 .، وإلا لما صح أن يطلق عليها مبرةبها المستعير

 

                                   
( ، 3/40حديث حسن غريب ، وأخرجه الدارقطني ) :( وقال3/565( ، والترمذي )3/321أخرجه أبو داود ) -1

إسناده صحيح على شرط الشيخين ، وأخرجه الطبراني في  :( قال شعيب الأرنؤوط11/22وابن حبان في صحيحه )
وله شواهد من حديث ابن عباس ، وابن عمر، .( كلهم من حديث أبي أمامة رضي الله عنه8/135المعجم الكبير )

 .وأنس
 .(9/7ة شرح الهداية )العناي :انظر -2
 .(3/102( ؛ حاشية البجيرمي )1/280كفاية الاخيار )  :انظر -3
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 الفصل الثاني: المستثنيات في باب العارية

  :أدلة القول الثاني

، ول الأول على جواز الرجوعاستدل أصحاب هذا القول بما استدل به أصحاب الق
رجوع في نتفع به انتفاعا يَصل الضرر بالواستدلوا على عدم جواز الرجوع في ما استعير لي

) فإن  :، قال في المغنيه كأن يعيره لوحا يرقع به سفينته، ومثلوا لأثنائه بقاعدة منع الضرر
ضرر بالمستعير لم يجز له  أعاره شيئا لينتفع به انتفاعا يلزم من الرجوع في العارية في أثنائه

ثل أن يعيره لوحا يرقع به ، مله الإضرار بهالرجوع؛ لأن الرجوع يضر بالمستعير، فلم يجز 
وله الرجوع قبل  ،لم يجز الرجوع ما دامت في البحر ،سفينته، فرقعها به، ولجج بها في البحر

 .1، لعدم الضرر فيه (دخولها في البحر، وبعد الخروج منه

  :دليل القول الثالث
شروط شرطا ( ف عرفا كالماستدل أصحاب هذا القول بالقاعدة الشرعية ) المعرو 

س وعاداتهم أنه يستعار لعمل العادة محكمة ( فما يعرف وانتشر في أعراف الناوقاعدة )
 .2؛ فإنه يلزم المعير إبقاؤه إلى مثل هذا الأجلينتفع به في أجل معلوم في العادة، أو معين

 جح ُّٱ :، والله عز وجل يقولبأن العارية إحسان وليست معاوضة؛ فلا تلزم :يناقش

فمن الإحسان أن ترد العارية إلى صاحبها إذا احتاجها وإن  3 َّ خم خج حم حج  جم
 .لم تبق عند المستعير المدة التي جرت العادة ببقائها عنده

 

                                   
 .(5/170ابن قدامة ) -1
 .(6/126شرح مختصر خليل ) -2
 .60آية  :سورة الرحمن -3
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 الفصل الثاني: المستثنيات في باب العارية

  :الترجيح

ما لم يكن  ؛واز الرجوع في العارية المطلقةهو القول بج –والله أعلم  -الذي يظهر 
يرجع  إليه متى شاء، ولم يأخذ عليه  عير، وحق لهعلى المستعير، فالمعار ملك للم فيه ضرر

 فلا يجاب ، فإذا كان في رجوعه إليه ضرر على المستعيرعوضا، ولكن المستعير قد أخذه بإذنه
)لا ضرر ولا  :؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الضرر فقالإليه حتى ينتفي الضرر

 .1(ضرار
 :إذا كانت العارية مقيدة :المسألة الثانية

عن العارية المقيدة بزمن أو عمل، قبل انتهاء  قهاء في حكم رجوع المعيراختلف الف
 :، على قولينالمدة

ا لم يكن فيه ، مله الرجوع قبل انتهاء المدة، ويجب على المعير الرد :القول الأول
 .4، والحنابلة3، والشافعية2، وهو قول الحنفيةضرر عليه، فتبقى بيده بأجرة المثل

 .5، وهو قول المالكيةقبل انتهاء المدة أو العمل مطلقاله الرجوع ليس  :القول الثاني

 :أدلة القول الأول

ادوا ، وز ه في المسألة السابقةاستدل القائلون بجواز الرجوع في هذه المسألة بما استدلوا ب
 :، وهوفي هذه المسألة دليلا عقليا

                                   
( من حديث أبي سعد الخدري رضي الله عنه ، 6/69والبيهقي ) ،(2/58والحاكم ) ،(3/77أخرجه الدارقطني ) -1

 .صحيح الإسناد على شرط مسلم ووافقه الذهبي :كمقال الحا 
 .(8/399( ؛ حاشية ابن عابدين )19/426فتح القدير ) :انظر -2
 .(3/324( ؛ مغني المحتاج )1/280كفاية الأخيار )  :انظر -3
 .(6/77( ؛ الإنصاف )5/170المغني ) :انظر -4
 .(3/577( ؛ حاشية الصاوي )1/246القوانين الفقهية ) :انظر -5
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 الفصل الثاني: المستثنيات في باب العارية

المذكورة يثبت بحدوث افع ، والملك في المنا كانت المنافع تحدث شيئا فشيئاأنه لم
أي الامتناع عن تمليك  -، فالرجوع عن الإعارة ن ثبوت الملك في المعدوم مستحيللأ ؛المنافع

 .1، أي من صلاحيتهئد للمعيرعا -المنافع التي لم تثبت بعد 

ل أو أجل ، وفي تقييد الإعارة بعمإن الوفاء بالوعد لازم :قالوا :دليل القول الثاني
 .2؛ فيجب الوفاء بهانقضائهوعد بتركها إلى ا

أجل لا يجعلها من العقود ، وتقييدها بعمل أو أن عقد العارية عقد جائز :نوقش
، لأن لزومها يخرجها عن حكم العارية إلى واز الرجوع فيها، فتبقى على أصلها وهو جاللازمة

 .3حكم الإجارة، وفائدة المدة منع المستعير من التصرف بعد مضي المدة

  :الترجيح

ا لم يكن في ؛ مبجواز الرجوع في العارية المقيدةهو القول  -والله أعلم  -الذي يظهر 
، ولا يمنعه من الرجوع فيها، ا من ملك صاحبها؛ لأن التقييد لا يخرجهذلك إضرار بالمستعير

 ، فتبقى بيده إلى أن ينتفي الضرر في الرجوع.رر بالمستعير  فقد منع منه الشرعوأما الض

  

                                   
 .(2/340درر الحكام شرح مجلة الأحكام ) :انظر -1
 .(7/62منح الجليل ) :انظر -2
 .(7/118( ، الحاوي الكبير )8/399حاشية ابن عابدين ) :انظر -3
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 الفصل الثاني: المستثنيات في باب العارية

وفيه  :ما استثني من وجوب رد العارية إلى المالك عند الرجوع :الثانيالمطلب 
 مسألة:

 ما إذا أعار أرضا لدفن ميت فدفن: 

طلبها ما إذا أعار من وجوب رد العارية إلى المالك عند 2، والحنابلة1استثنى الشافعية
ولم أجد من  .، ويندرس أثرهفلا يجوز الرجوع حتى يبلى الميت ،أرضا لدفن ميت، فدفن فيها

 .استثنى ذلك من الحنفية والمالكية

، ومن لازم الإذن في أن الميت له حرمة، فلا يجوز نبشه بغير سبب شرعي :دليلهم
 .3الدفن أن يبقى الميت مدفونا محترما حتى يبلى

 :رأي الباحث

الأرض  ، فليس لصاحبأن هذا الاستثناء صحيح - أعلم والله -الذي يظهر  
، والميت لأرض للدفن إنما يراد بها البقاء؛ لأنه معلوم عرفا أن إعارة االرجوع قبل أن يبلى الميت

لدفن الميت ، وإعارة الأرض ض التي استقر فيهاحكمه ليس كحكم الحي في استرداد الأر 
 .، والرجوع فيها ينافيهفيها يراد منه الثواب

 

 

 
                                   

 .(2/331( ؛ أسنى المطالب )1/280كفاية الأخيار )  :انظر -1
 .(6/78( ؛ الإنصاف )5/170المغني ) :انظر -2
 .(11/8( ؛ الشرح الممتع على زاد المستقنع )5/133نهاية المحتاج ) :انظر -3
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 المبحث الخامس  
 ضمان العارية

 ثلاثة مطالب: وفيه
 في تضمين المستعير للعارية في حال تلفها:وفيه مسألتان:المطلب الأول: 

 .المسألة الأولى: إذا تلفت بالتعدي 
 بغير تعدٍ من المستعير. لمسألة الثانية: إذا تلفتا 

 ما يستثنى من ضمان العارية: وفيه ثمان مسائل:المطلب الثاني: 

 .أولا: جلد الأضحية المنذورة 
 المستعار للرهن.ثانيا : 
 .ِثالثا: ما لو استعار صيدا من مُحرم 
 .رابعا: ما لو أعار الإمام شيئا من بيت المال لمن له حق في بيت المال 
 .خامسا: ما إذا استعارها من مستأجرها 
 .سادسا: إذا كان المعار موقوفا 
 .سابعا: إذا أركب دابته منقطعا طلبا للثواب 
  مستحق المنفعة.ثامنا: ما لو استعارها من 
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 المبحث الخامس

 ضمان العارية

 :وفيه ثلاثة مطالب

 :وفيه مسألتان :المطلب الأول: في تضمين المستعير للعارية في حال تلفها
 :إذا تلفت بالتعدي :المسألة الأولى

على أن المستعير يضمن 4، والحنابلة3، والشافعية2، والمالكية1اتفق الفقهاء من الحنفية
 .إذا تلفت بتعديه عليهاالعارية 

 :أدلتهم
  َّ سخ سح سج خم خج حم حج  جم ُّٱ :قول الله تعالى :الدليل الأول

5. 

، والله عز وجل أمر بحفظ الأمانة وأدائها إلى أن العارية أمانة :وجه الاستدلال
 .6، ومن تعدى عليها وجب عليه الضمانعليها صاحبها من غير تعد

ن صفوان بن أمية يوم عليه وسلم استعار م أن رسول الله صلى الله :الدليل الثاني
 .7) بل عارية مضمونة ( :؟ فقالخيبر أدراعا، فقال أغصبا يا محمد

                                   
 .(8/383( ؛ حاشية ابن عابدين )4/363الفتاوى الهندية ) :انظر -1
( ؛ الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن محمد 2/357كفاية الطالب )  :انظر -2

 .(3/335الفاسي )
 .(14/204( ؛ المجموع )3/250لشافعي )الأم لمحمد بن إدريس ا :انظر -3
 .(6/83( ؛ الإنصاف )2/213الكافي في فقه الإمام أحمد ) :انظر -4
 .58آية   :سورة النساء -5
 .(9/7العناية شرح الهداية ) :انظر -6
( من حديث صفوان بن أمية ، وذكر 6/891( ، والبيهقي )24/13( ، وأحمد )3/321أخرجه أبو داوود ) -7

 (.5/346أنه يقوى بشواهده ، وصححه الألباني في إرواء الغليل )البيهقي 
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، فقد أجمع المسلمون على أن المستعير يضمن العارية إذا الإجماع :الدليل الثالث
)وأجمعوا أن المستعير إذا تعدى في العارية فإنه ضامن لما تعدى فيه منها  :، قال ابن حزمأتلفها

 .1مما باشر إفساده بنفسه(

 إذا تلفت العارية بغير تعدٍ من المستعير :المسألة الثانية: 

، هل عليه ضمانها أم لا، ت العارية بغير تعدٍ من المستعيراختلف الفقهاء فيما إذا تلف
 :على ثلاثة أقوال

، وهو قول ن العارية إذا تلفت بغير تعد منهأن المستعير لا يضم :الأول القول
 .2الحنفية

، إلا إذا كان تلفها  يبرأ من ضمان العارية إذا تلفتأن المستعير لا :القول الثاني
، 3، وهو قول الشافعيةعماله لها الاستعمال المعروف فقط، وما عدا ذلك فإنه يضمنباست

 .4والحنابلة
كانت العارية مما لا يمكن إخفاؤه، كالعقار، ونحوه، فلا فإن   :التفصيل :لثالقول الثا

، ضمان عليه، وإن كانت مما يمكن إخفاؤه، كالأواني، والحلي، والثياب، ونحوها، فإنه يضمن
 .5، وهو قول المالكيةقام بينة بأنها تلفت بلا سبب منهإلا إذا أ

 
 

                                   
 .(1/95مراتب الإجماع ) -1
 .(8/383( ؛ حاشية ابن عابدين )9/7( ؛ العناية )11/135المبسوط ) :انظر -2
 .(2/328( ؛ أسنى المطالب )7/118الحاوي الكبير ) :انظر -3
 .(6/83( ؛ الإنصاف )5/79المبدع شرح المقنع ) :انظر -4
 .(3/436( ؛ الشرح الكبير للدردير )6/123شرح مختصر خليل ) :انظر -5
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 :أدلة القول الأول
)ليس على المستعير غير المغل  :قول النبي صلى الله عليه وسلم :الدليل الأول

 .1(ضمان
ستعير غير المغل لا يضمن العارية، ظاهر الحديث يفيد بأن الم :وجه الاستدلال

، فقد نفى الضمان عن المستعير عند عدم الخيانة والمعنى فيه أنه قبض العين والمغل هو الخائن
 .2مضمونا عليه للانتفاع به بإذن صحيح فلا يكون

 :بأنه لا يثبت الاستدلال بهذا الحديث من وجهين :نوقش
، وهما 4يرويه عن عبيدة بن حسان3أن فيه عمرو بن عبد الجبار :الوجه الأول

 .ضعيفان
أنه يَتمل أن المراد بنفي الضمان في الحديث ضمان التلف الحاصل  :الوجه الثاني

 .5بالانتفاع المعروف
 :أن وجوب الضمان لا يخلو من ثلاث حالات :الدليل الثاني

 .إما أن يجب بالعقد :الأولى
 .وإما أن يجب بالقبض :الثانية
 .أن يجب بالإذن وإما :الثالثة

                                   
 (.5/386(، قال الألباني في إرواء الغليل: إسناده ضعيف جدا )8/292( ، والبيهقي )3/41أخرجه الدارقطني ) -1
 .(11/135المبسوط ) :انظر -2
روى عن عمه عبيدة بن حسان مناكير  :لجبار السنجاري ، يكنى أبو معاوية ، قال ابن عديعمرو بن عبد ا هو: -3

 .(2/228الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي ) انظر: .، وله أحاديث غير محفوظة
روى الموضوعات عن الثقات ، وقال أبو  :) قال ابن حبان :قال الذهبي .عبيدة بن حسان العنبري السنجاري هو: -4

 .(2/421المغني في الضعفاء ) انظر:. منكر الحديث ( :حاتم
 .(5/79المبدع شرح المقنع ) :انظر -5
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، أما العقد فعقد العارية ليس من هذه المسألة شيء من هذه الحالات وليس في
، وليس فيها تعرض عوض ا الضمان، لأنها تمليك للمنافع بغيرالعقود اللازمة التي يلزم معه

وجب الضمان إذا كان بطريق ، وأما القبض فإنما يللعين حتى يوجب ضمانها عند تلفها
إضافة الضمان إليه فساد في ، وأما الإذن في العارية ففي التعدي، والعارية مأذون في قبضها

 .1؟!ينفي الضمان فكيف يضاف إليه ؛ لأن إذن المالك في قبض الشيءالوضع
 :ول الثانيأدلة الق

) بل عارية  :قول النبي صلى الله عليه وسلم لصفوان بن أمية :الدليل الأول
 .2(مضمونة

لى الله عليه وسلم لصفوان ، فقد ضمن النبي صعموم الحديث :وجه الاستدلال
، يقيد ذلك بالتفريط أو التعدي ، ولمهنا يشمل ضمان الرد وضمان العين ، والضمانعاريته

 .3ية مضمونة مطلقافدل على أن العار 
، ويدل عليه مان هنا ضمان الرد لا ضمان التلفبأنه يَتمل أن المراد بالض :يناقش

 .4في الرواية الأخرى ))بل عارية مؤداة((

                                   
 .(9/7العناية شرح الهداية ) :انظر -1
 .70سبق تخريجه ص  -2
أحمد أبو محمد بهاء الدين  ( ؛ العدة شرح العمدة لعبد الرحمن بن إبراهيم بن7/119الحاوي الكبير ) :انظر -3

 .(1/295المقدسي )
حدثنا أبو عبد الرحمن أحمد  :( قال5744تضمين العارية ، برقم ) :أخرجه النسائي في سننه ، كتاب العارية ، باب -4

عن بن شعيب النسائي قال ثنا إبراهيم بن المستمر قال ثنا حبان بن هلال قال ثنا همام بن يَى  قال ثنا قتادة عن عطاء 
) إذا أتتك رسلي فأعطهم ثلاثين درعا ،  :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه قال

وأخرج الدراقطني نحوه  .)بل عارية مؤداة ( :أعارية مضمونة أو عارية مؤداة ؟ قال :وثلاثين بعيرا ( فقلت يا رسول الله
 .صحيح على شرط مسلم :( ، وقال3/38اس )عن خالد الحذاء عن عن عكرمة عن ابن عب
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قال النبي صلى الله عليه  :قال رضي الله عنه 1عن سمرة بن جندب :الدليل الثاني
 .2) على اليد ما أخذت حتى تؤدي ( :وسلم

، وجب على اليد ما أخذت وهذا تضمين، ولم يبين الحالأنه أ :الاستدلالوجه 
  .3فشمل الحالين التعدي وغير التعدي

، كما أنه يَمل أن هذا الحديث فيه كلام، فقد ضعفه ابن حجر، والألباني :يناقش
 على أن اليد تضمن ما تعدت عليه أو فرطت فيه وهو تحتها؛ لأن إلزامها بضمان ما تلف

  .، والعسر مرفوض في الشريعةسماوية دون تفريط منها عسربآفة 
، ولا فسه منفردا بنفعه من غير استحقاقأنه أخذ ملك غيره لنفع ن :الدليل الثالث

 .4إذن في الإتلاف فكان مضمونا
ف فيتوجه في ، وأما عدم الإذن في الإتلابأنه بالإذن صار مستحقا للانتفاع :يناقش
 .ل من غير تعد منه، لا ما يَصإتلافها عمدا

  :دليل القول الثالث
، ولكن استدل لهم بأنهم قالوا بالتفصيل جمعا بين الأحاديث، لم أقف على دليل لهم

، والأحاديث الأخرى على ما لا يمكن حاديث الضمان على ما يمكن إخفاؤهفحملوا أ

                                   
سمرة بن جندب بن هلال الفزاري ، حليف الأنصار ، صحابي مشهور ، له أحاديث ، مات بالبصرة سنة  هو: -1

 .(1/256تقريب التهذيب ) انظر: .ثمان وخمسين
هذا حديث حسن صحيح ، وذكره الألباني  :( ، وقال الترمذي3/566( ، والترمذي )3/321أخرجه أبو داود ) -2

.. ولكن .ضعيف :(1/263( وقال عنه ابن حجر في بلوغ المرام من أدلة الأحكام )1/149في ضعيف سنن الترمذي)
 .الحسن مدلس ، وقد عنعنه

 (7/119الحاوي الكبير ) :انظر -3
 .(4/70( ؛ كشاف القناع )5/354المغني ) :انظر -4
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)وسر مذهبه أن العارية أمانة غيُر مضمونة كما قال أبو حنيفة ،  :، وقال ابن القيم1إخفاؤه
  2، فلذلك فرَّق بين ما يغُاب عليه وما لا يغُاب عليه(لا يقُبل قوله فيما يخالف الظاهرإلا أنه 

ه فيه سلفا إلا عثمان البتي ، وما نعلم لقال ابن حزم: ) وهذا قول مالك :نوقش
بالتهمة  ، فقلنا ليسم قالوا نتهم المستعير فيما غابلا أنه، إوحده، وما نعلم لهم حجة أصلا
 هى هم هج ُّٱ :، فقال تعالىوالله تعالى قد أنكر اتباع الظن ،تستحل أموال الناس؛ لأنها ظن

  َّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى يم يخ يح يجهي
، )) إياكم والظن :وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3

ويلزمكم إذا أعملتم الظن أن تضمنوا المتهم ولا تضمنوا من لا  4فإن الظن أكذب الحديث ((
، وفساد هذا القول تضمنوا الوديعة أيضا بهذه التهمة، ويلزمكم أن تهم كما يقول شريحيُ 

 .5، وبالله تعالى التوفيق (تكلف الرد عليه بأكثر مما أوردناأظهر من أن ي
 :الترجيح

يضمن العارية إلا إذا ائل بأن المستعير لا هو القول الق -والله أعلم  -الذي يظهر 
؛ لأنه لا آفة سماوية ونحوها فلا ضمان عليه؛ وأما إن تلفت بغير فعل منه كتعدى عليها

 :، وقد قال الله تعالىتلف إن تلفت عنده أو عند صاحبها، وكيف يضمن ما ليس في وسعهيخ
)ومأخذ المسألة أن  :، قال، وقد رجح هذا القول ابن القيم6 َّخج حم حج جم  جح ثم ُّٱ

                                   
 .(5/190،189يتية )الموسوعة الكو  :انظر -1
 .(3/423زاد المعاد في هدي خير العباد لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية ) -2
 .28آية  :سورة النجم -3
لا يخطب من خطب أخيه حتى ينكح أو يدع ، برقم  :أخرجه البخاري في صحيحة ، كتاب النكاح ، باب -4
تحريم الظن والتجسس والتنافس  :يحه ، كتاب البر والصلة والآداب ، باب( ، وأخرجه مسلم في صح4849)

 .( من حديث أبي هريرة رضي الله عنه2563والتناجش ونحوها ، برقم )
 .(8/138المحلى ) -5
 .286آية  :سورة البقرة -6
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، أو هل أراد به أنها مضمونة بالرد 1قوله صلى الله عليه وسلم لصفوان: ))بل عارية مضمونة((
، وهو في ضمان ضمن لك ردها ؟ وهو يَتمل الأمرين، أو أأضمنها إن تلفت :بالتلف؟ أي

 :الرد أظهر لثلاثة أوجه
فهذا يبين أن قوله: )مضمونة(  2أن في اللفظ الآخر: ))بل عارية مؤداة(( :أحدها

  .المضمونة بالأداء :المراد به
، وإنما سأله هل تأخذها مني أخذ غصب تحول بيني أنه لم يسأله عن تلفها :الثاني
أخاف أن  :ولو كان سأله عن تلفها وقال .لا بل أخذ عارية أؤديها إليك :وبينها ؟ فقال

  .أنا ضامن لها إن تلفت :، لناسب أن يقولتذهب
مان تلف لكان الضمان ، ولو كان ضأنه جعل الضمان صفة لها نفسها :الثالث

ففي القصة أن بعض  :فإن قيل .، فلما وقع الضمان على ذاتها دل على أنه ضمان أداءلبدلها
أنا اليوم في الإسلام  :، فقالبي صلى الله عليه وسلم أن يضمنها، فعرض عليه النالدروع ضاع

ه، وهو من مكارم ه أمرا واجبا أو أمرا جائزا مستحبا الأولى فعلهل عرض علي :، قيلأرغب
كان   ، ولوجح الثاني بأنه عرض عليه الضمان؟ وقد يتر الأخلاق والشيم، ومن محاسن الشريعة

 .3، بل كان يفي له به(الضمان واجبا لم يعرضه عليه
  

                                   
 . 70 سبق تخريجه ص -1
 .73سبق تخريجه ص  -2
 . (3/422،423زاد المعاد ) -3
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 :وفيه ثمان مسائل :المطلب الثاني: ما يستثنى من ضمان العارية

 جلد الأضحية المنذورة :أولا: 

، فإن ما إذا استعار جلد أضحية منذورة من ضمان المستعير للعارية1استثنى الشافعية
 .ولم أجد من استثنى ذلك غيرهم .تلف بيده فلا يضمنه

ه أن يؤجره أو يجعله أجرة للجزار، ، ولا يجوز لأن المعير لا يملك هذا الجلد :دليلهم
تقرر  ، فإذادلو أو غيره فع به بما يصنع منه من خف أو نعل أو، وله أن ينتوإنما يتصدق به

لا يملك عينه وإنما له الانتفاع، فإذا تلف بيد المستعير لم  ، ولكنهذلك فإنه يجوز له أن يعيره
 .2؛ لأن يد المستعير حلت محل يد من لا يملك العين فلا تضمنيضمن

  :رأي الباحث

يبيع ؛ فإذا لم يجز للمضحي أن ستثناء صحيحأن هذا الا - أعلم والله -الذي يظهر 
 .، فمن الأولى أن لا يكون له تضمين المستعيرالجلد أو يجعله أجرة للجزار، ونحو ذلك

 المستعار للرهن :ثانيا: 

ا استعار شيئا ليرهنه لضمان دينه، فإن تلف من ضمان العارية ما إذ3استثنى الشافعية
ولم أجد من  .، ولا على المستعير، فلا ضمان عليهفي يد المرتهن، من غير تعد أو تفريط

 .استثنى ذلك غيرهم

                                   
 .(2/331( ؛ الإقناع للشربيني )3/320مغني المحتاج ) :انظر -1
 .(3/320( ؛ مغني المحتاج )1/533كفاية الأخيار )  :انظر -2
 .(3/320( ؛ مغني المحتاج )2/328حاشية الرملي ) :انظر -3
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، فلا حينما أعاره ما يجعله رهنا لدينهأن المعير قد ضمن دين المستعير  :دليلهم
ذا تلف بيده من غير تعد أو تفريط؛ لأن يده يد أمانة، ولا يضمن المستعير يضمن المرتهن إ

 .1المرتهن لم يسقط؛ لأن الحق الذي في ذمته على أيضا

  :رأي الباحث

ذه الحالة أشبه ؛ فالمعير في ههو صحة هذا الاستثناء -لله أعلم وا -الذي يظهر 
أن ما جعل ، ومعلوم بإذنه للمستعير أن يرهن ما أعاره، بالمتبرع بعاريته، الضامن لحق غيره

، فإذا ذهب الرهنرهنا قد يذهب وقد يبقى، فقد يُسدد الدين ويعود الرهن، وقد لا يسدد وي
 .تلف بيد المرتهن  فهو كما لو أخذه عن الدين

 ما لو استعار صيدا من م حرمِ :ثالثا: 
 :صورة المسألة

، فيتلف صيدا، فيعيره رجلا غير مُحرم -قد أحرم للحج أو العمرة  -أن يصيد إنسانٌ 
  .هذا الصيد في يده

، فتلف في يده فلا ضمان داالمحرمُ صيمن ضمان العارية ما إذا أعاره 2استثنى الشافعية
 .ولم أجد من استثنى ذلك غيرهم .عليه

أن المحرم لا يثبت ملكه على الصيد ؛ لأنه يَرم عليه الصيد ، ويجب عليه  :دليلهم
إرساله ، وليس له إعارته ، فإذا أعاره لم يكن على مستعيره ضمان ؛ لعدم ثبوت الملك 

 .3للمعير

                                   
  .(3/53،52مغني المحتاج ) :انظر -1
 .(3/320( ؛ مغني المحتاج )2/328حاشية الرملي ) :انظر -2
 .(3/164( ؛ تحفة الحبيب )3/317مغني المحتاج ) :انظر -3
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 :رأي الباحث

، حيث أنه يشترط في العارية أن هذا الاستثناء فيه نظر -أعلم والله  -الذي يظهر 
رم فلا يملك الانتفاع في الصيد، بل ، وأما المح مالكا للمنفعة في الشيء المعارأن يكون المعير

، بل يثبت فعه إلى غيره فلا يسمى هذا إعارة، فإن ديجب عليه إطلاقه، وعدم التعرض له
 .، كما لو أمسكه هو ابتداءً ا كان غير محرممباشرة إذ ملك الآخذ له

 ما لو أعار الإمام شيئا من بيت المال لمن له حق في بيت المال :رابعا: 

يت المال لمن له حق من ضمان العارية ما لو أعار الإمام شيئا من ب1استثنى الشافعية
ولم أجد من استثنى ذلك  .، فتلف في يده من غير تعد أو تفريط فإنه لا يضمنفي بيت المال

 .غيرهم

، ولكن الذي يفهم من عباراتهم قف على دليل لهم يخص هذه المسألةلم أ :دليلهم
سلمين الذين لهم حق في بيت المال، ، وهو من جملة الما كان بيت المال لجميع المسلمينأنه لم

، إذا استعار ليهم، كما لو كان من جملة الموقوف عفلا يضمن؛ لاشتراكه في أحقية ما استعاره
 .2وقفا

 :رأي الباحث

أن هذا الاستثناء فيه نظر، لأن الحق في بيت المال  -أعلم والله  -الذي يظهر 
 .، فلا موجب لإسقاط الضمان عنه في حق غيرهوقد استعار ما فيه حق له ولغيره ،مشترك

 

                                   
 .(3/320( ؛ مغني المحتاج )2/331الإقناع للشربيني ) :انظر -1
 .المصدرين السابقين :انظر -2
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 ما إذا استعارها من مستأجرها :خامسا: 
، فتلفت ضمان العارية ما إذا استأجر عينا، فأعارهامن 2، والحنابلة1استثنى الشافعية

ولم أجد  .، ولا على المعيرستعير من غير تعد منه ولا تفريط، فلا ضمان على المستعيربيد الم
 .من استثنى ذلك من الحنفية والمالكية

ه في ، والمستعير قد ناب عن ضمان عليه إذا لم يتعد أو يفرطأن المستأجر لا :دليلهم
، ن عن المنيب فإنه يسقط عن النائب، فإذا سقط الضماالمنفعة، ويده يد أمانةاستيفاء 

 .3فكانت كما لو تلفت بيد المستأجر
 :رأي الباحث
أن هذا الاستثناء صحيح، فالمستأجر أصل، والمستعير  - أعلم والله -الذي يظهر 

حال لم يتعد أو ، فلما لم يكن على المستأجر ضمان في منه فرع عنه، والفرع يتبع الأصل
 .يفرط فمن باب أولى أن لا يكون على المستعير منه ضمان

 إذا كان المعار موقوفا :سادسا: 
 :صورة المسألة

، فيتلف ، فيستعير منها طالب علم كتاباكأن يوجد كتب موقوفة على المسلمين
 .بيده

على كان المعار موقوفا   من ضمان العارية ما إذا5والحنابلة، 4استثنى الشافعية
ولم أجد  .، فلا ضمان عليهالمسلمين، واستعاره مسلم، فتلف بيده، من غير تعد أو تفريط

 .من استثنى ذلك من الحنفية والمالكية

                                   
 .(2/328( ؛ أسنى المطالب )1/467الأشباه والنظائر لجلال الدين السيوطي ) :انظر -1
 .(2/303( ؛ الإقناع في فقه الإمام أحمد )6/38الإنصاف ) :انظر -2
( ؛ منار السبيل في شرح الدليل لإبراهيم بن محمد ابن 3/320( ؛ مغني المحتاج )2/329أسنى المطالب ) :انظر -3

 .(10/130( ؛ الشرح الممتع )1/432سالم بن ضويان )
 .(2/331( ؛ الإقناع للشربيني )3/104الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر الهيتمي ) :انظر -4
 .(3/741( ؛ مطالب أولي النهى )6/84الإنصاف ) :انظر -5
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، فيستوي إن المستعير من جملة الموقوف عليهم، فهو مستحق للانتفاع أن :دليلهم
 .1تلفت بيده وهو مستعير أو تلفت بيده وهو موقوف عليه

  :رأي الباحث
، فلو تلفت العارية بيده من أن هذا الاستثناء صحيح - أعلم والله -الذي يظهر 

الحكم إذا أخذها عن طريق ، فلا يتغير لم يضمن -وهو لم يتعد أو يفرط  -دون استعارة 
 .، وهو الوقفالإعارة، لأن أصل استحقاق الانتفاع واحد

 إذا أركب دابته منقطعا طلبا للثواب :سابعا:  

  :المسألةصورة 
 طريقه رجلا قد انقطعت به السبل، فيركبه معه، يريد ، فيجد فيكأن يسير بدابته

 .، فتتلف الدابةثواب الله

فتلفت  -تبرعا منه  -ا من ضمان العارية ما إذا أركب دابته منقطع2استثنى الحنابلة
 .ولم أجد من استثنى ذلك غيرهم .، فإنه لا يضمنوهو عليها، بغير تعد منه

إن يد مالكها لم تزل عليها، وراكبها لم ينفرد بحفظها، أشبه ما لو  :قالوا :لهمدلي
 . 3،لم يضمنهغطى ضيفه بلحاف، فتلف عليه

 :رأي الباحث

، من حيث إلحاق هذه المسألة أن هذا الاستثناء فيه نظر -أعلم والله  -الذي يظهر 
تكون العين تحت يد المستعير، ارية ، والعالعارية، فهي ليست عارية، بل شبه عارية بمسائل

                                   
( ؛ 3/132( ؛ فتح المعين بشرح قرة العين لزين الدين بن عبد العزيز المليباري )2/331الإقناع للشربيني ) :انظر -1

 .(10/131الشرح الممتع )
 .(4/432،431ل )( ؛ منار السبي1/273الروض المربع ) :انظر -2
 .المصدرين السابقين :انظر -3
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وتحت تصرفه، بخلاف هذه المسألة، فالعين تحت تصرف مالكها، وحفظها تحت يده، 
 .، لا لكونه مستعيرفالضمان منتف عن الراكب؛ لكونه لم يتعلق بذمته شيء أصلا

 ما لو استعارها من مستحق المنفعة :ثامنا: 

 :صورة المسألة

مستحقة لشخص استحقاقا لازما، وليست الرقبة نفعة والضابط لذلك أن تكون الم)
له، فإذا أعار لا يضمن المستعير، فدخل ما لو أصدق زوجته منفعة، أو صالح على منفعة، 

 .1(أو جعل رأس المال منفعة

من يستحق منفعتها استحقاقا من ضمان العارية ما إذا أعار العين 2استثنى الشافعية
ن المنفعة عوضا، فإذا تلفت بيد المستعير، من غير لازما، دون ملك العين، وذلك أن تكو 

 .ولم أجد من استثنى ذلك غيرهم .، فلا ضمان عليهتعد أو تفريط

د ، إذا لم يتعالقياس على المستعير من المستأجر، فمستحق المنفعة لا يضمن :دليلهم
 .3، فكذلك نائبه وهو المستعيرأو يفرط

  :رأي الباحث

؛ فإن المستأجر هو والذي أن هذا الاستثناء صحيح - أعلم والله -الذي يظهر  
؛ إذا لم يَصل منهما التعدي أو التفريط،  ة عوضا له كلاهما لا ضمان عليهماجُعلت المنفع

 .فكذلك من ينوب عنهما في استيفاء المنفعة

                                   
 .(3/101حاشية البجيرمي ) -1
 .(5/127( ؛ نهاية المحتاج )3/320مغني المحتاج ) -2
 .(3/104الفتاوى الفقهية الكبرى ) :انظر -3
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 ي باب الغصبالفصل الثالث: المستثنيات ف

 

 

 الفصل الثالث  

 المستثنيات في باب الغصب

 وفيه أربعة مباحث:
 ضمان المغصوب. المبحث الأول:
 رد العين المغصوبة. المبحث الثاني:

 إفساد الماشية للزرع. المبحث الثالث:

 من أوقد نارا في ملكه فأحرقت شجر غيره. المبحث الرابع:
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 المبحث الأول

 ضمان المغصوب

 وفيه أربعة مطالب
 ما يلزم الغاصب إذا تلف المغصوب من الضمان.المطلب الأول: 
 وفيه مسألة: :الضمانما يستثنى من المطلب الثاني: 

 ما إذا أحدث المغصوب منه في الغصب حدثا يصير به غاصبا لو وقع في ملك الغير•

 التلف: وفيه ثلاث مسائل:ما يستثنى من الضمان في حال المطلب الثالث: 

 ما إذا أتلف جزء منه لا ينفصل ، ثم أتلف شخص آخر الباقي. أولا:•

 بي مال مسلم أو ذمي ثم أسلم أو عقدت له ذمة بعد التلف.ما لو غصب الحر ثانيا: •

 ما لو قتُل المغصوب في يد الغاصب واقتص المالك من القاتل.ثالثا: •

 وفيه خمس مسائل:: ما يستثنى من ضمان المثلي بمثلهالمطلب الرابع: 

 .أولا: ما إذا كان فيه صناعة 
 .ثانيا: ما ليس له قيمة في محل المطالبة 
 لو غصب مثليا له مؤونة. ثالثا: ما 
 .رابعا: ما إذا تراضيا على أخذ قيمة المغصوب 
 خلط الدقيق بدقيق . خامسا: إذا 
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 المبحث الأول
 ضمان المغصوب

 وفيه أربعة مطالب: 
 :ما يلزم الغاصب إذا تلف المغصوب من الضمان :المطلب الأول

أنه إذا تلف  على4والحنابلة ،3، والشافعية2، والمالكية1اتفق الفقهاء من الحنفية
مان ، فيلزمه ضلعددياتكالمكيلات والموزونات وا  5، فإن كان مثلياالمغصوب بيد الغاصب

 .، فيلزمه قيمتهالمثل جنسا ونوعا وصفة وقدرا، وإن كان غير مثلي، أو تعذر المثل
 :أدلتهم

 .6 َّلى لم كي كى كم  كل كا قي قى ُّٱ :قول الله تعالى :الأولالدليل 
حديث عائشة رضي الله عنها، قالت: ما رأيت صانعاً طعاماً مثل الدليل الثاني: 

، 8، صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاماً، فبعثت به، فأخذني أفْكَل7صفية

                                   
 .(1/30( ؛ الاختيار لتعليل المختار )7/150بدائع الصنائع ) :انظر -1
 .(217،216انين الفقهية )ص ( ؛ القو 8/271الذخيرة ) :انظر -2
 .(1/284،283( ؛ كفاية الأخيار )14/234المجموع ) :انظر -3
 .(5/429،428( ؛ الشرح الكبير لابن قدامة )5/177المغني ) :انظر -4
هو المنسوب إلى المثل بالكسر، وهو عند الفقهاء ما يوجد له مثل في الأسواق،  بلا تفاوت بين  :المال المثلي -5

أجزائه يعتد به ، كالمكيل والموزون والعددي المتقارب. أو هو ما تماثلت آحاده أو أجزاؤه ، بحيث يمكن أن يقوم بعضها 
(، والفقه 2/1454اف اصطلاحات الفنون)شر: كانظ .مقام بعض ، دون فرق يعتد به ، كالحبوب والنقود والأدهان

 (.4/2885للزحيلي)الإسلامي وأدلته 
 .194آية  :سورة البقرة -6
صفية بنت حيي بن أخطب بن سعية أم المؤمنين، تزوجها قبل إسلامها: سلام بن أبي الحقيق، ثم خلف  :هي - 7

يوم خيبر عنها، وسبيت، وصارت في سهم دحية  عليها: كنانة بن أبي الحقيق، وكانا من شعراء اليهود، فقتل كنانة
عنها؛ وأنها لا ينبغي أن تكون إلا لك. فأخذها من دحية، وعوضه عنها  -صلى الله عليه وسلم-الكلبي. فقيل للنبي 

 (.2/231سير أعلام النبلاء) انظر: ،سبعة أرؤس
 .(2/406الفائق في غريب الحديث والأثر ) :انظر .الرِّعدة :أفكل -8
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)) إناء مثل إناء، وطعام مثل  :، فقلت يا رسول الله ما كفارة ما صنعت؟ قالفكسرت الإناء
 .1 طعام ((

قول النبي صلى الله عليه وسلم: ))من أعتق شركا له في عبد، فكان  :الدليل الثالث
 .2له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة العدل... الحديث ((

أن في إعتاق حصة الشريك في العبد إتلاف لحصة باقي الشركاء،  وجه الاستدلال:
فلم يوجب عليه المثل؛ لتعذره؛ لأنه يختلف جنسه وتختلف أجزاؤه، فعدل إلى القيمة؛ لأنها 

 .3أعدل وأقرب للحق، فعُلم أن ما لا يمكن ضمان مثله وجب ضمان قيمته

 

اره، صورة ومعنى، بإيجاب أن حق المالك ثابت له، وقد أمكن اعتب :الدليل الرابع
المثل، فيما له مثيل، فكان الإلزام بالمثل أعدل وأولى من القيمة؛ لأن فيه مراعاة للجنس 
والمالية،  أما إذا تعذر المثل فإنه يفوت مراعاة الحق في الجنس، فيراعى الحق في المالية وحدها؛ 

 .4دفعا للضرر بقدر الإمكان

                                   
 :( ، قال الألباني في إرواء الغليل42/78( ، وأحمد )7/71( ، والنسائي في سننه )3/297أخرجه أبو داوود ) -1

 .(5/360لكن لا بأس به في الشواهد والمتابعات ) ،وهذا إسناد فيه ضعف
لحديث . رقم اإذا أعتق عبدا بين اثنين أو أمة بين الشركاء :، بابأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب العتق -2
، من حديث عبد الله بن ( ، واللفظ له1139(، وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب العتق، رقم الحديث )2386)

 .عمر رضي الله عنه
 .(2/217( ؛ الكافي في فقه الإمام أحمد )14/227المجموع شرح المهذب ) :انظر -3
 .(8/125( ؛ البحر الرائق )9/321،320العناية شرح الهداية ) :انظر -4
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 :وفيه مسألة :ما يستثنى من الضمان :المطلب الثاني

  ما إذا أحدث المغصوب منه في الغصب حدثا يصير به غاصبا لو وقع في
 ملك الغير:

، من ضمان العين المغصوبة ما إذا أحدث المغصوب منه 2، والمالكية1استثنى الحنفية
للغصب ويبرأ في الغصب حدثا يصير به غاصبا لو وقع في ملك الغير فإنه يصير مستردا 

  :، ومثلوا لذلكالغاصب به عن الضمان

. وكذلك لو أن .. سواء عرف ذلك أو لم يعرف.نحو أن يستخدم المغصوب)
، حتى تخرق عرفه أو لم يعرفه، وكذا إذا باعه صاحبهفلبسه الغاصب كسا الثوب رب الثوب 

، طعاما ثم أطعمه عرفه أو لم يعرفه، وكذلك إذا غصب له ولا يعرفه حتى لبسه وتخرق أو وهبه
وكذلك إذا جاء المغصوب منه إلى بيت الغاصب وأكل ذلك الطعام بعينه وقد عرفه أو لم 

 .غيرهم. ولم أجد من استثنى ذلك 3يعرفه برئ من الضمان (

غاصبا  لأن الغصب إثبات اليد على المحل فإذا أحدث حدثا يصير به :اقالو  :دليلهم

ء ، وسواالك يوجب سقوط الضمان عن الغاصب، وثبوت يد المفقد أثبت يده على المملوك

 .4؛ لأن الحكم يبتنى على السبب دون العلمعرف أنه ما غصب منه أو لم يعرف

 

                                   
 .(5/134الفتاوى الهندية )( ؛ 5/848المحيط البرهاني ) :انظر -1
 .(8/299الذخيرة ) :انظر -2
 .(5/134الفتاوى الهندية ) -3
 ( .8/299( ؛ الذخيرة )5/134ندية )الفتاوى اله :انظر -4
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  :رأي الباحث

المالك أن هذا هو أن هذا الاستثناء وجيه فيما إذا عرف  - أعلم والله -الذي يظهر 
عرف ففيه نظر ، وأما إذا لم يم القابض له المسترد لما غصب منه؛ لأنه في حكما غُصب منه

؛ لأن الغاصب يكون قد غر المالك وجعله يتصرف في ملكه بغير من حيث سقوط الضمان
ه، فلا فيفوته علي -كأن يريد بيعه لا أكله   -يملكه إرادته فقد يكون لا يريد هذا الفعل بما 

  :في كتابه السيل الجرار1، قال الشوكانييبرأ من الضمان

، بحيث يعلم يرد ما غصبه إلى مالكه ردا ظاهراالذي أوجبه الشرع على الغاصب أن )
قد تحلل من مظلمته له ، وأنه العين هي التي غصبها عليه الغاصبالمغصوب عليه أن هذه 

محللا للغاصب من المظلمة، مسقطا للضمان عنه، وإن ، وأما جعل الرد بأي وجه بردها إليه
 .2، وخروج عن طريق الصواب (جهل المالك، مجمود غير مرضي

                                   
مد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني: فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن، من أهل صنعاء. ولد بهجرة مح :هو -1

ومات حاكما بها. وكان يرى تحريم التقليد.  1229شوكان )من بلاد خولان، باليمن( ونشأ بصنعاء. وولي قضاءها سنة 
 (.6/298الأعلام ) انظر:مؤلفا،  114له 
2- (1/655) 
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 :وفيه ثلاث مسائل :المطلب الثالث ما يستثنى من الضمان في حال التلف

 ثم أتلف شخص آخر الباقي ما إذا أتلف جزء منه لا ينفصل :أولا ،: 

منها، غير  اة إذا تلفت ما إذا أتلف جزءمن ضمان العين المغصوب1استثنى الحنفية

لوا لذلك كمن هشم ، ومثمنفصل، ثم أتلف الآخر الباقي، فالضمان على الثاني، ويبرأ الأول

يه إبريق فضة لأحد، ثم هشمه الآخر هشما زائدا، وكذا لو صب ماء على بر، ثم صب عل

 .ولم أجد من استثنى ذلك غيرهم .، وزاد في نقصانهالآخر ماء

ته التي كان عليها بعد فعل أن المالك لا يمكنه أن يعيد المغصوب إلى حال :دليلهم

 .2، فيستقر الضمان حينئذ على الثانيالأول، كي يُضَمنه المثل أو القيمة

 :رأي الباحث

، فالغاصب الذي بدأ فيه نظر أن هذا الاستثناء -أعلم والله  -الذي يظهر 

و المتسبب، فلو لم يغصب لما وقع الإتلاف، لثبوت العين بيد صاحبها، وحفظه بالإتلاف ه

مان لأجل أن غيره زاد ، ومتى كان هو المتسبب والبادئ في الإتلاف فلا يسقط عنه الضلها

سبب شخص لو ت، كما يه وعلى من اشترك معه في الإتلاف، فيكون الضمان علفي الإتلاف

 .، والله أعلمفي القتل وباشره آخر

                                   
 .(6/180( ؛حاشية ابن عابدين )5/488المحيط البرهاني ) :انظر -1
 .المصدر السابق :انظر -2
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 ما لو غصب الحربي مال مسلم أو ذمي ثم أسلم أو عقدت له ذمة  :ثانيا

 بعد التلف:

ا لو غصب الحربي من ضمان العين المغصوبة إذا تلفت م2، والشافعية1استثنى الحنفية

ولم أجد  .الضمان، فإنه يبرأ من  أسلم أو عقدت له ذمة بعد التلف، ثممال مسلم أو ذمي

 .من استثنى ذلك من المالكية والحنابلة

يلتزم أحكام المسلمين ؛ فهو لا إن الغاصب صادف مالا غير مضمون :قالوا :دليلهم

، فلما أسلم وقد تلف المغصوب لم يوجد لم ينعقد سببا لوجوب الضمان عليه، فحال حرابته

 .3ما يمكن أن يرده أو يضمنه

 :رأي الباحث

 يطالب شرعا بما ؛ فالمسلم لان هذا الاستثناء صحيحأ -والله أعلم  -الذي يظهر 

، ومن لتي يخاطب بها المسلمون وهو كافر، فلا توجه إليه الأحكام الشرعية اأتلفه حال كفره

، ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضمان ما غصبه وأتلفه قبل إسلامه هذه الأحكام

 .والله أعلم .د إسلامهلم يُضَمن قاتل عمه حمزة بع
                                   

 .(2/232الفتاوى الهندية ) :انظر -1
 .(3/169)حاشية البجيرمي  :انظر -2
 .(3/169) حاشية البجيرمي( ؛ 7/133،132بدائع الصنائع ) :انظر -3
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 ما لو ق تل المغصوب في يد الغاصب واقتص المالك من القاتل :ثالثا: 

إذا تلفت ما لو كان المغصوب عبدا، من ضمان العين المغصوبة 1استثنى الشافعية
ولم أجد من  .، فإن الغاصب يبرأ من الضمانفقُتل في يد الغاصب، واقتص المالك من القاتل

 .استثنى ذلك غيرهم

، صوب يكون كمن أخذ بدل ما غصب منهأن المالك بقتله لقاتل عبده المغ :دليلهم
 .2، ولا يلزم الغاصب غير ذلكالحق إذا أخذ البدل فقد أخذ حقه وصاحب

 :رأي الباحث

حق المالك متعلق بعين ما ؛ فأن هذا الاستثناء فيه نظر -أعلم والله  -الذي يظهر 
، وإذا أسقطنا يضمن له عينا صحيحة مثلها، أو قيمتهاه ، فإذا تلفت العين فإنغصب منه

ك عينا تالفة بدل عينه التي الضمان عن الغاصب في هذه المسألة فإنا نكون قد أعطينا المال
 .والله أعلم .، وهذا لا يصحتلفت

  

                                   
 .(8/362( ؛ حاشية البجيرمي )2/333الإقناع للشربيني ) :انظر -1
 .المصدر السابق :انظر -2
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 :وفيه خمس مسائل :ما يستثنى من ضمان المثلي بمثله :المطلب الرابع

 ما إذا كان فيه صناعة :أولا: 

 :صورة المسألة

على شكل أساور  ، وهذا الذهب مصوغا أي قد تمت صياغتهأن يغصب ذهبا مثلا
، لا أو خلاخيل ونحوها، أو يغصب قطنا تم غزله، ونحو ذلك ، فيتلف، فإنه يضمن القيمة

 .المثل
فيه  من ضمان المغصوب التالف بالمثل ما إذا كان هذا المثلي مما1استثنى الحنابلة

ولم أجد من استثنى  .، وليس ضمان مثلهيلزم الغاصب ضمان قيمته إذا تلف فقالوا، صناعة
 .ذلك غيرهم

أن هذه الصناعة تؤثر في قيمته، فقيمته مصنوعا ليست كقيمته قبل، فقد  :دليلهم
؛ أثبتُ وأضبطُ ثل ففيه احتمال الضرر على المالك، فيلزم بقيمتة، فإذا ألزم بالمتكون أكثر

 .2للحق

 :احثرأي الب

 في ما كان فيه صناعة باليد ، ،أن هذا الاستثناء صحيح - أعلم والله -الذي يظهر 
وتأثيرها على  اليدوية ف الصناعات؛ لاختلاأشبه بالمثلي المتعذر باليد فيه صناعة فالذي
، وأما ما كان فيه صناعة بالآلات الحديثة فلا يتوجه  ، وإذا تعذر المثلي وجبت قيمتهالقيمة

 .الاستثناء ؛ لما يوجد من الآلات التي تتطابق تماما في الصنعة  فيه هذا

                                   
 .(4/55( ؛ مطالب أولي النهى )4/107كشاف القناع )  :انظر -1
 .(4/107كشاف القناع )  :انظر -2
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 ي باب الغصبالفصل الثالث: المستثنيات ف

 

 ما ليس له قيمة في محل المطالبة :ثانيا: 

 :صورة المسألة

الك في وقت لا قيمة ، ثم يطالبه به المه قيمة في وقت الغصبأن يغصب منه شيئا ل
بالضمان عند النهر، الَب به ويلزم ، ثم يطُللمغصوب فيه، كأن يغصب منه ماء في الصحراء

 ، ونحو ذلك.أو عند موارد المياه، أو يغصب منه ثلجا في الصيف، ويطالب به في الشتاء

يمة من ضمان المثلي بمثله ما إذا كان المغصوب ليس له ق2، والحنابلة1استثنى الشافعية
الحنفية  ولم أجد من .يجب عليه قيمته في محل الإتلاف :، وقالوافي وقت المطالبة به والإلزام

 .والمالكية من استثنى ذلك

صب ليست كالحاجة إليه وقت الضمان، أن الحاجة إلى المغصوب وقت الغ :دليلهم
، الحاجة إليه مكفية ؛ لأنت الضمان، بل لا قيمة لهوقت الغصب أكثر من قيمته وق وقيمته

 .3، ففي ضمان قيمته يوم غصبه عدل وإنصافلو رد المثل فهو كمن لم يرد شيئاف

 :رأي الباحث

                                   
 .(3/183( ؛ إعانة الطالبين )11/293شرح البهجة الوردية ) :انظر -1
 .(1/276المربع ) ( ؛ الروض5/114المبدع ) :انظر -2
 .(10/179الشرح الممتع على زاد المستقنع ) :انظر -3
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، فالضرر متحقق على المالك أن هذا الاستثناء صحيح - أعلم والله -الذي يظهر 

في  -، ففي تضمين الغاصب لا قيمة لهذا المثل فيهإذا رُد إليه مثل ما غُصب منه في وقت 

 .قيمة ما غصب وقت الغصب ضمان لحق المالك -هذه الحالة 

 ما لو غصب مثليا له مؤونة :ثالثا: 

، إلى مؤونة ه ما لو كان المغصوب يَتاج في ردهمن ضمان المثلي بمثل1استثنى الشافعية
) لو غصب مثليا له  :قالوا، وصورة ذلك المثل ، لايلزمة القيمة في مكان الغصب :وقالوا
نقل المالك برُا من مصر إلى مكة، ثم غصبه شخص هناك، ثم طالبه مالكه به في  ، كأنمؤونة
 .. ولم أجد من استثنى ذلك غيرهم2ه قيمته بمكة (، فإنه يلزممصر

الضرر على ، فإنه يَصل نقل المثل إلى بلد المالك مؤونة أنه إذا كان في :دليلهم
قيمة هنا يكون فيصلا بين الاثنين، فلا ، وأخذ الالغاصب، فيكون قد ضمن أكثر مما غصب

 .3، ويعود للمالك قيمة ما غصب منهيلزم الغاصب بأكثر مما غصب

  :رأي الباحث

، لا سيما وأنه في الغالب من أن هذا الاستثناء وجيه - أعلم والله -الذي يظهر 
يريد بذلك قيمته في  ، فإنهطعاما، من بلد إلى بلد، ويَتاج النقل إلى مؤونةينقل بضاعة أو 

والله ، ن له قيمته فيه فقد أعطي ما أراد، وينتفي الضرر عن الطرفين، فإذا ضُمالبلد الآخر
 .أعلم

                                   
 .(3/165،164( ؛ حاشية إعانة الطالبين )2/282مغني المحتاج ) :انظر -1
 .(3/347مغني المحتاج ) -2
 .(6/67( ؛ حواشي الشرواني والعبادي )3/140حاشية البجيرمي ) :انظر -3
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 ي باب الغصبالفصل الثالث: المستثنيات ف

 ما إذا تراضيا على أخذ قيمة المغصوب :رابعا: 
غصوب الغاصب والم -من وجوب ضمان المثلي بمثله ما إذا تراضيا 1استثنى الشافعية

 ولم أجد من استثنى ذلك غيرهم. .، فيضمن الغاصب قيمتهعلى أخذ قيمة المغصوب -منه 
المالك من مثل ما غصب إلى حق قالوا إن قيمة المغصوب التالف أقرب  :دليلهم

وقبِل المالك، أو  ،ما ارتضى الغاصب أن يدفع القيمة ، فمتىمنه، وقد تم التراضي على القيمة
 .2، فله ذلك العكس

  :رأي الباحث
أن هذا الاستثناء صحيح؛ لأن الحقوق بالتراضي، ما لم  - أعلم والله -الذي يظهر 

: )وسئل 4لابن تيمية 3في مجموع الفتاوى، وجاء يكن في ذلك محذور شرعي، ولا محذور هنا
فهل  .، فباعها إلى أجل وتوى بعض الثمنعن من وكل رجلا في بيع سلعة :شيخ الإسلام

إذا لم يكن قد أذن  :؟ فأجابوهو أكثر .، أو بمثل الثمن المؤجليطالب المالك بقيمتها حالة
ين أن يطالب بالثمن ، وببقيمتها بنقدين أن يطالب البائع له في البيع إلى أجل فالمالك مخير ب

؛ لأن تصرفه بدون إذن كتصرف المؤجل جميعه، ويَسب المنكسر على صاحب السلعة
كان للمالك الخيرة بين المطالبة، وبين   والغاصب إذا تلفت العين عنده إلى بدل .غاصب

عرف المشتري يكون حيث لم يوهذا  .، وبين البدل المعينالبدل المطلق، وهو المثل أو القيمة

                                   
 .(3/347( ؛ مغني المحتاج )14/234المجموع ) :انظر -1
 .(1/264( ؛ نهاية الزين )3/511تحفة الحبيب ) :انظر -2
3- (30/41،40). 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن عبد الله بن أبي القاسم الخضر النميري الحراني الدمشقيّ الحنبلي، أبو  :هو -4

شيخ الإسلام. ولد في حران وتحول به أبوه إلى دمشق فنبغ واشتهر. مات معتقلا  العباس، تقي الدين ابن تيمية: الإمام،
بقلعة دمشق، فخرجت دمشق كلها في جنازته. كان كثير البحث في فنون الحكمة، داعية إصلاح في الدين. آية في 

 .(1/144الأعلام ) انظر: .قلمه ولسانه متقاربان التفسير والأصول، فصيح اللسان،
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 ي باب الغصبالفصل الثالث: المستثنيات ف

الإجازة  إذا لم ، وإذا قلنا بوقف العقود على فلا يثبت عليه إلا الثمن المسمى ،بالغصب
المتلف بأكثر من  ، وتراضيا به صح الصلح عن بدليثبت الإجازة، واصطلحا على الثمن

 .، كما لو اتفقا على فرض المهر في مسألة التفويضقيمته من ضمانه

 قيق إذا خلط الدقيق بد :خامسا: 
، آخر من ضمان المغصوب بمثله ما إذا غصب دقيقا وخلطه بدقيقٍ 1استثنى الشافعية

 .ولم أجد من استثنى ذلك غيرهم .وقالوا إنه يضمن قيمته لا مثله
قالوا إن الدقيق لا مثل له لاختلاف طحنه المفضي بالصنعة والعمل إلى  :دليلهم

، وما لا مثل له نعة في كبر حجمها وصغرهلآدميين صعدم تماثله، وليس كالحنطة التي ليس ل
 .2يضمن بقيمته

 :رأي الباحث
؛ لأنه يوجد الآن من آلات أن هذا الاستثناء فيه نظر -أعلم والله  -الذي يظهر 

، ولذا يمكن أن سان بها في خشونة الدقيق ونعومته، وليس كالسابقالطحن التي يتحكم الإن
 .يضمن الغاصب مثل الدقيق تماما

 

 

 

 

                                   
 .(7/190الحاوي الكبير ) :انظر -1
 .المصدر السابق :انظر -2
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 ي باب الغصبالفصل الثالث: المستثنيات ف

 

 

 

 

 

  

 المبحث الثاني

 رد العين المغصوبة

 وفيه خمسة مطالب:
 حكم رد العين المغصوبة.المطلب الأول: 

 وفيه مسألتان:ما يستثنى من وجوب الرد:  المطلب الثاني: 

 .أولا: إذا غصب خيطا فخاط به جرح آدمي محترم 
 .ثانيا: إذا ألزم الغاصب بضمان البدل 

 :الفور: وفيه مسألتانما يستثنى من وجوب رد العين المغصوبة على المطلب الثالث: 

 .أولا: ما لو كان المغصوب لوحًا رُقع به سفينة 
 .ثانيا: التأخير للإشهاد 

 وفيه مسألة:ما يستثنى من الرد والضمان:المطلب الرابع: 

 .إذا غصب الحربي مال حربي 

 وفيه ثلاث مسائل:غاصب: ما يستثنى من الرد الذي يبرأ به الالمطلب الخامس: 

 لو غصب أمة فحملت بحر في يده أولا: ما. 
  لو قتُل المغصوب بعد رجوعه إلى المالك بجناية في يد الغاصبثانيا: ما. 
 :ما لو رده على المالك بإجارة أو رهن أو وديعة ونحوها. ثالثا 
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 ي باب الغصبالفصل الثالث: المستثنيات ف

 المبحث الثاني

 رد العين المغصوبة

 :وفيه خمسة مطالب
 :حكم رد العين المغصوبة :الأولالمطلب 

على  على أنه يجب4، والحنابلة3، والشافعية2، والمالكية1اتفق الفقهاء من الحنفية
الغاصب رد العين إلى مالكها، على الفور، إذا كانت موجودة بحالها، ولم تتعرض للنقص أو 

 .، أو قيمتهارد بدلها -في هذه الحال  -يس له ، ولالتلف
  :أدلتهم
 .5() على اليد ما أخذت حتى تؤدي :قول النبي صلى الله عليه وسلم :الأول الدليل

أحدكم متاع صاحبه لاعبا ولا )لا يأخذ  :قوله صلى الله عليه وسلم :الدليل الثاني
 .6، ومن أخذ عصا أخيه فليردها (جادا

، فوجد بعينه جمع المسلمون على أن من غصب شيئا، فقد أالإجماع :الدليل الثالث
، أنه يرد كما ووجد في يد غاصبه لا في يد غيره ،غير من صفاته شيء ولا تغيرت سوقهيتلم 
 .7هو

  

                                   
  .(6/182( ؛حاشية ابن عابدين )7/148بدائع الصنائع ) :انظر -1
  .(1/566( ؛ الثمر الداني )216القوانين الفقهية )ص  :انظر -2
  .(1/395( ؛ فتح الوهاب )2/196المهذب ) :انظر -3
 .(2/217( ؛ الكافي في فقه الإمام أحمد )5/210،209المغني ) :انظر -4
 . 74سبق تخريجه ص  -5
( من حديث يزيد بن سعيد الكندي ، واللفظ لأبي داود ، وقال 4/462( ، والترمذي )4/458أخرجه أبو داود ) -6

 .حديث حسن :الترمذي
 .59مراتب الإجماع لابن حزم ص  :انظر -7

 



 ..دراسة فقهية مقارنةإلى نهاية باب اللقيط  سبقاب الب من المستثنيات باجتهاد الفقهاء

 
- 99 - 

 

 ي باب الغصبالفصل الثالث: المستثنيات ف

 :وفيه مسألتان :ما يستثنى من وجوب الرد :المطلب الثاني
 إذا غصب خيطا فخاط به جرح آدمي محترم :أولا: 

 :صورة المسألة
بسببه، فيغصب ليه من الهلاك فيه جرح يخاف ع  -غير مهدر الدم  -أن يجد إنسانا 

 .ليخيط به جرح هذا الإنسان خيطاً 
، فخاط د العين المغصوبة ما لو غصب خيطامن وجوب ر 2، والحنابلة1استثنى الشافعية

ولم أجد من استثنى  .به جرح إنسان محترم يخاف هلاكه إن نزعه ، فإنه يضمن قيمته ولا يرده
 .ذلك غيرهم

 ، كما أنه يجوز أن يغصبهومقدمة على حرمة المالالنفس آكد أن حرمة  :دليلهم
 .3، فمن باب الأولى أن لا ينزعه حفاظا عليهاابتداءً لينقذ به النفس المحرمة

 :رأي الباحث
؛ لأن المسلم مأمور بإنقاذ أن هذا الاستثناء صحيح - أعلم والله -الذي يظهر 

 .إذا لم يوجد غيره ، ويتأكد هذامة من الهلاك متى ما استطاع ذلكالنفس المحتر 
  

                                   
 .(2/359( ؛ أسنى المطالب )14/267المجموع ) :انظر -1
 .(6/130( ؛ الإنصاف )5/380الشرح الكبير لابن قدامة ) :انظر -2
 .(5/393،392( ؛ الشرح الكبير لابن قدامة )14/273المجموع ) :انظر -3
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 ي باب الغصبالفصل الثالث: المستثنيات ف

 إذا ألزم الغاصب بضمان البدل :ثانيا: 
من وجوب رد العين المغصوبة ما إذا ألزم 3، والشافعية2والمالكية، 1استثنى الحنفية

ولم أجد  .، فإنه لا يردها وقد ضمن بدلهان بدلها لأمر حصل فيها وهي باقيةالغاصب بضما
 من الحنابلة من ذكر ذلك

، أو ب منه إذا وجدها بحالها لم تتغيرإما أن يأخذ عين ما غص أن المالك :دليلهم
لما حصل فيها من نقص أو عيب  ؛ يأخذها مع أرش النقص الحاصل فيها، أو يأخذ بدلها

؛ لئلا يأخذ عينين فيجتمع البدل والمبدل منه بدلها فإنه يمتنع عليه أن يأخذها، وإذا أخذ كبير
 .4في يد رجل واحد

 :رأي الباحث
ه من العدل والقطع في ؛ لما فيأن هذا الاستثناء وجيه - أعلم والله -الذي يظهر   

حتى  -فلا يتعلق المالك بعينه المعيبة التي غصبت منه وقد أخذ بدلها باختياره  الاستحقاق،
لأن الغاصب إذا ألزم ببدل عين موجودة  -وإن ذهب عيبها في يد الغاصب بعد الضمان 

 .، وإلا يكون قد رد عينا وضمن بدلهاون هذه المعيبة تحت تصرفه أن تكلعيب فيها تعين

  

                                   
 .(4/90( ؛ مجمع الأنهر ) 7/152بدائع الصنائع ) :انظر -1
 .(8/330( ؛ الذخيرة )2/172التلقين ) :انظر -2
 .(3/337( ؛ مغني المحتاج )7/139،138الحاوي الكبير ) :ظران -3
 .(8/330الذخيرة ) :انظر -4
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 ي باب الغصبالفصل الثالث: المستثنيات ف

وفيه  :ما يستثنى من وجوب رد العين المغصوبة على الفور :المطلب الثالث
 :مسألتان

 ما لو كان المغصوب لوحًا ر قع به سفينة :أولا: 

ب غصوبة على الفور ما إذا غصمن وجوب رد العين الم2، والحنابلة1استثنى الشافعية

على  :، وقالوان يٌخشى الغرق على السفينة بقلعه، وقيدوا ذلك بألوحا، فرقع به سفينته

 .الغاصب دفع الأجرة للمالك إلى أن يرده. ولم أجد من الحنفية والمالكية من ذكر هذا القول

  :دليلهم

رد الحق إلى مستحقه بعد زمن يسير، ، مع إمكان ن في قلع اللوح إفساد لمال الغيرأ

؛ لأن اصب بدفع الأجرة ضمان لحق المالك، وفي إلزام الغمال الغير من الإفساد وحفظ

 .3الغاصب استأثر بالمنفعة في هذه المدة

 :رأي الباحث

لما فيه من مراعاة مصلحة ؛ يحأن هذا الاستثناء صح -والله أعلم  -الذي يظهر 
ك في دفع الأجرة ال، وحفظ حق المفظ حق الغاصب في عدم إتلاف ماله، وذلك بحالطرفين

 .، والله أعلمله مدة الغصب، ومن ثم إعادة ما غصب منه إليه
                                   

 ( .5/151؛ نهاية المحتاج )( 2/333الإقناع للشربيني ) :انظر -1
 .(2/341( ؛ الإنصاف )5/189المغني ) :انظر -2
 .(4/84( ؛ كشاف القناع )5/93المبدع ) :انظر -3
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 ي باب الغصبالفصل الثالث: المستثنيات ف

 التأخير للإشهاد :ثانيا: 

 :صورة المسألة

، ولكن يتأخر إلى أن يجد من رد، فيريد الغاصب الأن يطالب المالكُ الغاصبَ بالرد
 .يشهد له بالرد إذا ردها

الفور ما إذا أراد أن يُشهد أحدا من وجوب الرد على 2، والشافعية1استثنى المالكية
 :، قالوايه ولكن هو مما يفهم من عباراتهموالمالكية لم ينصوا عل .بأنه ردها إلى مالكها

فالغاصب لا يصدق قوله في الرد بغير  3)والمصدق في الرد ليس له التأخير بعذر الإشهاد(
 .ولم أجد من الحنفية والحنابلة من استثنى ذلك .بينة فله التأخير

  :دليلهم

رد المغصوب بلا إثبات يفيد الرد، فأنكره المالك،لم يقبل قول  أن الغاصب لو
ردها، كما  ؛ لذلك أبيح له أن يتأخر في الرد إلى أن يجد من يشهد له بأنهالغاصب في الرد
 .4، فيغتفر للضرورةأن الوقت يسير

 :رأي الباحث

طريق للإثبات إلا  وجدإذا لم ي أن هذا الاستثناء صحيح - أعلم والله -الذي يظهر 
، وعدم تكليف الغاصب أكثر مما يجب عليه في لما فيه من سد باب الخصومة الإشهاد؛

 .، أو نحو ذلكحال إنكار المالك الرد إما جحودا، أو نسيانا

                                   
 .(5/210( ؛ التاج والإكليل )1/182مختصر خليل ) :انظر -1
 .(2/333( ؛ الإقناع للشربيني )3/338مغني المحتاج ) :انظر -2
 .(5/210التاج والإكليل ) -3
 .(2/333( ؛ الإقناع للشربيني )3/338مغني المحتاج ) :انظر -4
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 ي باب الغصبالفصل الثالث: المستثنيات ف

 وفيه مسألتان: :ما يستثنى من الرد والضمان :المطلب الرابع

 إذا غصب الحربي مال حربي :أولا: 

ضمانها ما إذا غصب حربي مال من وجوب رد العين المغصوبة أو 1لشافعيةاستثنى ا
 .ولم أجد من استثنى ذلك غيرهم .، فإنه لا يجب عليه رد ما غصب ولا ضمانهحربي

  :دليلهم

، منه حربي مثله فإنه يملكه بالغصب، ولأنه إذا غصبه أن مال الحربي ليس له حرمة
 .2ولا يُملك الغصب إلا في هذه الصورة

 :رأي الباحث

؛ لأن الحكم الشرعي في هذه أن هذا الاستثناء فيه نظر -أعلم والله  -الذي يظهر 
 ، وإذا تحاكموا إلينا فإن الواجب هو الحكم بينهم بماة مبني على ما إذا تحاكموا إليناالمسأل

، والحكم بكتاب الله يقتضي رد المال إلى 3 َّكا قي قى في فى ُّٱ :؛ لقوله تعالىأنزل الله
 .صاحبه وإن كان غير مسلم

 

 

 

                                   
 .(7/71( ؛ حاشية الجمل )3/338مغني المحتاج ) :انظر -1
 .المصدرين السابقين :انظر -2
 .48آية  :سورة المائدة - 3
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 ي باب الغصبالفصل الثالث: المستثنيات ف

 إذا غصب عصيرا عصر للتخمير :ثانيا: 
على أن من غصب 4، والحنابلة3، والشافعية2، والمالكية1من الحنفيةاتفق الفقهاء 
 .، فإنه يلزمه الضمان على اختلاف بينهم في المثل أو القيمةعصيرا فتخمرت عنده

خمرا؛ لأن الخمر لا قيمة له كون في حكم التالف بصيرورته أن العصير ي :دليلهم
 .5، فما ليس له قيمة كالتالف الذي لا يمكن الانتفاع بهشرعا

، إذا غصب عصيرا عُصر بقصد الخمرية، فتخمر عندهمن ذلك ما 6واستثنى الشافعية
 .ولم أجد من استثنى ذلك غيرهم .فإنه يريقه ولا ضمان عليه

 :دليلهم
وهو بمعنى إتلاف للمال؛ لأنه يجب عليه  عصير إذا عصر بقصد الخمر لا يجوز،أن ال

غاصب وقد عصره المالك لأجل الخمر، فهو كمن ، فكذلك إذا تخمر عند الإراقته إذا تخمر
 .7، فينتفي الضمان عن الغاصب أتلف مال نفسه

 :رأي الباحث
أن هذا الاستثناء فيه نظر، فقد يطرأ على القصد ما  -أعلم والله  -الذي يظهر 

وز له مثلا فإنه يج -قبل أن يتخمر  -تغير قصد العاصر من الخمرية إلى التخليل ، فإذا يغيره
، فيلزم الغاصب تغير قصده بعد الغصب وقبل التخمر، فقد ياستخدامه ولا يلزمه إراقته

 .الضمان

                                   
 .(5/473( ؛ المحيط البرهاني )7/163بدائع الصنائع ) :انظر -1
 .(3/447( ؛ الشرح الكبير للدردير )5/280التاج والإكليل ) :انظر -2
 .(14/249( ؛ المجموع )7/195الحاوي الكبير ) :انظر -3
 .(10/181( ؛ الشرح الممتع )5/206المغني ) :انظر -4
 .(4/110( ؛ كشاف القناع )2/355( ؛ أسنى المطالب )9/8( ؛ الذخيرة )7/163بدائع الصنائع ) :انظر -5
 .(3/338( ؛ مغني المحتاج )2/355أسنى المطالب ) :انظر -6
 .(5/168نهاية المحتاج ) :انظر -7
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وفيه ثلاث  :ما يستثنى من الرد الذي يبرأ به الغاصب :المطلب الخامس
 :مسائل

 :بحر في يده لو غصب أمة فحملت ما :أولا

من الرد الذي يبرأ به الغاصب ما إذا غصب أمة ، 2، والحنابلة1استثنى الشافعية
ولم أجد من  .، فإنه يلزمه مع ردها أن يدفع قيمتهاثم ردها لمالكها ،فحملت بِحُر في يده

 .غيرهماستثنى ذلك 

ا حملت بحر لا الأمة إذ؛ فه وبين الانتفاع بالأمة في بيعهالأنه حال بين :قالوا :دليلهم
 .3فيعوضه عن هذا المانع بقيمتها ،؛ فيكون بذلك قد فوت عليه هذه المنفعةيصح بيعها

 :رأي الباحث

؛ لأن العبد أو الأمة كالسلعة هذا الاستثناء صحيح أن -والله أعلم  -الذي يظهر 

حدث فمتى ما أ، ع القِيَم لأجل أن تزيد في المالالتي تباع وتشترى ويتُحرى فيها ارتفا 

ثلية أمرا يجعلها لا قيمة لها فإنه يضمن قيمتها بلا خلاف فينطبق المغير الغاصب في السلعة 

 .والله أعلم .ذلك على الأمة التي أُحبلت عن طريق الغصب

                                   
 .(3/168اشية البجيرمي )؛ ح(2/333الإقناع للشرببني ) :انظر -1
 .(5/416؛ الشرح الكبير ) (5/199) :المغني :انظر -2
 .(2/333الإقناع للشرببني ) :انظر -3
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 ي باب الغصبالفصل الثالث: المستثنيات ف

 لو ق تل المغصوب بعد رجوعه إلى المالك بجناية في يد الغاصبما  :ثانيا: 

على أن العبد 4، والحنابلة3والشافعية، 2، والمالكية1اتفق جمهور الفقهاء من الحنفية
المغصوب إذا جنى جناية عند الغاصب تستوجب القصاص في النفس أو فيما دونها فإن 

؛ ولذلك استثنوا من رد المغصوب الذي يبرأ به الغاصب من الغاصبالضمان يكون على 
اصب، فإنه لا مالكة بجناية كانت في يد الغ الضمان ما إذا قتُل العبد المغصوب بعد رده إلى

، على اختلاف بينهم هل يضمن قيمته يوم غصبه يبرأ من الضمان بالرد، بل يضمن قيمته
 .أو قيمته يوم هلك

 :دليلهم

ار كأنه قتل في يد الغاصب لأن العبد هلك بسبب كان في يد الغاصب فص :قالوا
 .5، كما لو كان العبد الجاني عبده فإنه يضمنهفيضمنه

 :رأي الباحث

يظهر أن المذاهب الأربعة قد اتفقت على أن العبد المغصوب إذا جنى جناية الذي 
ن الضمان يكون على ، أو فيما دونها فإد الغاصب تستوجب القصاص في النفسعن

 .، حتى ولو قتُل بعد رجوعه إلى المالكالغاصب

                                   
 .(8/443( ؛ البحر الرائق )7/155بدائع الصنائع ) :انظر -1
الذخيرة  ( ؛2/843الكافي في فقه أهل المدينة لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد النمري القرطبي ) :انظر -2
(9/6). 

 .(1/271( ؛ السراج الوهاج )7/143الحاوي ) :انظر -3
 .(5/408( ؛ الشرح الكبير لابن قدامة )2/217الكافي في فقه الإمام أحمد ) :انظر -4
 .(6/119( ؛ الإنصاف )9/6( ؛ الذخيرة )8/443( ؛ البحر الرائق )6/577المحيط البرهاني ) :انظر -5
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 ما لو رده على المالك بإجارة أو رهن أو وديعة ونحوها :ثالثا: 

من الرد الذي يبرأ به الغاصب ما لو رد الغاصب 2، والحنابلة1استثنى الشافعية
نده وديعة، أو أعاره إياه، أو ، أو جعله علمغصوب على المالك بأن أجره إياه، أو رهنه عندها

، فإن الضمان يبقى على وهو لم يعرف أنه عين ما غصب منه ،نحو ذلك، فيتلف في يده
 .ة أو المالكيةولم أجد من استثنى ذلك من الحنفي .الغاصب

  :دليلهم

، وإنما قبضه على المالك لم يقبضه على وجه التملك، ولم يعد إليه سلطانه إن :قالوا
، فلم يزل الضمان باق على والمغصوب باق تحت يد الغاصب حكما، لأمانةوجه ا

 .3الغاصب

 :رأي الباحث

يقبض ما ؛ لأن المالك لم أن هذا الاستثناء صحيح - أعلم والله -الذي يظهر 
 -، فرد المغصوب شرعا ي غصب رد إليه يتصرف فيه بما شاءغصب منه على أنه مُلكه الذ

يقتضي أن ترجع العين إلى يد صاحبها على  -الرد الذي ينتفي به الضمان عن الغاصب 
 .وجه يخول له حرية التصرف

 

 

                                   
 .(339،338( ؛ مغني المحتاج )14/270المجموع ) :انظر -1
 .(5/219( ؛ المغني )2/228الكافي في فقه الإمام أحمد ) :انظر -2
 .(2/228( ؛ الكافي في فقه الإمام أحمد )3/170حاشية البجيرمي ) :انظر -3
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 المبحث الثالث
 إفساد الماشية للزرع

 وفيه مطلبان:
 ضمان ما أفسدت الماشية من الزرع. فيالمطلب الأول: 

ما استثني من عدم ضمان ما أفسدته الماشية: المطلب الثاني: 
 وفيه مسألتان:

  :ما إذا كان صاحبها معها ، أو تسبب في ذلك.أولا 
  :ما إذا عُرفت البهيمة بالعداء.ثانيا 
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 المبحث الثالث

 إفساد الماشية للزرع

 :وفيه مطلبان

 في ضمان ما أفسدت الماشية من الزرع: :المطلب الأول
ا أفسدت اختلف الفقهاء في ما إذا أفسدت الماشية زرع الغير هل يضمن صاحبها م

 :؟ على قولينأم لا
وأما إذا كان في ، الماشية ما أفسدت من الزرع ليلا يضمن صاحب :القول الأول

 .3، والحنابلة2، والشافعية1، وهو قول المالكيةالنهار فلا يضمن
صاحب الماشية ما أفسدت من الزرع، سواء كان ذلك ليلا  لا يضمن :القول الثاني

 .4، وهو قول الحنفيةأم نهارا
  :أدلة القول الأول

 ني نى  نن نم نز نر مم ما لي ُّٱ :قول الله تعالى  :الدليل الأول

 َّ ير ىٰ
5. 

 .7في اللغة لا يكون إلا في الليل6أن النفش :وجه الاستدلال

                                   
 .(9/369( ؛ منح الجليل )219القوانين الفقهية )ص  :انظر -1
 .(5/542مغني المحتاج )( ؛ 3/263المهذب ) :انظر -2
 .(4/128( ؛ كشاف القناع )9/187المغني ) :انظر -3
 .(6/608( ؛ حاشية ابن عابدين )7/168بدائع الصنائع ) :انظر -4
 .78الأنبياء: سورة  -5
،  بلا راع، وهملت إذا رعت نهارانفشت السائمة تنفِش وتنفُش نُـفُوشا إذا رعت ليلا :، ويقالالصوف :النفش لغة -6

 .(6/357لسان العرب مادة )نفش( ) :انظر .ولا يكون النفش إلا بالليل
 .(9/189( ؛ المغني )4/107بدية المجتهد ) :انظر -7
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اقة له دخلت حائط رضي الله عنه أن ن1حديث ناقة البراء بن عازب :الدليل الثاني
، م على أهل الأموال حفظها بالنهار، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلقوم فأفسدت فيه

 .2وما أفسدت المواشي بالليل فهو ضامن على أهلها
 ،مين أهل الماشية ما أفسدت بالليلأن هذا الحديث نص في تض :وجه الاستدلال

، قال ل على أنها غير مضمونة في النهاروفيه أمر لأهل الزرع بحفظ زرعهم في النهار مما يد
 .4)ذهب مالك وجمهور الأئمة إلى القول بحديث البراء( :في الجامع لأحكام القرآن3القرطبي

، وأن اب الزرع يَفظون زرعهم في النهاربأن أصح أن العرف جرى :الدليل الثالث
، فإذا خرجت ليلا ون مواشيهم في الليل، ويرسلونها في النهار للرعيالماشية يَفظأهل 

، وإذا أفسدت نهارا كان على أهل الزرع لتفريطهم في ان لتفريطهموأفسدت كان عليهم الضم
 .5حفظ زرعهم في وقت الحفظ المعتاد

 .6)) العجماء جرحها جبار (( :قول النبي صلى الله عليه وسلم :دليل القول الثاني

                                   
، نزيل البراء بن عازب بن الحارث الأنصاري الحارثي، الفقيه الكبير، أبو عمارة الأنصاري، الحارثي، المدني :هو -1

م واستصغر يو  -صلى الله عليه وسلم -ثيرا، وشهد غزوات كثيرة مع النبي روى حديثا ك ،الكوفة، من أعيان الصحابة
 (.3/195سير أعلام النبلاء ) انظر:ين سنة. عن بضع وثمان بدر، توفي: سنة اثنتين وسبعين

( ، والدارقطني 5/334ن الكبرى ) ن( ، والنسائي في الس3/298( ، وأبو داود )30/568أخرجه أحمد ) -2
 .(5/362الألباني في إرواء الغليل )( ، وصححه 4/191)

ح الأنصاري الخزرجي الأندلسي، أبو عبد الله، القرطبي: من كبار المفسرين. محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فَر  :هو -3
صالح متعبد. من أهل قرطبة. رحل إلى الشرق واستقر بمنية ابن خصيب )في شمالي أسيوط، بمصر( وتوفي فيها. وكان 

 (.5/322)الأعلام  انظر:طارحا للتكلف، يمشي بثوب واحد وعلى رأسه طاقية. ورعا متعبدا، 
4- (11/316). 
 .(11/316( ؛ الجامع لأحكام القران )9/188المغني ) :انظر -5
كتاب: الحدود، وأخرجه ،باب: جرح العجماء والمعدن والبئر جبار 46و45أخرجه مسلم في صحيحه، رقم   -6

 ، باب: المعدن جبار والبئر جبار، كتاب: الديات.6912البخاري في صحيحه برقم 
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، كما أنه عموم الحديث، فهو ينفي الضمان مطلقا، ليلا ونهارا :الاستدلال وجه
 .1، فيعمل بعمومهاوود وحديث ناقة البراءناسخ لقصة د
بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم العجماء جرحها جبار عموم متفق عليه  :يناقش

أنه لا حجة في النسخ مع ، كما منه الزرع والحوائط بحديث البراء، فلا تعارض بينهماثم خص 
 .2الجهل بالتاريخ

 :الترجيح
لماشية هو قول القائل بوجوب الضمان على صاحب ا -والله أعلم  -الذي يظهر 

؛ لأن المعروف أن الزرع في النهار يتعرض للآفات أكثر من الليل إذا أفسدت زرع الغير ليلا
ب الزرع في حفظ زرعه ، فإذا فرط صاحابه دائما على حفظه في هذا الوقتفيحرص أصح

، وأما في الليل فمعلوم أن أصحاب فأفسدته فذلك عليه لا على صاحبهانهارا وأتت الماشية 
، وأما دعوى النسخ فلا تقبل لا يتركونها بل يَرصون على حفظها، فإذا فرطوا ضمنواالماشية 

 .والله أعلم ،، وأمكن الجمعام أنه يُجهل المتقدم من المتأخرما د
  

                                   
( ؛ 7/168( ؛ بدائع الصنائع )5/54أحكام القرآن لأحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي ) :انظر -1

 .(6/608حاشية ابن عابدين )
 .(11/315الجامع لأحكام القران ) :انظر -2
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 وفيه مسألتان: :الثاني: ما استثني من عدم ضمان ما أفسدته الماشية المطلب

 أو تسبب في ذلكأولا: ما إذا كان صاحبها معها ،: 

من عدم ضمان رب 4، والحنابلة3، والشافعية2، والمالكية1استثنى الفقهاء من الحنفية
سببا في ذلك، كأن ع ما إذا كان معها أثناء إفسادها، أو كان هو الماشية ما أفسدته من الزر 

 .، فإنه يضمن ما أفسدتيسوقها، أو يرسلها قريبا من الزرع، أو نحو ذلك
، وعليه منسوب إلى المالك لا إلى الدواب؛ لأنها في يده لأن الفعل :قالوا :دليلهم

 .5حفظها وتعهدها

 :رأي الباحث

أن ما  أن الفقهاء من المذاهب الأربعة قد اتفقوا على –والله أعلم  -الذي يظهر 
، فإنه سادها، أو كان هو سببا في ذلكأفسدته الماشية من الزرع وكان معها صاحبها أثناء إف

 .يضمن ما أفسدت

 ثانيا: ما إذا ع رفت البهيمة بالعداء: 

، من عدم ضمان ما أفسدته الماشية، ما إذا كانت معروفة بالاعتداء6استثنى المالكية
 .ليلا أو نهارا ،صاحبها يضمن ما أفسدته من الزرع فإن

                                   
 .(6/608عابدين ) ( ؛ حاشية ابن7/168بدائع الصنائع ) :انظر -1
 .(9/369( ؛ منح الجليل )219القوانين الفقهية )ص  :انظر -2
 .(5/542( ؛ مغني المحتاج )3/263المهذب ) :انظر -3
 .(4/128( ؛ كشاف القناع )9/187المغني ) :انظر -4
 .(5/542( ؛ مغني المحتاج )7/168بدائع الصنائع ) :انظر -5
 .(8/112شرح مختصر خليل للخرشي ) .(4/358الشرح الكبير للدردير ) -6
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 .1، لئلا تعتدي على الناس فيضمنها وربطهالأنه مفرط في حفظ :قالوا :دليلهم

  :رأي الباحث
من صاحب ؛ فإنه لما لم يضأن هذا الاستثناء فيه نظر -أعلم والله  -الذي يظهر  

 ى أهل الزرع حفظ؛ لأنه يجب علالماشية ما أفسدته نهارا، فيستوي في ذلك المعتدية وغيرها
، فلو أطلقها لا يستطيع سياستها إلا صاحبها ، لكن إن وجد من الدواب مازرعهم في النهار

 .، فإنه إذا تركها يضمن ما أفسدتقدر غيره على ردعها إلا بإيذائهالا ي

 

 

  

                                   
 .(4/457( ؛ حاشية الدسوقي )4/358الشرح الكبير للدردير ) -1
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 المبحث الرابع
 من أوقد نارا في ملكه فأحرقت شجر غيره

 وفيه ثلاثة مطالب:
 تحرقه النار.في ضمان ما المطلب الأول: 
ما يستثنى من عدم ضمان ما تحرقه النار: وفيه المطلب الثاني: 

 مسألة:

 .ما إذا كان هو المتسبب 

ما يستثنى من ضمان ما تحرقه النار: وفيه المطلب الثالث: 
 مسألة:

 .إذا كانت أغصان الشجر في هوائه 
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 المبحث الرابع

 من أوقد نارا في ملكه فأحرقت شجر غيره

 :ثلاثة مطالب وفيه

 :في ضمان ما تحرقه النار :المطلب الأول

على أن من أوقد نارا في 4، والحنابلة3، والشافعية2، والمالكية1اتفق الفقهاء من الحنفية
 .فلا ضمان عليه -حيث لم يكن ريح شديدة وقت الإيقاد  -ملكه فأحرقت شجر غيره 

عارها فأحرق الحصائد فاحترق ) ومن استأجر أرضا أو است :جاء في الفتاوى الهندية
 . 5شيء في أرض أخرى فلا ضمان عليه (

) والضمان في مسألة الكتاب إنما هو فيما قصده ، حيث  :وجاء في منح الجليل
 .6أوقد النار حين هبوب الريح (

) وإذا أوقد نارا في داره ، أو سجر بها تنورا ، فطار من شرر  :وجاء في الحاوي الكبير
 .7النار ما أتلف وأحرق ، فلا ضمان فيه (

                                   
 .(162مجمع الضمانات لأبي محمد غانم بن محمد البغدادي )ص  .(4/472الفتاوى الهندية ) :انظر -1
 .(9/363( ؛ منح الجليل )8/111شرح مختصر خليل للخرشي ) :انظر -2
 .(2/210( ؛ المهذب )13/475الحاوي ) :انظر -3
 .(4/120( ؛ كشاف القناع )5/227المغني ) :انظر -4

 .(4/472الشيخ نظام وجماعة ) 5-
 .(9/363محمد عليش) -6
 .(13/475الماوردي ) -7
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ارت شرارة إلى دار جاره ، فطات، أو في مو ) وإذا أوقد في ملكه نارا :وجاء في المغني
ت ل ما جر ، لم يضمن إذا كان فعفنزل الماء إلى أرض جاره فغرقها ، أو سقى أرضهفأحرقتها

 .1(به العادة من غير تفريط

 أدلتهم:

 .2)) النار جبار (( :قول النبي صلى الله عليه وسلم :الدليل الأول

أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم ))جبار(( أي هدر فكل ما  :وجه الاستدلال
 .3تتلفه النار فلا ضمان فيه

والتلف لم يَصل ، أنه فعل شيئا مباحا، مأذونا له فيه، ولم يتعد :الدليل الثاني
 .4بفعله

  

                                   
 .(5/227ابن قدامة ) -1
( من 2676برقم )(، وابن ماجة 5/336()7575(، والنسائي برقم )4/197( )4594أخرجه أبو داود برقم ) -2

طرق ثلاث عن عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة مرفوعا. قال الألباني: وهذا إسناد صحيح على 
 شرط الشيخين.

( ؛ طرح التثريب في شرح التقريب لأبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين بن عبد 13/475الحاوي الكبير ) :انظر -3
 .(4/20يم العراقي )الرحمن بن أبي بكر بن إبراه

 .(4/120( ؛ كشاف القناع )5/227( ؛ المغني )13/475الحاوي الكبير ) :انظر -4
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 ي باب الغصبالفصل الثالث: المستثنيات ف

 وفيه مسألة: :ما تحرقه النار المطلب الثاني: ما يستثنى من عدم ضمان

 ما إذا كان هو المتسبب: 

من عدم ضمان ما 4، والحنابلة3، والشافعية2، والمالكية1استثنى الفقهاء من الحنفية
شديدة تنقل  ريح، كأن يوقدها وقت شجر للغير ما إذا كان هو المتسببأحرقت النار من 

 .، فإنه يضمنكبيرة قريبة من شجر الغير فتحرقه، أو يوقد نارا  الشرر إلى شجر الغير

 .5لأن الفعل منسوب إليه ؛ لتفريطه :قالوا :دليلهم

 :رأي الباحث

أن من أوقد نارا فأحرقت شجر غيره، الذي يظهر أن المذاهب الأربعة اتفقت على 
 .، فإنه يضمن وكان هو المتسبب

  

                                   
 .(4/472( ؛ الفتاوى الهندية )1/280لسان الحكام ) :انظر -1
 .(9/363( ؛ منح الجليل )8/111شرح مختصر خليل للخرشي ) :انظر -2
 .(3/340( ؛ مغني المحتاج )13/475الحاوي ) :انظر -3
 .(4/120( ؛ كشاف القناع )5/227المغني ) :انظر -4
 .(5/227( ؛ المغني )13/475( ؛ الحاوي )9/363منح الجليل ) :انظر -5
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 ي باب الغصبالفصل الثالث: المستثنيات ف

 وفيه مسألة: :ما تحرقه النار ما يستثنى من ضمان :المطلب الثالث

 إذا كانت أغصان الشجر في هوائه: 

من ضمان ما تحرقه النار من شجر للغير ما لو أوقد نارا 2، والحنابلة1استثنى الشافعية
ولم أجد من استثنى ذلك من  .، فلا ضمان عليهشجرا لغيره أغصانه في هواء ملكه فأحرقت

 .الحنفية والمالكية

  :دليلهم

 .3، ولا يمنع من التصرف في ملكهلأنه تَصرفَ في ملكه :قالوا

 :رأي الباحث

، فالأغصان ستثناء فيه نظر من حيث إطلاقهأن هذا الا -والله أعلم  -الذي يظهر 
يوضع بفعل الآدمي تسري إلى ملك الغير بفعلها وليست كالجدار أو الخشب ونحوه مما 

الهواء أن  ، فإذا كانت هذه الأغصان مؤذية فلصاحبويتحكم به إذا دخل على ملك الغير
، أما إذا لم يزل مالك الشجر ما يطالب مالكها بإزالته، وليس له فعل ما يؤدي إلى تلفها

يؤذي جاره من أغصان شجره بعد الطلب فلا ضمان على صاحب الهواء في ما يفعله من 
 .له فيه فيسري إلى هذه الأغصان فيتلفها مأذون

                                   
 .(4/415نهاية المحتاج ) :انظر -1
 .(4/120( ؛ كشاف القناع )5/227المغني ) :انظر -2
 .المصدر السابق :انظر -3
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 في باب الشفعةالفصل الرابع: المستثنيات 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 الفصل الرابع

 المستثنيات في باب الشفعة

 وفيه مبحثان:
 مشروعية الشفعة.المبحث الأول: 

 سقوط الشفعة.المبحث الثاني: 
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 في باب الشفعةالفصل الرابع: المستثنيات 

 

  

 المبحث الأول

 مشروعية الشفعة

 وفيه مطلبان:

 الشفعة.حكم المطلب الأول: 

من إباحة الشفعة:وفيه ما استثني المطلب الثاني: 
 مسألة:

 ما إذا تعينت الشفعة طريقا لدفع الفساد. 
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 في باب الشفعةالفصل الرابع: المستثنيات 

 المبحث الأول
 مشروعية الشفعة

 :وفيه مطلبان
 :حكم الشفعة وأدلته :المطلب الأول

على أن الشفعة حق 4، والحنابلة3، والشافعية2، والمالكية1اتفق الفقهاء من الحنفية
 .ثابت لصاحبه ، وله المطالبة به أو تركه

 :أدلتهم
صلى الله  -)) قضى رسول الله  :رضي الله عنه قال5حديث جابر :الدليل الأول

، لا يَل له أن يبيع حتى بالشفعة في كل شرك لم يقسم، ربعة، أو حائط -سلم عليه و 
 .6أحق به (( ، فإن باع ولم يستأذنه فهوريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء تركيستأذن ش

بات الشفعة :) وأجمع أهل العلم على إث7قال ابن المنذر، الإجماع  :الدليل الثاني
 .8(للشريك الذي لم يقاسم، فيما بيع من أرض، أو دار، أو حائط

                                   
 .(8/130( ؛ البحر الرائق )14/90المبسوط للسرخسي ) :انظر -1
 .(7/261( ؛ الذخيرة )4/40بداية المجتهد ) :انظر -2
 .(5/194( ؛ نهاية المحتاج )2/363أسنى المطالب ) :انظر -3
 .(4/134( ؛ كشاف القناع )5/229المغني ) :انظر -4
الإمام ، و الفقيه، ي، السلمي، المدني، أبو عبد اللهلخزرجالأنصاري، ا جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام :هو -5

من أهل بيعة الرضوان، وكان آخر من شهد ليلة  -صلى الله عليه وسلم -الكبير، المجتهد، الحافظ، صاحب رسول الله 
يين، استشهد يوم لنقباء البدر . وكان مفتي المدينة في زمانه. شهد ليلة العقبة مع والده، وكان والده من االعقبة الثانية موتاً 

 (.3/189سير أعلام النبلاء) :انظر .أحد
 .(1607أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب المساقاة، باب الشفعة ، حديث رقم ) -6
الإمام، الحافظ، العلامة، شيخ الإسلام، أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري الفقيه، نزيل مكة،  :هو -7

بمكة  توفي وصاحب التصانيف كـ )الإشراف في اختلاف العلماء( ، وكتاب )الإجماع( ، وكتاب )المبسوط( ، وغير ذلك.
 .(14/490سير أعلام النبلاء) انظر: هـ 318المكرمة سنة 

 .(6/152الإشراف على مذاهب العلماء ) :انظر -8
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 في باب الشفعةالفصل الرابع: المستثنيات 

 وفيه مسألة: :ما استثني من إباحة الشفعة :المطلب الثاني
 ما إذا تعينت الشفعة طريقا لدفع الفساد: 

من كون الشفعة مباحة لصاحبها، ما إذا ترتب  -ة من الشافعي -1سياستثنى الشبرامل
، فإذا لم يكن ثمة طريق ن المشتري مشهورا بالفسق والفجور، كأن يكو على تركها معصية

 .2لدفع ما يريده من الفساد إلا بالشفعة وجبت
 أن مستنده قاعدة ) ما –والله أعلم  -، والذي يظهر لي لم أقف على دليل له:دليله

 .فتجب الشفعة إذا لم يمكن رد المنكر إلا بها  لا يتم الواجب إلا به فهو واجب (
 :رأي الباحث

 ثم ُّٱ :؛ فالله عز وجل يقولأن هذا الاستثناء فيه نظر -أعلموالله  -الذي يظهر  

، كما ه، فقد لا يستطيع من له الشفعة أن يشتري نصيب شريك3 َّخج حم حج جم  جح
 َّقي قى في فى ثي ُّٱ :أن الله عز وجل يقول

؛ إذا لم ، فلا يصح أن يَُمَّل إثم غيره4
 .يستطع إزالته

 

 

 

 

                                   
علي بن علي الشبراملسي، أبو الضياء، نور الدين: فقيه شافعيّ مصري. كف بصره في طفولته وهو من أهل  :هو -1

 (.4/314الأعلام ) انظر:شبراملس بالغربية، بمصر تعلم وعلّم بالأزهر. 
 .(5/195حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج ) :انظر -2
 .(286آية ) :سورة البقرة -3
 .(7آية ) :سورة الزمر -4
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 في باب الشفعةالفصل الرابع: المستثنيات 

  

 المبحث الثاني
 سقوط الشفعة

 وفيه أربعة مطالب:
 ما تبطل به الشفعة:المطلب الأول: 

 الترك وعدم المطالبة.أولا: 
 التسليم والإبراء.ثانيا: 
 إذا فعل فعلا ينافي الشفعة.ثالثا: 
 موت الشفيع.رابعا: 

 ما استثني من سقوط الشفعة بالتسليم وفيه مسألتان:المطلب الثاني:
 .أولا: إذا تبين له أن الثمن أقل مما سلم به 
 .ثانيا: إذا تبين له أن المشتري غير الذي سلم له ، أو معه غيره 

  ما استثني من سقوط الشفعة بالتأخير في المطالبةالمطلب الثالث: 
 وفيه مسألة:

 عن المطالبة على الفور. ما إذا كان عاجزا 
 ما استثني من سقوط الشفعة بالموت: وفيه مسألة:المطلب الرابع: 

 .ما إذا مات بعد طلبها 
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 في باب الشفعةالفصل الرابع: المستثنيات 

 المبحث الثاني
 سقوط الشفعة

 :وفيه أربعة مطالب

 :ما تبطل به الشفعة :المطلب الأول

اتفقوا على بعد النظر في كتب الفقهاء يجد الباحث أن الفقهاء من المذاهب الأربعة 
حق الشفعة تنحصر في أربعة أسباب، على اختلاف بينهم في  أن الأسباب التي يسقط بها

 :، وهي ما يليتفاصيلها

 .الترك وعدم المطالبة :أولا

 .التسليم والإبراء :ثانيا

على أن التسليم من 4، والحنابلة3، والشافعية2، والمالكية1اتفق الفقهاء من الحنفية
، على ه من الشفعة مسقط لحقه فيها، كذلك إن ترك المطالبة بالشفعةوإبرائالشفيع للمشتري 

  .اختلاف بينهم في المدة المعتبرة التي يَكم بها في سقوط الشفعة

  :أدلتهم
 .6((5)) الشفعة لمن واثبها :حديث  :الدليل الأول

                                   
 .(5/21( ؛ بدائع الصنائع )14/154المبسوط للسرخسي ) :انظر -1
 .(6/172( ؛ شرح مختصر خليل للخرشي )3/484حاشية الدسوقي ) :انظر -2
 .(3/394( ؛ مغني المحتاج )14/319المجموع شرح المهذب ) :انظر -3
 .(4/141،140( ؛ كشاف القناع )5/241المغني ) :انظر -4
 467بضم الميم وفتح الثاء ، مفاعلة من واثبَ المسارعة والمبادرة.. معجم لغة الفقهاء ص :المواثبة -5
اء في كتبهم ورده الحارثي بأنه لا يعرف في كتب )رواه الفقه :قال في كشاف القناعلم أجده في كتب الحديث و  -6

 .(4/141الحديث( )
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 في باب الشفعةالفصل الرابع: المستثنيات 

ادر أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت حق الشفعة للشفيع إذا ب :وجه الاستدلال
 .1بطلبها، فيعلم منه أن التراخي عنها مع القدرة على طلبها مسقط لها

، والحق إذا أسقطه صاحبه لشفعة حق له وقد تنازل عنه برضاهأن ا :الدليل الثاني
 . 2يسقط

، لشفعة شرعت لدفع الضرر عن الشفيع، وفي تركه المطالبة بهاأن ا :الدليل الثالث
 .3حقه في الشفعة ، دليل على رضاه بإسقاطهمع قدرت

 :إذا فعل فعلا ينافي حقه في الشفعة :ثالثا

على أن الشفيع 7، والحنابلة6، والشافعية5، والمالكية4اتفق جمهور الفقهاء من الحنفية
أو  ،، وذلك كأن يساوم المشتري على الدارينافي حقه في الشفعة فإنها تسقط إذا فعل فعلا

، وذلك كله بعد علمه ه أو يأخذها مزارعة، ونحو ذلكو يستأجرها منأ ،يسأله أن يوليه إياها
 .بالشراء

 :أدلتهم

ه هذا دليل على ، وفي فعلأنها شرعت لدفع الضرر عن الشفيع :الدليل الأول
 .8، وعدم إرادتهاإعراضه عن الشفعة

                                   
 .(5/240( ؛ المغني )14/319المجموع شرح المهذب ) :انظر -1
 .(5/21( ؛ بدائع الصنائع )14/154المبسوط للسرخسي ) ::انظر-2
 .(5/240( ؛ المغني )14/319( ؛ المجموع شرح المهذب )5/21بدائع الصنائع ) :انظر -3
 .(6/240( ؛ حاشية ابن عابدين )5/21بدائع الصنائع ) :انظر -4
 .(6/172( ؛ شرح مختصر خليل للخرشي )3/484حاشية الدسوقي ) :انظر -5
 .(3/394( ؛ مغني المحتاج )14/319المجموع شرح المهذب ) :انظر -6
 .(4/144( ؛كشاف القناع )5/244المغني ) :انظر -7
 .(5/244؛ المغني ) (3/484حاشية الدسوقي ) :انظر -8
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 في باب الشفعةالفصل الرابع: المستثنيات 

، فإنها تسقط القول أنه كما تسقط الشفعة بالإبراء والتسليم بصريح :الدليل الثاني
 .1بدلالة الرضا

 :موت الشفيع :رابعا
 :، على قولين، أم لافي موت الشفيع هل تسقط به الشفعةاختلف الفقهاء 

 .3، والحنابلة2، وهو قول الحنفيةأنها تسقط :القول الأول
، وقول عند بعض 5، والشافعية4، وهو قول المالكيةأنها لا تسقط :القول الثاني

 .6الحنابلة
 :أدلة القول الأول

، وهو لا يبقى بعد موت صاحب إن الشفعة مجرد حق التملك :قالوا :الدليل الأول
 .7الحق فكيف يورث

 .، والمال يورث، ولم يرد ما ينافي هذا الحق حال الحياةبأنها حق ثبت في المال :يناقش

، ولا ينتقل إلى بته عنها؛ لاحتمال رغأنه لا يعُلم بقاؤه على الشفعة :الدليل الثاني
 .8ثبوتهالورثة ما شك في 

                                   
 .(5/244( ؛ المغني )3/394( ؛ مغني المحتاج )3/484( ؛ حاشية الدسوقي )5/21بدائع الصنائع ) :انظر -1
 .(6/241( ؛ حاشية ابن عابدين )14/116المبسوط ) :انظر -2
 .(6/297( ؛ الإنصاف )5/278المغني ) :انظر -3
 .(6/219لسليمان بن خلف بن سعد بن أيوب الباجي ) ( ؛ المنتقى شرح الموطأ4/228المدونة ) :انظر -4
 .(2/223( ؛ المهذب )219مختصر المزني لإسماعيل بن يَى  بن إسماعيل المزني )ص :انظر -5
 .(6/298( ؛ الإنصاف )5/279المغني ) :انظر -6
 .(6/241حاشية ابن عابدين ) :انظر -7
 .(4/158كشاف القناع )  :انظر -8
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 في باب الشفعةالفصل الرابع: المستثنيات 

ة ثابت ما لم يصدر منه ، بل حقه في الشفعلا يسلم بأنه مشكوك الثبوت :يناقش
 .، ولا يغُلّب الاحتمال في اطِّراح الحقوقما ينافيه

إنه قبض استحقه بعقد البيع فانتقل إلى الورثة كقبض  :قالوا :دليل القول الثاني
 .1ل فيورث كالرد بالعيب، ولأنه خيار ثابت لدفع الضرر عن الما البيعالمشتري في

ثبت لاستدراك جزء فات من  بأنه قياس مع الفارق فخيار الرد بالعيب  :يناقش
 .2، ولم يثبت الأصل بعدا خيار الشفعة فهو لاستدراك الكل، وأمالمبيع، فالأصل ثابت

 :الترجيح

هو قول القائل بأن الشفعة لا تسقط بموت الشفيع،  -والله أعلم  -الذي يظهر 
؛ لأنه حق ثابت له في المال، ولورثته أن يطالبوا بها بعد موته، إذا لم يكن قد أسقطها

 .والحقوق المالية تورث

  

                                   
 .(2/223المهذب ) :انظر -1
 .(5/279المغني ) :انظر -2
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 في باب الشفعةالفصل الرابع: المستثنيات 

  :وفيه مسألتان :ما استثني من سقوط الشفعة بالتسليم:المطلب الثاني

 إذا تبين له أن الثمن أقل مما سلم به :أولا: 

 :صورة المسألة

له فيه حق الشفعة بمائة ألف مثلا، فسلم له بذلك  لو أُخبر بأن المشتري اشترى ما
 .ونحو ذلك رك الشفعة أنه اشترى بسبعين ألف،، فتبين له بعد أن تولم يأخذ بالشفعة

من سقوط الشفعة 4، والحنابلة3، والشافعية2، والمالكية1استثنى الفقهاء من الحنفية
الثمن أقل مما أخبر به، أو أخبر بين له أن ، ثم تم ما لو أخبر بالثمن فأسقط شفعتهبالتسلي

، فلا تسقط ين له أنه اشترى الكل بهذا الثمن، لا العكس، فتببأنه اشترى النصف بكذا
 .شفعته

ن ما ترك الشفعة إلا لكثرة الثمن، فقد يوافق في الثمن إنه قد يكو  :قالوا :دليلهم
 .5، فقصده من التسليم لم يَصلفلا تسقط شفعته؛ لأنه معذور ،الأقل

 :أي الباحثر 

ازل عن أن المذاهب الأربعة قد اتفقت على أن من تن -والله أعلم  -الذي يظهر 
، ثم تبين له أن الثمن أقل مما سلم به فإن حقه في الشفعة لا حقه في الشفعة لأجل الثمن
، في الشفعة هنا لأجل ارتفاع الثمن؛ حيث أن مدار التسليم يسقط، وهذا استثناء صحيح

 .، فيبقى حقه في الشفعةثمن المرتفع على الثمن الأقل منهيمه في الفلا ينسحب تسل
                                   

 .(6/242( ؛ حاشية ابن عابدين )14/105المبسوط ) :انظر -1
 .(6/173( ؛ شرح مختصر خليل للخرشي )4/221المدونة ) :انظر -2
 .(3/395( ؛ مغني المحتاج )7/117الأم ) :انظر -3
 .(4/143( ؛ كشاف القناع )5/243المغني ) :انظر -4
 .(5/243( ؛ المغني )2/219( ؛ المهذب )5/19بدائع الصنائع ) :انظر -5
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 أو معه غيرهن له أن المشتري غير الذي سلم لهإذا تبي :ثانيا ،: 

من سقوط الشفعة 4، والحنابلة3، والشافعية2، والمالكية1استثنى الفقهاء من الحنفية
المشتري غيره، وهو وكيل فقط، أو نحو الشفيع للمشتري، ثم تبين له أن  سلم بالتسليم ما لو

 .، فلا تسقط شفعتهذلك، أو تبين له أن مع المشتري شريك

، فتبقى شفعته نه سلم لأجل أن فلان هو المشتري، ولم يسلم لغيرهلأ :قالوا :دليلهم
نه لا يدل على ، والأمن عن ضرر فلان بعيجل الأمن عن الضررفالتسيلم هنا لأ ،مع الغير

 .5؛ لأن الناس يتفاوتون في المجاورة والمشاركةغيره الأمن عن ضرر

 :رأي الباحث

ل عن أن المذاهب الأربعة قد اتفقت على أن من تناز  -والله أعلم  -الذي يظهر 
أو معه شريك، فإن حقه في الشفعة لا  ،حقه في الشفعة لأجل المشتري، ثم تبين له أنه غيره

في الشفعة هنا لأجل الشخص ؛ حيث أن مدار التسليم يسقط، وهذا استثناء صحيح
، فيبقى حقه في ص على غيره إذا تبين له أنه غيره، فلا ينسحب تسليمه في الشخالدخيل
 .الشفعة

  

                                   
 .(6/242،243( ؛ حاشية ابن عابدين )14/105المبسوط ) :انظر -1
 .(6/173( ؛ شرح مختصر خليل للخرشي )4/227المدونة ) :انظر -2
 .(2/219( ؛ المهذب )7/117الأم ) :انظر -3
 .(4/144( ؛ كشاف القناع )5/243المغني ) :انظر -4
 .(4/144( ؛ كشاف القناع )6/173( ؛ شرح مختصر خليل للخرشي )5/20بدائع الصنائع ) :انظر -5
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 في باب الشفعةالفصل الرابع: المستثنيات 

وفيه  :ما استثني من سقوط الشفعة بالتأخير في المطالبة :المطلب الثالث
 مسألة:

 :ما إذا كان عاجزا عن المطالبة على الفور 

قوط الشفعة من س 4، والحنابلة3، والشافعية2، والمالكية1الفقهاء من الحنفية استثنى
عاجزا عن المطالبة بها على الفور، لغيبة، أو حبس، أو ، ما إذا كان بالتأخير في المطالبة

 .، وهو مما يفهم من عباراتهممكن منها، فلا تسقط حتى يتمرض، ونحو ذلك

الشفعة من طريق الدلالة فهو أن يوجد من  : )وأما بطلان5جاء في بدائع الصنائع
حق الشفعة  ؛ لأنل على رضاه بالعقد وحكمه للمشتري، وهو ثبوت الملك لهالشفيع ما يد

علم بالشراء، فترك ؛ وذلك نحو ما إذا مما يبطل بصريح الرضا، فيبطل بدلالة الرضا أيضا
 .، من غير عذر(الطلب على الفور

 .حاضر في البلد ساكت بلا مانع فلا شفعة له( : )وهو6وجاء في حاشية الدسوقي

: )إذا كان أحد الشفيعين غائبا فللحاضر انتظاره وتأخير 7وجاء في مغني المحتاج
 .الأخذ إلى حضوره(

                                   
 .(5/21( ؛ بدائع الصنائع )14/99المبسوط للسرخسي ) :انظر -1
 .(6/172( ؛ شرح مختصر خليل للخرشي )3/485حاشية الدسوقي ) :انظر -2
 .(3/392( ؛ مغني المحتاج )14/319المجموع شرح المهذب ) :انظر -3
 .(4/143( ؛ كشاف القناع )5/241المغني ) :انظر -4
 .(5/21الكاساني ) -5
 .(3/485محمد بن عرفه ) -6
 .(3/392الخطيب الشربيني ) -7
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 في باب الشفعةالفصل الرابع: المستثنيات 

: )وإن أخر الشريك الطلب والإشهاد لعجزه 1في كشاف القناعوجاء 
 يجد من . غائب لا...أو.عنهما...كالمريض لا من صداع وألم قليل...وكالمحبوس

 ...لم تسقط شفعته(.يشهده

أما قبل التمكن فليس  ،ب بعد التمكن منه دليل على الرضاأن ترك الطل :دليلهم
 .2؛ لأنه معذوردليلا عليه، فلا تسقط

 :رأي الباحث

أن المذاهب الأربعة قد اتفقت على أن من كان عاجزا  –والله أعلم  -الذي يظهر 
 ، فإن حقه لاالفور؛ لغيبة، أو حبس، أو مرض، ونحو ذلكبحقه في الشفعة على عن المطالبة 

العاجز عن المطالبة  أن يسقط حتى يتمكن من المطالبة به، وهذا استثناء صحيح؛ حيث
 .، والشرع يثبت حق المعذور حتى يزول عذرهمعذور

  

                                   
 .(4/143البهوتي  ) -1
 .(5/242،241( ؛ المغني )14/99المبسوط للسرخسي ) :انظر -2
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 في باب الشفعةالفصل الرابع: المستثنيات 

 :وفيه مسألة :ما استثني من سقوط الشفعة بالموت :المطلب الرابع

 ما إذا مات بعد طلبها: 

، فيثبت حق وت ما إن طلبها الشفيع قبل موتهمن سقوط الشفعة بالم1استثنى الحنابلة
 ولم أجد من الحنفية من استثنى ذلك. .المطالبة بها لورثته

، وإذا تقرر الحق وجب أن يكون ويتقرر بالمطالبةلأن الحق يثبت  :قالوا :دليلهم
 .2موروثا

 :رأي الباحث

 -لقول بسقوط الشفعة بالموتعلى ا -أن هذا الاستثناء  -والله أعلم  -الذي يظهر  
ا لم ، أما إذن للورثة حق ثابت في المطالبة به، وكَتبه ، فإوجيه؛ كما لو كان له مال على غيره

ح كما ولكن الذي يترج .، فلا سبيل للورثة في المطالبة بهنه يريد تركهفإنه يَتمل أ ،يكتبه
.، والله أعلمرثة المطالبة بها بعد موته مطلقا، فللو سبق أن الشفعة تثبت للشفيع

                                   
 .(6/297( ؛ الإنصاف )5/278المغني ) :انظر -1
 .(6/298( ؛ الإنصاف )5/279المغني ) :انظر -2
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 الفصل الخامس: المستثنيات في باب الوديعة

 

 

 

  
 الفصل الخامس

 المستثنيات في باب الوديعة

 وفيه مبحثان:
 السفر بالوديعة.المبحث الأول: 

 دعوى رد الوديعة أو تلفها.المبحث الثاني: 
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 الفصل الخامس: المستثنيات في باب الوديعة

 

 

 

 المبحث الأول  
 السفر بالوديعة
 وفيه مطلبان:

إذا سافر المودعَ بالوديعة وقد نهاه المطلب الأول: 
 المودعِ عن ذلك.
ما استثني من ضمان المودعَ إذا المطلب الثاني: 

 سافر بالوديعة: وفيه مسألة:
  ضرورة ولم يجد من يَفظها ما إذا دعته إلى السفر

 في البلد.
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 الفصل الخامس: المستثنيات في باب الوديعة

 المبحث الأول

 السفر بالوديعة

 :وفيه مطلبان

 :إذا سافر المودعَ بالوديعة وقد نهاه المودعِ عن ذلك :المطلب الأول

على أن المودعِ إذا نهى 4، والحنابلة3، والشافعية2، والمالكية1اتفق الفقهاء من الحنفية
 .، فإنه يضمنها إن تلفتفر بهاة، فساالمودعَ عن السفر بالوديع

 :دليلهم

، وفي سفره بها مخالفة لد أكمل وأبلغ من الحفظ في السفرإن الحفظ في الب :قالوا 
 .5وتفريط

  

                                   
 .(8/491( ؛ فتح القدير )6/210،209بدائع الصنائع ) :انظر -1
 .(563( ؛ الثمر الداني )ص 2/278حاشية العدوي ) :انظر -2
 .(14/187( ؛ المجموع )6/483البيان في مذهب الشافعي ) :انظر -3
 .(2/211( ؛ الكافي في فقه الإمام أحمد )6/439المغني ) :رانظ -4
 .(6/439( ؛ المغني )14/187( ؛ المجموع )8/491فتح القدير ) :انظر -5
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 الفصل الخامس: المستثنيات في باب الوديعة

 :وفيه مسألة :المطلب الثاني: ما استثني من ضمان المودعَ إذا سافر بالوديعة

 ما إذا دعته إلى السفر ضرورة ولم يجد من يحفظها في البلد: 

ضمان المودعَ إذا سافر  من3، والحنابلة2، والشافعية1استثنى الفقهاء من الحنفية
ولم يجد من يَفظها في  ،بالوديعة، وقد نهاه المودعِ عن السفر بها، ما لو كان لسفره ضرورة

، كجلاء أهل البلد، وهجوم عدو، أو حرق، أو غرق،  البلد، فلا ضمان عليه، إذا سافر بها
 .ولم أجد من استثنى ذلك من المالكية .فلا ضمان

 .4، وهذا غاية ما يتمكن فعلهإن عليه فعل الأصلح :قالوا :دليلهم

 :رأي الباحث

فعل ما يمكنه فعله  ، فالمودعَ قدأن هذا الاستثناء صحيح - أعلم والله -الذي يظهر 
لحالة أحفظ، فلا والسفر في هذه ا ،فظالسفر لأجل الحودعِ إنما نهاه عن ، والملحفظ الوديعة

 .، إذ لا تفريط منهيضمن

 

 

 

 

                                   
 .(6/210؛ بدائع الصنائع ) (8/492فتح القدير ) :انظر -1
 .(6/331؛ روضة الطالبين ) (6/483البيان في مذهب الشافعي ) :انظر -2
 .(6/328،327الإنصاف ) ( ؛2/211الكافي ) :انظر -3
 .(6/328،327( ؛ الإنصاف )6/483البيان في مذهب الشافعي ) :انظر -4
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 الفصل الخامس: المستثنيات في باب الوديعة

 

  
 المبحث الثاني

 دعوى رد الوديعة أو تلفها

 وفيه مطلبان:
 في قبول قول المودعَ في دعوى التلف.المطلب الأول: 

ما استثني من قبول قول المودعَ بلا يمين المطلب الثاني: 
 وفيه مسألة: في التلف:

 .ما إذا كان متهما 
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 الفصل الخامس: المستثنيات في باب الوديعة

 الثانيالمبحث 

 دعوى رد الوديعة أو تلفها

 وفيه مطلبان:

 :في قبول قول المودعَ في دعوى التلف :المطلب الأول

على أن المودعِ والمودعَ إذا 4، والحنابلة3، والشافعية2، والمالكية1اتفق الفقهاء من الحنفية
 .فالقول قوله، فادعى المودعَ أنها تلفت، أو أنه ردها إليه -حدهما ولا بينة لأ -اختلفا 

 :أدلتهم

، فيستصحب لك بأن الأصل في المودعَ الأمانة، وذالاستصحاب :الأول الدليل

 .5؛ لأنه أمين، فيقبل قولهحال الأصل حتى يرد ما ينافيه

، والحاجة داعية ه لامتنع الناس عن قبول الودائعأنه لو لم يقبل قول :الثاني الدليل
 .6إليها

                                   
 .(4/357( ؛ الفتاوى الهندية )6/211بدائع الصنائع ) :انظر -1
 .(246( ؛ القوانين الفقهية )ص 2/801الكافي في فقه أهل المدينة ) :انظر -2
 .(7/126( ؛ تحفة المحتاج )3/85أسنى المطالب ) :انظر -3
 .(2/359،358( ؛ شرح منتهى الإرادات )4/179كشاف القناع )  :انظر -4
 .(6/211بدائع الصنائع ) :انظر -5
 .(4/179كشاف القناع )  :انظر -6
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 الفصل الخامس: المستثنيات في باب الوديعة

 :، على قولينيمينه، أو بلا يمين ختلفوا في هل يقبل قوله معوا

، وقول 2، وقولٌ للمالكية1، وهو قول الحنفيةيقبل قوله مع يمينه :القول الأول
 .4، والحنابلة3الشافعية

، وهو القول يقبل قوله مع يمينه في الرد، ويقبل بلا يمين في التلف :القول الثاني
 .7عن الإمام أحمد6، ورواية5المشهور عند المالكية

، فإذا لم يكن عنده بينه فيتعين أن يَلف دفعا أن التهمة قائمة :القول الأول دليل
 .8للتهمة

، فيحلف، في الرد أمرا يجزم المودعِ بكذبهإن المودعَ يدعي  :قالوا :دليل القول الثاني
ف التلف فإنه يَتمل الصدق والكذب، والمودعَ أمين، والأمين يُصدق، والأصل عدم بخلا

 .9اجة لتحليفه، فلا حالعدوان

                                   
 .(4/357( ؛ الفتاوى الهندية )6/211بدائع الصنائع ) :انظر -1
 .(246( ؛ القوانين الفقهية )ص 2/801الكافي في فقه أهل المدينة ) :انظر -2
 .(7/126( ؛ تحفة المحتاج )3/85أسنى المطالب ) :انظر -3
 .(2/359،358( ؛ شرح منتهى الإرادات )4/179كشاف القناع )  :انظر -4
 .(5/264( ؛ مواهب الجليل )7/290التاج والإكليل ) :انظر -5
 .(5/93المبدع ) :انظر -6
في بغداد، في شهر ربيع الأول سنة ولد الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، المروزي الأصل،  :هو -7

أربع وستين ومائة، وكان إمام المحدثين، صنف كتابه المسند، وجمع فيه من الحديث ما لم يتفق لغيره، وقيل: إنه كان 
وفيات  انظر:معة، لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول، ببغداد، وفي ضحوة نهار الجتيَفظ ألف ألف حديث، 

 (.1/63الأعيان لابن خلكان )
 .(6/211بدائع الصنائع ) :انظر -8
 .(8/152( ؛ الذخيرة )15/302البيان والتحصيل ) :انظر -9
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 الفصل الخامس: المستثنيات في باب الوديعة

ف يدعي أمرا لم يطلع عليه إلا هو، فتبقى التهمة قائمة، حتى بأنه في التل :يناقش
 .، وإلا فيلزمه أن يَلفيأتي ببينة

 الترجيح

دعَ بيمينه إذا ادعى تلف هو قول من قال بقبول قول المو  -والله أعلم  -الذي يظهر 
))البينة  :بي صلى الله عليه وسلم يقول، والنن المودعِ لا تطيب نفسه إلا بذلك؛ لأالوديعة

ة إلى المودعَ في التلف بلا بينة، فعليه فالتهمة موجه1، واليمين على من أنكر((على المدعي
)والاختلافات التي ذكرها الفقهاء في  :-رحمه الله  - 2، يقول ابن عثيميناليمين إذا أنكر

))البينة على المدعي واليمين  :متين فقالالواقع كلها ذكرها النبي صلّى الله عليه وسلّم في كل
ؤلفون رحمهم الله في الاختلافات، ومن يقبل قوله، ومن فجميع ما ذكره الم3على من أنكر((

، يقول ابن وهو قول الأكثرين من أهل العلم 4(اهـ .، كله يعود إلى هذا الحديثلا يقبل
إذا أحرز الوديعة، ثم ذكر أنها  على أن المودع )أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم :المنذر

 .5إن القول قوله مع يمينه( :، وقال أكثرهمضاعت، أن القول قوله

                                   
وأصله في  .)إسناده صحيح( :(1/430( وقال الحافظ في البلوغ )10/427أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ) -1

))لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال  :بلفظ -رضي الله عنهما  -الصحيحين من حديث ابن عباس 
 .وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه((

 بن محمد بن أبو عبد الله محمد بن صالحالفقيه المفسّر، الورع الزاهد،  صاحب الفضيلة الشيخ العالم المحقق، هو: - 2
كان مولده في ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك عام .الوهيبي التميمي العثيمين سليمان بن عبد الرحمن 

خلال أكثر من خمسين عامًا من العطاء  –رحمه الله تعالى  –هـ، في مدينة عنيزة، ظهرت جهوده العظيمة 1347
توفي  -سبحانه وتعالى  –رشاد والتوجيه وإلقاء المحاضرات والدعوة إلى الله والبذل في نشر العلم والتدريس والوعظ والإ

 : ابن عثيمين الإمام الزاهد للدكتور ناصر الزهراني.انظر. هـ1421امس عشر من شهر شوال عام رحمه الله في الخ
 .151سبق تخريجة ص  -3
 (10/307الشرح الممتع ) - 4
 .(6/333الإشراف على مذاهب العلماء ) -5
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وفيه  :ما استثني من قبول قول المودعَ بلا يمين في التلف :المطلب الثاني
 مسألة:

 ما إذا كان متهما: 

متهما  ن، ما إذا كاالمودعَ بلا يمين في دعوى التلف من قبول قول1استثنى المالكية
ولم أجد من استثنى ذلك  .، فإنه يشترط في قبول قوله أن يَلفبالتساهل في حفظ الوديعة

 .غيرهم

ا لا يمكن أن يجزم بكذبه إن مدعي التلف أو الضياع يدعي أمر  :قالوا :دليلهم
 .2؛ للاحتمال الظاهر في كذبهفوجبت اليمين في حال التهمة فقط ،المودعِ

 :رأي الباحث

من حيث التفريق بين المتهم ؛ أن هذا الاستثناء وجيه - أعلم والله -الذي يظهر   
، يه أحد غيره، ولا بينة له، لم يطلع عله يدعي أن الوديعة تلفت بأمر خفي، فما دام أنوغيره

 .والتهمة قائمة لتساهله في حفظ الوديعة فلا يدفعها إلا اليمين

                                   
 .(7/37( ؛ منح الجليل )5/264( ؛ مواهب الجليل )7/290التاج والإكليل ) :انظر -1
 .(5/265،264( ؛ مواهب الجليل )7/290التاج والإكليل ) -2
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 الفصل السادس

 المستثنيات في باب إحياء الموات

 وفيه مبحثان:
 إحياء الأرض الميتة.المبحث الأول: 

 ما يَصل به الإحياء.المبحث الثاني: 
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 المبحث الأول

 إحياء الأرض الميتة

 وفيه مطلبان:
 ملك الأرض الميتة بإحيائها:وفيه مسألتان:المطلب الأول: 

 .المسألة الأولى: ملك عين الأرض بالإحياء 
  الثانية: إذن الإمام في الإحياء.المسألة 

ما استثني من الأرض التي تملك  المطلب الثاني:
 وفيه مسألتان::بالإحياء

 .المسألة الأولى: ما قرب من العمران 
 .المسألة الثانية: أرض الكفار التي صولحوا عليها 
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 المبحث الأول
 1إحياء الأرض الميتة

 :وفيه مطلبان

  :وفيه مسألتان :ملك الأرض الميتة بإحيائها :المطلب الأول

 ملك عين الأرض بالإحياء :المسألة الأولى: 

على مشروعية إحياء 5، والحنابلة4، والشافعية3، والمالكية2انفق الفقهاء من الحنفية
 :، على قولينيا أرضا ميتة هل يملكها بالإحياء، واختلفوا في من أحالأرض الميتة

، 7، وقول المالكية6، وهو قول جمهور الحنفيةلكها بالإحياءأنه يم :القول الأول
 .9، والحنابلة8والشافعية

 

                                   
للأرض التي ليس لها مالك ، ولا بها ماء ، ولا عماره ، ولا ينتفع بها إلا أن يجرى اليها ماء ، أو تستنبط فيها  يقال -1

 .(1/170)الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي  .فر بئر ، موات وميتة وموتان ، بفتح الميم والواوعين ، أو يَ
 .(6/431( ؛ حاشية ابن عابدين )23/166المبسوط ) :انظر -2
 .(4/66( ؛ حاشية الدسوقي )7/601التاج والإكليل ) :انظر -3
 .(7/474( ؛ الحاوي الكبير )7/243الأم ) :انظر -4
 .(4/185( ؛ كشاف القناع )5/416المغني ) :انظر -5
 .(8/239( ؛ البحر الرائق )6/194بدائع الصنائع ) :انظر -6
 .(7/601( ؛ التاج والإكليل )6/149الذخيرة ) :انظر -7
 .(7/473( ؛ البيان في مذهب الإمام الشافعي )2/293المهذب ) :انظر -8
 .(1/441( ؛ الروض المربع )5/99المبدع ) :انظر -9

 



 ..دراسة فقهية مقارنةإلى نهاية باب اللقيط  سبقاب الب من المستثنيات باجتهاد الفقهاء

 
- 145 - 

 

 الفصل السادس: المستثنيات في باب إحياء الموات

، وهو مذهب تفاع بها فقط ولا يملك عين الأرضأنه يملك الان :القول الثاني

 .2من الحنفية1البلخي

 :أدلة القول الأول

 .3قول النبي صلى الله عليه وسلم: ))من أحيا أرضا ميتة فهي له((  :الدليل الأول

 .4، فاللام للتمليكظاهر الحديث :وجه الاستدلال

عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:  :الدليل الثاني

 .5))من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها((

 .ظاهر الحديث :ستدلالوجه الا

                                   
هـ(،  362محمدبن عبد الله بن محمد، الفقيه أبو جعفر البـَلْخي الحنفي.)الهنِْدُواني أبو حنيفة الصغير( )المتوفى:  :هو -1

تُـوُفّي ببُخارى في ذي الحجّة سنة اثنتين وستّين. وقد تفقّه على . كان يقال له من كماله في الفقه: " أبو حنيفة الصغير "
 انظر:لفقيه. أخذ عنه جماعة. وعاش اثنتين وستيّن سنة، وكان من أعلام أئمّة مذهبه. أبي بكر محمد بن أبي سعيد ا

 (8/207تاريخ الإسلام للذهبي)
 . (12/287( ؛ البناية )10/71العناية ) :انظر -2
( وابن حبان 3/1397هذا الحديث له عن جابر طرق: أحدها: عن وهب بن كيسان عنه به.أخرجه الترمذى ) -3
( من طرق عن هشام بن عروة عن وهب به. وقال الترمذى: " هذا حديث حسن 22/14271وأحمد )( 5202)

ولا يضره اختلاف الرواة فى إسناده  ،وعلقه البخارى فى " صحيحه " ،صحيح ".قال الألباني: وهو على شرط الشيخين
فيه عدة أسانيد هذا أحدها )إرواء  ومن الظاهر أن لهشام ،لاتفاق جماعة من الثقات على روايته عنه هكذا ،على هشام

 (.1550/ 6الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل)
 .(1/441( ؛ الروض المربع )6/433حاشية ابن عابدين ) :انظر -4
 .(2335المزارعة ، باب من أحيا أرضا مواتا ، حديث رقم ) :أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب -5
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))من سبق  :أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 1عن أسمر بن مضرس :الثالثالدليل 
 .قال: فخرج الناس يتعادون يتخاطون 2إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به((

 .3أنه مال مباح سبقت يده إليه فيملكه كما في الحطب والصيد :الدليل الرابع

، ولا اح فإن له الانتفاع بهفي موضع مبقياسا على من جلس  :دليل القول الثاني
 .4يملكه

، عمل بأنه قياس مع الفارق؛ فالذي أحيا الأرض بزرعها، وإجراء الماء إليها :يناقش
 .، والجالس لم يعمل ما يستحق به الملكحق به ملكهاعملا يست

 :الترجيح

ظهور النص ؛ لهو القول بملك الأرض بإحيائها - والله أعلم -الذي يترجح 
 .، ولا قياس مع النصوالصريح في هذاالصحيح 

 إذن الإمام في الإحياء :المسألة الثانية: 

أراد أن يَيي أرضا للتملك هل يشترط لذلك إذن الإمام أم  في مناختلف الفقهاء 
 :لا، على قولين

                                   
البخاري وابن السكن: له صحبة. وحديث واحد. وقال أبو عمر: هو أخو  أسمر بن مضرّس الطائي: قال :هو - 1

. وقال: عداده في عروة بن مضرّس، وهو أعرابي. وقال ابن مندة: هو أسمر بن أبيض بن مضرّس، زاد في نسبه أبيض
 (.220ص )الإصابة في تمييز الصحابة:  :انظرأهل البصرة. 

( ، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 6/9ني في إرواء الغليل)( وضعفه الألبا4/679أخرجه أبو داوود ) -2
 .(6/236(، والبيهقي في السنن الكبرى )1/280)

 .(10/70( ؛ فتح القدير )6/194بدائع الصنائع ) :انظر -3
 .(10/71العناية ) :انظر -4
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 .1، وهو قول أبي حنيفةإحياء الأرض لتملكها إذن الإمام يشترط في :القول الأول

، 2، وهو قول المالكيةن الإمام في إحياء الأرض لتملكهالا يشترط إذ :القول الثاني

 .4، والحنابلة3والشافعية

))ليس للمرء إلا ما طابت به  :عموم قوله صلى الله عليه وسلم :دليل القول الأول

 .5نفس إمامه((

يلزم أن لا يملك أحد شيئا من الأملاك بغير إذن  بأنه إن اعتبر هذا العموم :نوقش

، كما أنه يَتمل أن يكون هذا الحديث شرعا مع أن الظاهر خلافه كالبيع وغيرهمام الإ

 .6، ومع الاحتمال يسقط الاستدلالويَتمل أن يكون إذن في واقعة فقط

ردة في إباحة إحياء الأرض الموات، ولم تقيد عموم الأحاديث الوا :أدلة القول الثاني

 :، ومنهابإذن الإمام

                                   
 .(10/70( ؛ فتح القدير )6/194بدائع الصنائع ) :انظر -1
 .(6/174( ؛ الذخيرة )4/473المدونة ) :انظر -2
 .(5/278( ؛ روضة الطالبين )2/293المهذب ) :انظر -3
 .(2/243( ؛ الكافي )5/441المغني ) :انظر -4
( من حديث معاذ بن جبل ، وأخرجه 7/23( ، وفي المعجم الأوسط )4/20أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ) -5

 .لا حجة في هذا الإسناد :( وقال9/8)البيهقي في معرفة السنن والآثار 
 .(8/239( ؛ البحر الرائق )6/195بدائع الصنائع ) :انظر -6
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 .1عليه وسلم: ))من أحيا أرضا ميتة فهي له((قول النبي صلى الله  .1

عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ))من أعمر  .2

 .2أرضا ليست لأحد فهو أحق بها((

قول النبي صلى الله عليه وسلم: ))من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق  .3
 .3به((

 :الترجيح

ذن الإمام في إحياء الأرض القول بعدم اشتراط إ هو –والله أعلم  –الذي يترجح 
 ، لكن إن اشترط الإمام الإذن تنظيما فيجب.لعدم ورود الدليل الصحيح في ذلك ؛الموات

  

                                   
 .156سبق تخريجه ص  -1
 .156سبق تخريجه ص  -2
 .157سبق تخريجه ص  -3
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 ما استثني من الأرض التي تملك بالإحياء وفيه مسألتان: :المطلب الثاني
 ما قرب من العمران :المسألة الأولى: 

، فلا يملك التي تملك بالإحياء، ما قرب من عمران البلدمن الأرض 1استثنى المالكية
 .بالإحياء إلا بإذن الإمام

، ولا تؤمن الخصومة فيها ما قرب من العمران غالبا يتشاح الناس فيهأن  :دليلهم
 .2وإذن الإمام يقطع الخصومة

 :رأي الباحث
اع ارتف؛ لما يلحظ الآن من أن هذا الاستثناء وجيه - أعلم والله -الذي يظهر 

 .، وإذن الإمام يقطع الخصومةالأسعار في الأراضي العمرانية، وتشاح الناس فيها
 أرض الكفار التي صولحوا عليها :المسألة الثانية: 

كفار التي ، أرضَ المن الأرض التي تملك بالإحياء4، والحنابلة3استثنى الشافعية
لم أجد من استثنى هذا من و  .، فلا تملك بالإحياءصالحهم المسلمون عليها، وأقروهم بها

 .، والمالكيةالحنفية
، وإذا لم يصح الملك في صلح، والموات تابع للبلدلأنه من الوفاء بال :قالوا :دليلهم

 .5بلدهم،لم يصح ملك مواته
 رأي الباحث

أن هذا الاستثناء وجيه ؛ لأن المصالحة على الأرض تفيد  -والله أعلم  -الذي يظهر  
 . ملك الأرض ، فمن لازمه أن يملكون مواتهاإقرار المصالَح في

                                   
 .(4/67( ؛ حاشية الدسوقي )4/88الشرح الصغير ) :انظر -1
 .(2/170( ؛ التلقين )4/473المدونة ) :انظر -2
 .(2/357( ؛ الإقناع للشربيني )6/203تحفة المحتاج ) :انظر -3
 .(6/357( ؛ الإنصاف )6/151الشرح الكبير لابن قدامه ) :انظر -4
 .(6/152( ؛ الشرح الكبير لابن قدامه )4/219الوسيط في المذهب ) :انظر -5
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 المبحث الثاني
 ما يحصل به الإحياء

 وفيه مطلبان:

 إحياء الأرض بزراعتها وإجراء الماء إليها. المطلب الأول:

 ما استثني من إحياء الأرض بإجراء الماء إليها:المطلب الثاني: 

 وفيه مسألتان:

 بالماء.الأرض المغمورة المسألة الأولى: 

 أراضي الجبال التي لا يمكن سوق الماء إليها.المسألة الثانية: 
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 المبحث الثاني

 ما يحصل به الإحياء

  :وفيه مطلبان

 :إحياء الأرض بزراعتها وإجراء الماء إليها :المطلب الأول

والغرس،  ،على أن الزرع4، والحنابلة3، والشافعية2، والمالكية1اتفق الفقهاء من الحنفية
 .، من جملة ما يتم به إحياء الأرض المواتإجراء الماء إلى الأرضو 

 :أدلتهم

  َّجح  ثم ته تم تخ ُّٱٱ:تعالىقوله  :الدليل الأول

5 

 .6أن موات الأرض هي التي لا نبات فيها ، فحياتها بالماء والنبات :وجه الاستدلال

 .7))من أحيا أرضا ميتة فهي له(( :قوله صلى الله عليه وسلم :الدليل الثاني

، فيرجع  عليه وسلّم ما يَصل به الإحياءأنه لم يبين النبي صلّى الله :وجه الاستدلال
 .8، وإجراء الماء إلى الأرض حياة لها عرفاه إلى العرففي

                                   
 .(6/431( ؛ حاشية ابن عابدين )5/386الفتاوى الهندية ) :انظر -1
 .(4/69( ؛ حاشية الدسوقي )7/616،615التاج والإكليل ) :انظر -2
 .(3/92( ؛ حاشيتا قليوبي وعميرة )1/166منهاج الطالبين ) :انظر -3
 .(6/369( ؛ الإنصاف )5/105المبدع ) :انظر -4
 .9آية  :سورة فاطر -5
 .(8/72( ؛ منح الجليل )7/601التاج والإكليل ) :انظر -6
 .156سبق تخريجه ص  -7
 .(10/331الشرح الممتع على زاد المستقنع ) :انظر -8
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 وفيه مسألتان: المطلب الثاني: ما استثني من إحياء الأرض بإجراء الماء إليها:

 الأرض المغمورة بالماء :المسألة الأولى: 

، ما إذا  إحياء الأرض بإجراء الماء إليها ، من3، والحنابلة2، والشافعية1استثنى المالكية

ولم  .، وجعلها بحال تصلح للزرعإحياؤها يكون بحبس الماء عنها :، فقالواكانت مغمورة بالماء

 .أجد من الحنفية من استثنى ذلك

كن إحياؤها إلا بحبس الماء عنها؛ كي يتمكن لا يم أن الأرض المغمورة بالماء :دليلهم

 .4، والاستفادة منهامن زرعها

 رأي الباحث

؛ لأن الشرط في حصول الإحياء أن هذا الاستثناء وجيه - أعلم والله -الذي يظهر 

بإجراء الماء ، فلا تتهيأ الأرض معه للمقصود منها، فإذا قصد إحياءها بالزرعأن يعمل عم

؛ لأن حبس عنها الماء الذي يمنع الزرع، يكون إحياء ، فكذلك إذاالإحياءإليها يَصل 

 .الأرض تتهيأ للزراعة

                                   
 .( 8/85(؛ منح الجليل )7/70شرح مختصر خليل للخرشي ) :انظر -1
 .(3/503،502( ؛ مغني المحتاج )2/448أسنى المطالب ) :انظر -2
 .(6/369( ؛ الإنصاف )5/438المغني ) :انظر -3
 .(10/330ستقنع )( ؛  الشرح الممتع على زاد الم5/438المغني ) :انظر -4
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 أراضي الجبال التي لا يمكن سوق الماء إليها :المسألة الثانية: 

ال التي لا ، أراضي الجبإحياء الأرض بإجراء الماء إليها، وغرسها من1استثنى الشافعية

، وجمع التراب حولها كفيها المطر المعتاد، فإحياؤها يكون بحرثهايمكن سوق الماء إليها، ولا ي

 .ولم أجد من استثنى ذلك غيرهم .فقط

 .2؛ حيث ينحبس ماء المطر فيها فتحياالأرض بهذا العمل تتهيأ للزراعة أن :دليلهم

 :رأي الباحث

الحرث، حويط بالتراب و ؛ لأنها بالتأن هذا الاستثناء وجيه - أعلم والله -الذي يظهر  

 .، فتكون كالأرض التي أجري الماء إليهاتمسك الماء، فتقبل الإنبات

                                   
 .(3/503،502( ؛ مغني المحتاج )6/212تحفة المحتاج ) :انظر -1
 .(2/448أسنى المطالب ) :انظر -2
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 الفصل السابع

 المستثنيات في باب الجعالة

 وفيه ثلاثة مباحث:
 مشروعية الجعالة.المبحث الأول: 
 الإذن في العمل بجعل.المبحث الثاني: 

 الجعالة.فسخ عقد المبحث الثالث: 
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 المبحث الأول

 مشروعية الجعالة

 وفيه مطلبان:
 الحكم التكليفي للجعالة.المطلب الأول: 

وفيه ما استثني من تحريم عقد الجعالة، المطلب الثاني: 
 مسألة:

 .الجعل على رد العبد الآبق 
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 المبحث الأول

 مشروعية الجعالة

 :وفيه مطلبان
 :الحكم التكليفي للجعالة :المطلب الأول

 :اختلف الفقهاء رحمهم الله في حكم الجعالة على قولين
 .3، والحنابلة2، والشافعية1، وهو قول المالكيةأن عقد الجعالة مباح :القول الأول
 .4، وهو قول الحنفيةوزأن عقد الجعالة لا يج :القول الثاني

 :أدلة القول الأول
 َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ُّٱقول الله تعالى  :الدليل الأول

5. 
، وشرع رتب جُعلا لمن يأتيه بما سرق منهأن يوسف عليه السلام  :وجه الاستدلال

 .6من قبلنا شرع لنا ما لم يرد خلافه
بأن هذا تعليق استحقاق المال بالخطر وهو قمار، والقمار حرام في شريعتنا،  :نوقش

 .7ولم يكن حراما في شريعة من قبلنا

                                   
 .(4/60( ؛ حاشية الدسوقي )2/192حاشية العدوي ) :انظر1- 

 .(3/617( ؛ مغني المحتاج )113/ 15المجموع ) :انظر -2
 .(2/186( ؛ الكافي )6/93المغني ) :انظر -3
 .(6/203( ؛ بدائع الصنائع )11/17المبسوط ) :انظر -4
 .72سورة يوسف آية  -5
( ؛ المبدع في شرح المقنع 2/439( ؛ أسنى المطالب في شرح روض الطالب )2/192حاشية العدوي ) :انظر -6
(5/114). 

 .(11/18المبسوط للسرخسي ) :انظر -7
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إما غنم أو غرم ، وهنا ليس غرم فقط ، بل غرم مقابل غنم أو بأن القمار يجاب : 
 سلامة .

أن ناسا من أصحاب النبي  :رضي الله عنه1عن أبي سعيد الخدري :الدليل الثاني
صلى الله عليه وسلم أتوا على حي من أحياء العرب فلم يقروهم، فبينما هم كذلك، إذ لدغ 
سيد أولئك، فقالوا: هل معكم من دواء أو راق؟ فقالوا: إنكم لم تقرونا، ولا نفعل حتى 

بزاقه ويتفل، فبرأ  تجعلوا لنا جعلا، فجعلوا لهم قطيعا من الشاء، فجعل يقرأ بأم القرآن، ويجمع
فأتوا بالشاء، فقالوا: لا نأخذه حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوه فضحك وقال: 

وفي رواية عن ابن عباس، فقال: ))إن  ))2وما أدراك أنها رقية، خذوها واضربوا لي بسهم((
 .3أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله((

، وهو طلب الجعل ليه وسلم أقرهم على فعلهمالله ع أن النبي صلى :وجه الاستدلال
 .4 مقابل العمل

إياهم  -عليه الصلاة والسلام  -بأن هذا الاستدلال فيه نظر ؛ لجواز إقراره  :نوقش
 .5على ذلك لاستحقاقهم إياه بالضيافة

                                   
سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة بن عبيد بن الأبجر بن عوف بن الحارث بن الخزرج. كان من ملازمي النبي  هو: -1

حديثا. شهد الخندق، وبيعة  1170صلى الله عليه وسلّم وروى عنه أحاديث كثيرة. غزا اثنتي عشرة غزوة، وله 
ن أحد الفقهاء المجتهدين، توفي في المدينة سنة فأكثر، وأطاب، وكا -صلى الله عليه وسلم -الرضوان. وحدث عن النبي 

 .(2/602 )والاستيعاب في معرفة الأصحاب(، 168)سير أعلام النبلاء  انظر:أربع وسبعين. 
باب الرقى بفاتحة  5736باب فضل فاتحة الكتاب وحديث رقم  5007أخرجه البخاري في صحيحه حديث رقم  -2

باب جواز أخذ الأجره على الرقية كتاب  2201صحيحه حديث رقم الكتاب كتاب الطب، وأخرجه مسلم في 
 السلام.

 باب الشرط في الرقية بقطيع من الغنم كتاب الطب.5737أخرجه البخاري في صحيحه حديث رقم 3- 
( ؛ المبدع في شرح المقنع 2/439( ؛ أسنى المطالب في شرح روض الطالب )2/192حاشية العدوي ) :انظر -4
(5/114). 

 .(2/192حاشية العدوي ) :نظرا -5
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يدريك أنها  : ))وما-صلى الله عليه وسلم  -بأنه لا نظر فيه؛ لأن قوله  :وأجيب
: ))إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله(( -عليه الصلاة والسلام  - رقية((، مع قوله

 .1يقتضي صرف ما أخذوه للرقية لا للضيافة

ائع، أو عمل لا يقدر أن حاجة الناس قد تدعو إليها لرد مال ض :الدليل الثالث
جة ، ولا يجد من يتطوع به، ولا تصح الإجارة عليه لجهالته، فجازت شرعا للحاعليه الجاعل

 .2إليها

 :أدلة القول الثاني

، أي التردد بين الوجود الة فيها تعليق التملك على الخطرأن الجع  :الدليل الأول
 .3والعدم، وهذا لا يجوز

لا يلزم العامل فيها ، فإنما أجيزت للحاجة، فهي عقد غير لازم بأن الجعالة :نوقش
 .4إذا تحقق له ما رتب عليه الجعل، كما أن الجاعل لا يلزم بدفع الجعل إلا على الإتمام

أن الجعالة التي لم توجه إلى معين لم يوجد فيها من يقبل العقد،  :الدليل الثاني
 .5فانتفى العقد؛ لأن العقد مع مجهول لا ينعقد

                                   
 .المصدر السابق :انظر -1
 .(4/206( ؛ مطالب أولي النهى )5/114( ؛ المبدع في شرح المقنع )3/617مغني المحتاج ) :انظر -2
 .(11/18المبسوط للسرخسي ) :انظر -3
 .(10/344( ؛ الشرح الممتع على زاد المستقنع )30/227،226مجموع فتاوى ابن تيمية ) :انظر -4
 .(11/18المبسوط للسرخسي ) :انظر -5
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)ولو لم يوجد هذا العقد  :الحاجة داعية إليها، قال ابن عثيمين رحمه الله بأن :نوقش
مثلًا هذا الشخص ضاعت بعيره فلا يمكن أن يستأجر شخصاً لضاع للناس مصالح كثيرة، ف

 .1لإحضاره؛ لأن هذا الشخص لا يدري متى يجد البعير، فلم يبق إلا الجعالة(

 :الترجيح

هب إليه الجمهور من جواز الجعالة؛ لظهور هو ما ذ -والله أعلم  -الذي يترجح 
، والجعالة طريق من طرق لمالمقاصد الدين الإسلامي حفظ ا ، ولأن منالدليل على جوازها
 .إعادة المال الضائع

  

                                   
 .( بتصرف يسير10/344الشرح الممتع على زاد المستقنع ) -1
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 :وفيه مسألة :ما استثني من تحريم عقد الجعالة :المطلب الثاني

 الجعل على رد العبد الآبق: 

، وقالوا لا تجوز الجعالة إلا من تحريم الجعالة، الجعل على رد العبد الآبق1استثنى الحنفية
 .في رد العبد الآبق

لأنه  أن جُعل الآبق طريق لصيانة المال عن الضياع؛ :، ووجههالاستحسان :دليلهم
، فهو ليس كالضالة، فالضالة لا يتوصل إليه بالطلب عادة؛ إذ ليس له مقام معلوم يطلب فيه

 .2تطلب في المكان التي تذهب إليه عادة

 :رأي الباحث

وجيه؛  -ريم الجعالة على القول بتح -أن هذا الاستثناء  -والله أعلم  -الذي يظهر 
، فهو يتخفى عن سيده، فيصعب يضيع من ربه ويهرب منه إلا الآبقحيث لا يوجد مال 

 .رده إلا بالجعالة

 

 

 

 

 

 

                                   
 .(2/296( ؛ الفتاوى الهندية )6/203بدائع الصنائع ) :انظر -1
 .(6/204بدائع الصنائع ) :انظر -2
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 المبحث الثاني
 الإذن في العمل بجعل

 وفيه ثلاثة مطالب:
عمل العامل دون ترتيب جعل من المالك المطلب الأول: 

 أو إذن منه.
ما استثني من عدم استحقاق العامل شيئا  المطلب الثاني:

 وفيه ثلاث مسائل: من الجعل إذا عمل بلا إذن من المالك:
  أولا: ما إذا عرف بطلبه للضوال ، وغيرها من الأموال

 الضائعة، وعرف بردِّها بعوض.
 .ثانيا: رد العبد الآبق 
 :ما إذا كان العمل فيه إنقاذ وتخليص لمال الغير مما  ثالثا

 .هلاكه لو تركيظن 
ما استثني من عدم استحقاق العامل شيئا المطلب الثالث: 

 : وفيه مسألة:إذا أذُن له في العمل دون جعل
 .ما إذا كان العامل معدا لأخذ الأجرة 
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 المبحث الثاني

 الإذن في العمل بجعل

 :وفيه ثلاثة مطالب
 :عمل العامل دون ترتيب جعل من المالك أو إذن منه :المطلب الأول

على أن العامل لا يستحق الجعل 3، والحنابلة2، والشافعية1اتفق الفقهاء من المالكية
إلا إذا كان هناك إذن بالعمل مشتمل على جعل يقابل ذلك العمل، فإن أذن الجاعل للعامل 

، وأما العمل، وإلا فلا يستحق شيئاالجعل استحق العامل الجعل المسمى، إذا أتم وشرط له 
لآبق كما مر في مبحث مشروعية الجعالة الحنفية فلا يرون جواز الجعالة في غير العبد ا

 .السابق
 :أدلتهم

 َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ُّٱقوله تعالى  :الدليل الأول
4. 

 .5، أنه إذا لم يأت به لا شيء لهيةمفهوم الآ :وجه الاستدلال
أن المالك إذا لم يأذن، فإنه لم يلتزم له بشيء، فيكون عمله تبرعا  :الدليل الثاني

؛ أما إن رتب الجاعل الجعل على عمل، فإنه إذا لم يعمل هذا العمل، لم يستحق الجعل، و منه
 .6لكونه لم يستوف شرط الجاعل

  

                                   
 .(4/61،60( ؛ حاشية الدسوقي )2/192حاشية العدوي ) :انظر -1
 .(3/618،617( ؛ مغني المحتاج )2/439أسنى المطالب ) :انظر -2
 .(4/202( ؛ كشاف القناع )6/93المغني ) :انظر -3
 .72سورة يوسف آية  -4
 .(2/194حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني ) :انظر -5
 .(96-6/94( ؛ المغني )3/618مغني المحتاج ) :انظر -6
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ما استثني من عدم استحقاق العامل شيئا من الجعل إذا عمل  :المطلب الثاني

 :وفيه ثلاث مسائل :بلا إذن من المالك

 وعرف بردِّها ما إذا عرف بطلبه للضوال، وغيرها من الأموال الضائعة :أولا ،
 بعوض:

إذا عمل بلا إذن من  -الة من عدم استحقاق العامل شيئا من الجع1استثنى المالكية
، فيستحق ا بهذا العمل وأخْذِه العوض عليهما إذا كان معروف - يرتب جعلا، أو لمالمالك

 .ولم أجد من استثنى ذلك غيرهم .جُعل مثله

 .2، فوجبت الأجرةال تدل على أنه لم يأت به متبرعا، فالحالقرينة :دليلهم

 :رأي الباحث

لله عليه ؛ لأن النبي صلى اأن هذا الاستثناء فيه نظر -أعلم والله  -الذي يظهر 
فإذا لم يرتب جعلا، ولم  3))لا يَل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه(( :وسلم قال

ما إذا كان قد ، ألا يلزم بدفع مال لمن أتى له بها، إلا أن يتبرع، فيطلب أن يرد أحد ضالته
؛ لأنه أو عين جعلا لشخص وأتى بها غيره، فيتوجه هذا الاستثناء ،أذن بردها دون جعل

 .الإذن حصل منه
                                   

 .(4/64اشية الدسوقي )( ؛ ح5/455مواهب الجليل ) :انظر -1
 .(6/7الذخيرة ) :انظر -2
 ،(في مسند البصريين من حديث عمِّ أبي حره الرقاشي20695أخرجه الإمام أحمد في مسنده حديث رقم ) -3

( باب من غصب لوحا فأدخله في سفينة أو بنى عليه جدارا،  11545وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى حديث رقم)
 .(5/279( ، وصححه الألباني في إرواء الغليل )2886الدارقطني )كتاب الغضب ، وأخرجه 
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 رد العبد الآبق :ثانيا: 

ن إذا عمل بلا إذن م -من عدم استحقاق العامل شيئا من الجعالة 1استثنى الحنابلة
 أن يكون الراد ، إلاإنه يستحق ما قدره الشرع جعلا له، فما إذا رد عبده الآبق -المالك 

شافعية من استثنى ولم أجد من المالكية وال .، وهو مذهب الحنفية كما سبقالإمام أو نائبه
 .ذلك

، وصيانته عما يُخاف منه من لحاقه بدار الحرب، أن في رد الآبق حفظ له :دليلهم
، وأما الإمام فإنه واجب لاف غيره من الحيوانات والأموالوالسعي في الأرض بالفساد، بخ

 .2عليه فلا يستحق عليه جعلا

  :رأي الباحث

يس كضرر ؛ لأن ضرر الآبق لأن هذا الاستثناء وجيه -والله أعلم  -الذي يظهر 
، وإن لم يرتب مالكه غيره من الأموال الضائعة، فيُـرَغب في طلبه، ويستحق من أتى به الجعل

 .جعلا على رده

 ما إذا كان العمل فيه إنقاذ وتخليص لمال الغير مما يظن هلاكه لو  :ثالثا
 :ترك

إذا عمل بلا إذن من  -العامل شيئا من الجعالة من عدم استحقاق 3استثنى الحنابلة
، فإنه عامل إنقاذ لمال الغير من الهلاك، إذ لو تركه هلكما إذا كان في عمل ال -المالك 

 .ولم أجد من المالكية والشافعية من استثنى ذلك .يستحق برده أجرة مثله

                                   
 .(6/349( ؛ الإنصاف )5/116المبدع ) :انظر -1
 .(4/207كشاف القناع )  :انظر -2
 .(4/206( ؛ كشاف القناع )6/393،392الإنصاف ) :انظر -3
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 .1أن في ذلك حثا وترغيبا في إنقاذ الأموال من الهلاك :دليلهم

 :الباحث رأي

أن هذا الاستثناء فيه نظر ؛ لأن رب الضالة قد يكون  -والله أعلم  -الذي يظهر  
مستغنيا عنها ، أو قد يكون لم يعلم بضياعها فيطلبها بنفسه ، فلا يلزم بدفع الأجرة ، وإنما 

 .تكون من المروءة ؛ تشجيعا له على عمله

  

                                   
 .المصدر السابق :انظر -1
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ل شيئا إذا أ ذن له في ما استثني من عدم استحقاق العام :المطلب الثالث
 :وفيه مسألة :العمل دون جعل

 ما إذا كان العامل معدا لأخذ الأجرة: 

إذا عمل بدون جعل  -من عدم استحقاق العامل شيئا 2، والحنابلة1استثنى المالكية
، والملاح، ونحوهم ،، والدلال، كالخياطعامل معداً لأخذ الأجرةما إذا كان ال -من المالك 

 .أجرة المثلفإنه يستحق 

، فيقوم العرف مقام نتصب لهذا العمل إلا لأخذ الأجرة، فهو لم يالعرف :دليلهم
 .3العقد

 :رأي الباحث

 ، لمأن هذا الاستثناء صحيح؛ فمعلوم أن الخياط، ونحوه - أعلم والله -الذي يظهر 
ل، ، فإذا لم يتفقا على جعيعمل في هذا المكان إلا للتكسب، والعرف محكم في الشريعة

 .يصار إلى أجرة مثله

 

 

 

 

                                   
 .(4/64( ؛ حاشية الدسوقي )5/455مواهب الجليل ) :انظر -1
 (4/206( ؛ كشاف القناع )2/396( ؛ الإقناع )6/7الذخيرة ) :انظر -2
 .(4/206 - 3/55كشاف القناع )  :انظر -3
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 المبحث الثالث
 فسخ عقد الجعالة
 وفيه أربعة مطالب:

  الفسخ من قبل العامل المعين.المطلب الأول: 
 وفيه مسألتان: الفسخ من قبل الجاعل:المطلب الثاني: 

   .أولا: الفسخ قبل الشروع في العمل 
 :الفسخ بعد الشروع في العمل. ثانيا 

ما استثني من عدم استحقاق العامل المعين المطلب الثالث: 
 العمل: وفيه مسألتان:شيئا إذا فَسخ العقد قبل الشروع في 

 .أولا: رد الآبق 
 ما إذا عرف بطلبه للضوال ، وغيرها من الأموال : ثانيا

 الضائعة ، وردِّها بعوض.
ما استثني من عدم استحقاق العامل المعين المطلب الرابع: 
 وفيه مسألة: قد بعد الشروع في العمل:شيئا إذا فَسخ الع

 .ما لو زاد الجاعل في العمل ولم يرض العامل بالزيادة 
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 المبحث الثالث

 فسخ عقد الجعالة

 :وفيه أربعة مطالب

 :الفسخ من قبل العامل المعين :المطلب الأول

، أو عملت لي إن رددت عليَّ ضالتي :أن يعين شخصا فيقول له :صورة المسألة
 .العمل، فلك كذاهذا 

في الجعالة شيئا إذا  على عدم استحقاق العامل3، والحنابلة2، والشافعية1اتفق المالكية
 .، سواء كان ذلك قبل الشروع في العمل أو بعدهفَسخ العقد

، وأما ل لم يعمل شيئا يستحق عليه الجعلأن العامل قبل الشروع في العم :دليلهم
مام العمل، وقد فوته باختياره، ولم يَصل للجاعل ما أراده بعد الشروع فإنما يستحق الجعل بت

 .4من العقد

  

                                   
 .(4/65( ؛ حاشية الدسوقي )7/65شرح مختصر خليل للخرشي ) :انظر -1
 .(3/624( ؛ مغني المحتاج )2/442أسنى المطالب ) :انظر -2
 .(4/206( ؛ كشاف القناع )5/115المبدع ) :انظر -3
( ؛ كشاف القناع عن 5/115( ؛ المبدع في شرح المقنع )2/442أسنى المطالب في شرح روض الطالب ) :انظر -4

 .(4/206متن الإقناع )

 



 ..دراسة فقهية مقارنةإلى نهاية باب اللقيط  سبقاب الب من المستثنيات باجتهاد الفقهاء

 
- 169 - 

 

 الفصل السابع: المستثنيات في باب الجعالة

 :وفيه مسألتان :الفسخ من قبل الجاعل :المطلب الثاني

 الفسخ قبل الشروع في العمل :أولا: 

على عدم استحقاق العامل في الجعالة شيئا إذا  3، والحنابلة2، والشافعية1اتفق المالكية
 .فسخ الجاعل العقد قبل شروع العامل في العمل

 .4أن العامل لم يعمل عملا يستحق به شيئا :دليلهم

 الفسخ بعد الشروع في العمل :ثانيا: 

، في هذه المسألة على اختلف الفقهاء رحمهم الله، من المالكية، والشافعية، والحنابلة
 :قولين

 العمل، فإن فسخه فلا ليس للجاعل أن يفسخ العقد بعد الشروع في :القول الأول
 .5، وهو قول المالكيةأثر لفسخه

، وهو قول عمل أجرة المثل، ويلزمه للعامل فيما ينفسخ العقد :القول الثاني
 .7، والحنابلة6الشافعية

                                   
 .(4/65الدسوقي )( ؛ حاشية 7/65شرح مختصر خليل للخرشي ) :انظر -1
 .(3/624( ؛ مغني المحتاج )2/442أسنى المطالب ) :انظر -2
 .(4/206( ؛ كشاف القناع )5/115المبدع ) :انظر -3
( ؛ كشاف القناع عن 5/115( ؛ المبدع في شرح المقنع )2/442أسنى المطالب في شرح روض الطالب ) :انظر -4

 .(4/206متن الإقناع )
 .(4/65( ؛ حاشية الدسوقي )7/65ل للخرشي )شرح مختصر خلي :انظر -5
 .(3/624( ؛ مغني المحتاج )2/442أسنى المطالب ) :انظر -6
 .(4/206( ؛ كشاف القناع )5/116المبدع ) :انظر -7
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ما بالنسبة أن عقد الجعالة بعد الشروع في العمل يصبح لاز  :دليل القول الأول
 .1، فيستحق العامل الجعل المسمى إذا أتم العملجاعل؛ لئلا يبطل على العامل عملهلل

، والعامل لا يضيع بإتمام العقد ، فلا يلزم الجاعلأن عقد الجعالة عقد جائز  :يناقش
 .عمله، بل له أجرة مثله على عمله

أن عدم لزوم عقد الجعالة يقتضي أن يكون للجاعل حق  :دليل القول الثاني
إلا أن عمل العامل   -كسائر الفسوخ   -فسخه، وإذا فسخ لم يجب للعامل الجعل المسمى 

 .2لا يضيع عليه بفسخ غيره، فيرجع إلى بدله وهو أجرة المثل

 :الترجيح

العامل  تحق، ويسهو قول القائل بأنه ينفسخ العقد -والله أعلم  -الذي يترجح 
 بتمام العمل المعلق عليه الجعل، ، ولا يلزم إلاأجرة مثله على ما عمل؛ لأن الجعالة عقد جائز

، ة للطرفين، وإيجاب أجرة المثل للعامل فيما عمل، مراعاففي جواز الفسخ من قبل الجاعل
 .فلا يضيع حق الجاعل في الفسخ، ولا يضيع عمل العامل

  

                                   
 .(2/179المقدمات الممهدات لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي ) :انظر -1
 .(4/206( ؛ كشاف القناع عن متن الإقناع )2/442) أسنى المطالب في شرح روض الطالب :انظر -2
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ما استثني من عدم استحقاق العامل المعين شيئا إذا فَسخ  :المطلب الثالث

 :وفيه مسألتان :العقد قبل الشروع في العمل

 رد الآبق :أولا: 

إذا كان العقد ما  -إذا فَسخ العقد  -من عدم استحقاق العامل شيئا 1استثنى الحنابلة

استحق ما قدره الشرع ، على رد عبده الآبق، فإنه لو فسخ العقد، ثم طلبه ورده إلى مالكه

 .ولم أجد من المالكية والشافعية من استثنى ذلك .جعلا له

 .2هو دليلهم في مسألة رد الآبق من غير ترتيب جعل من المالك :دليلهم

 :رأي الباحث

فسخ العقد فقد ؛ فإنه إذا أن هذا الاستثناء فيه نظر - والله أعلم -الذي يظهر 

 .، فإنه يسقط بإسقاطه لهالشرع قد جعل له جعلاتى وإن كان ، حأسقط حقه في الجعل

 

 

                                   
 .(4/206( ؛ كشاف القناع )6/394الإنصاف ) :انظر -1
أن في رد الآبق حفظ له ، وصيانته عما يُخاف منه من لحاقه بدار الحرب، والسعي في الأرض بالفساد،  :قالوا -2

 .176ص   :انظر .بخلاف غيره من الحيوانات والأموال
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 وردِّها بعوضما إذا عرف بطلبه للضوال، وغيرها من الأموال الضائعة :ثانيا ،: 

ما إذا   -إذا فَسخ العقد  -من عدم استحقاق العامل شيئا من الجعالة 1استثنى المالكية

ولم أجد من استثنى ذلك  .له، فيستحق جُعل مثا بهذا العمل وأخْذِه العوض عليهكان معروف

 .غيرهم

 .2هو دليلهم في مسألة ما إذا لم يوجد ترتيب جعل من المالك :دليلهم

 :رأي الباحث

أن هذا الاستثناء فيه نظر ؛ فإنه إذا فسخ العقد فقد  -والله أعلم  -الذي يظهر 
المثل أسقط حقه في الجعل ، وإسقاطه لحقه في الجعل ابتداء مقدم على استحقاقه لجعل 

 .عرفا، فيسقط ، وإن ردها بعد الفسخ فلا يستحق شيئا

  

                                   
 .(4/64( ؛ حاشية الدسوقي )5/455اهب الجليل )مو  :انظر -1
 .175ص  :انظر .استدلوا بقرينة الحال ، فالحال تدل على أنه لم يأت به متبرعا ، فوجبت الأجرة -2
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ما استثني من عدم استحقاق العامل المعين شيئا إذا فَسخ  :المطلب الرابع
 :وفيه مسألة :العقد بعد الشروع في العمل

 ما لو زاد الجاعل في العمل ولم يرض العامل بالزيادة: 

إذا فَسخ العقد بعد شروعه في  -شيئا من عدم استحقاق العامل 1استثنى الشافعية
، فإنه ما إذا زاد الجاعل في العمل، ولم يرض العامل بالزيادة، ففسخ لأجل ذلك -مل الع

 .ولم أجد من استثنى ذلك غيرهم .يستحق أجرة المثل

ن الجاعل هو الذي ألجأه إلى ذلك، ولم يفسخ ما اتفق عليه، فيبقى لأ :قالوا :دليلهم
 .2لا يلزمه قبول الزيادة في العمل، و حقه فيما عمل

 :رأي الباحث

؛ فالعامل إنما بدأ العمل المعقود أن هذا الاستثناء وجيه - أعلم والله -الذي يظهر 
دد من قبل الجاعل، فإذا زاد الجاعل في العمل، بعد عليه لأجل الحصول على الجعل المح

؛ لأنه له فلا يسقط حقه فيما عملفسخ لأج، فإن الشروع، فلا يلزم العامل قبوله؛ لأنه يضره
 .لم يفسخ أصل العقد

                                   
 .(3/624( ؛ مغني المحتاج )2/442أسنى المطالب ) :انظر -1
 .المصدرين السابقين :انظر -2
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 الفصل الثامن: المستثنيات في باب اللقطة

 

 

  

 الفصل الثامن 

 المستثنيات في باب اللقطة

 مباحث: وفيه خمسة
 اللقطة.بتعريف الالمبحث الأول: 

 تملك اللقطة والانتفاع بها.المبحث الثاني: 

 رد اللقطة إلى مكانها.المبحث الثالث: 

 ضالة الإبل.المبحث الرابع: 

 لقطة العبد.المبحث الخامس: 
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 المبحث الأول

 التعريف باللقطة

 وفيه مطلبان:
 حكم التعريف باللقطة.  المطلب الأول:

 ما استثني من وجوب تعريف اللقطة: المطلب الثاني:
 وفيه ثلاث مسائل:

  :ما إذا كان قليلا تافها لا تتبعه النفس.أولا 
  :إذا التقطها بقصد حفظها لصاحبها.ثانيا 
  :ما يفَسد من الطعام.ثالثا  
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 المبحث الأول
 اللقطةبتعريف ال

 :وفيه مطلبان
 :اللقطةبتعريف حكم ال  :المطلب الأول

على أن من التقط لقطة 4، والحنابلة3، والشافعية2، والمالكية1اتفق الفقهاء من الحنفية
 .، على اختلاف بينهم في مدة التعريفلها بال، وجب عليه أن يعُرفها

 :أدلة وجوب تعريف اللقطة
، قال: أصبت 5ظاهر أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب :الدليل الأول

 6.7عرفها...الخ(())صرة فيها مائة دينار، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: 
أنه إنما جاز التقاطها لأجل الوصول إلى صاحبها ، ولا يمكن ذلك  :الدليل الثاني

 .8إلا بالتعريف
أن بقاءها في مكانها أقرب إلى وصولها لصاحبها من التقاطها دون  :الدليل الثالث

 .9عريفت

                                   
 .(3/302لحقائق )( ؛ تبيين ا6/202بدائع الصنائع ) :انظر -1
 .(2/279( ؛ حاشية الدسوقي )6/69مواهب الجليل ) :انظر -2
 .(3/577( ؛ مغني المحتاج )2/487أسنى المطالب ) :انظر -3
 .(4/209( ؛ كشاف القناع )6/74المغني ) :انظر -4
أبي بن كعب بن قيس بن عبيد الأنصاري ابن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار، سيد القراء، أبو  :هو -5

منذر الأنصاري، النجاري، المدني، المقرئ، البدري. ويكنى أيضا: أبا الطفيل. شهد العقبة، وبدرا، وجمع القرآن في حياة 
وحفظ عنه علما مباركا، وكان رأسا في العلم والعمل  -السلامعليه -وعرض على النبي  -صلى الله عليه وسلم-النبي 

 (.389/1سير أعلام النبلاء) انظر:مات في خلافة عثمان، سنة ثلاثين.  -رضي الله عنه-
 .كتاب اللقطة  1723أخرجه مسلم في صحيحه حديث رقم  -6
 .(2/279( ؛ حاشية الدسوقي )6/202بدائع الصنائع ) :انظر -7
 .(6/74) المغني :انظر -8
 .(6/343،342الشرح الكبير لابن قدامة ) :انظر -9
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 :وفيه ثلاث مسائل :ما استثني من وجوب تعريف اللقطة :المطلب الثاني

 ما إذا كان قليلا تافها لا تتبعه النفس :أولا: 

ما إذا كان الملتقَط  ،ستثنى الفقهاء من المذهب الأربعة، من وجوب تعريف اللقطةا
ولواجده أن ينتفع به، وهو ، تتبعه همة أوساط الناس في الغالب، فلا يعُرف، ولا شيئا تافها

: )ثم ما يجده نوعان: )أحدهما( ما يعلم أن مالكه 1، جاء في المبسوطهم من عباراتهممما يف
لا يطلبه كقشور الرمان والنوى. )والثاني( ما يعلم أن مالكه يطلبه. فالنوع الأول له أن 

ان تافها لا تلتفت : )لا إن ك2وجاء في الشرح الكبير على مختصر خليل .يأخذه وينتفع به(
إليه النفوس كل الالتفات وهو ما دون الدرهم الشرعي، أو ما لا تلتفت النفس إليه وتسمح 

 .غالبا بتركه كعصا وسوط وشيء من تمر، أو زبيب، فلا يعرف، وله أكله إذا لم يعلم ربه(
بة بر : )وقيل: لا يجب تعريف القليل أصلا. أما ما لا يتمول، كح3وجاء في مغني المحتاج

: )إلا في اليسير الذي لا تتبعه 4وجاء في المغني .وزبيبة، لم يجب تعريفه، ويستبد به واجده(
النفس، كالتمرة والكسرة والخرقة، وما لا خطر له، فإنه لا بأس بأخذه والانتفاع به من غير 

 .تعريف(

 .5أن الشيء التافه مما يتسامح فيه الناس ؛ فلا يجب تعريفه :دليلهم

 
                                   

 .(11/2السرخسي ) -1
 .(4/120أحمد الدردير ) -2
 .(3/591الشربيني ) -3
 .(6/76ابن قدامة ) -4
( ؛ 3/591( ؛ مغني المحتاج )4/120( ؛ حاشية الدسوقي )2/418،417الهداية في شرح بداية المبتدي ) :انظر -5

 .(6/76المغني )
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 لباحثرأي ا
؛ لأن في تعريف الاستثناء مما اتفق عليه الفقهاءأن هذا  -والله أعلم  -الذي يظهر 

لشيء التافه واليسير إضاعة للوقت، وتكليف على واجده، ولكن ينبغي تحديده بعرف ا
)الذي تتبعه همة أوساط الناس يختلف باختلاف الأحوال  :، يقول ابن عثيمين رحمه اللهالناس

زمان، فيما سبق الدرهم الواحد تتبعه همة أوساط الناس؛ لأنه يَصل به شيء  والأماكن والأ
كثير، يعني يمكن أن الدرهم الواحد يشتري به الإنسان شاة، ويشتري به أيضاً حباً يطبخه 
ويكفي ضيفه، والآن والحمد لله الدرهم لا يهتم به أحد، وكذا خمسة دراهم، وكذا عشرة، 

لناس، إذاً يقدر هذا بحسب الأحوال، والأحوال يختلف فيها والخمسون يهتم بها أوساط ا
 .1الناس(

 إذا التقطها بقصد حفظها لصاحبها :ثانيا: 
التقطها وقصد بذلك ، ما إذا من وجوب تعريف اللقطة2استثنى أكثر الشافعية

 .ولم أجد من استثنى ذلك غيرهم .، فلا يجب عليه تعريفهاحفظها لصاحبها، ولم ينو تملكها
، فإذا لم يرد أوجب التعريف لتحقيق شرط التملك لأن الشرع إنما :قالوا :دليلهم

 .3التملك لم يجب
 رأي الباحث
ب ؛ لأن الحكمة من وجو أن هذا الاستثناء فيه نظر -أعلم والله  -الذي يظهر 

، وأما إمكانية التملك التعريف ليست لأجل التملك بعده، بل لأجل الوصول إلى صاحبها

                                   
 .(10/363الشرح الممتع على زاد المستقنع ) -1
 .(3/609( ؛ حاشية الجمل )3/586مغني المحتاج ) :انظر -2
 .المصدرين السابقين  :انظر -3
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ة دون تعريفها يعطلها على ، كما أن حفظ اللقطوصول إلى صاحبهامترتبة على عدم الفهي 
 .؛ فقد لا يصل إليها إلا بالتعريف ، فيلزمصاحبها
 ما يفَسد من الطعام :ثالثا: 

إذا ترك، كالفاكهة، ، ما يفسد من الطعام من وجوب تعريف اللقطة1استثنى المالكية
أن يأكله، ولا  ، فلهعيدا عن الناس، ولا يعرف ربهذا وجده بإ :، ونحوه ، فقالواواللحم الطري

 .، غيرهمولم أجد من استثنى ذلك، بهذا التفصيل .، ولا يضمنيجب عليه التعريف
؛ لأن النبي اة ضائعة في فلاة، ولا يعرف ربها، فأَكلهاقياسا على من وجد ش :دليلهم

فأجاز له تملكها في الحال؛  2())هي لك أو لأخيك أو للذئب( :صلى الله عليه وسلم قال
، فيأخذ الطعام الذي يفسد بالتأخير مثلها، فلأنها تقرب إلى الفساد، لو تركت في الفلاة

 .3حكمها
 :رأي الباحث
، وهي الفساد في ؛ فالعلة واحدةأن هذا القياس صحيح -والله أعلم  -الذي يظهر 

 .حال الترك
 

 

 

 

 

                                   
 .(4/122( ؛ حاشية الدسوقي )7/127شرح مختصر خليل للخرشي ) :انظر -1
 ة باب شر الناس والدواب.كتاب المساقا  2372كتاب اللقطة،  والبخاري   1722أخرجه مسلم في صحيحه  -2
 .(8/240( ؛ منح الجليل )6/97،96الذخيرة ) :انظر -3
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 المبحث الثاني

 والانتفاع بهاتملك اللقطة 

 وفيه ثلاثة مطالب:
 تملك اللقطة.المطلب الأول: 

ما استثني من عدم جواز الانتفاع باللقطة المطلب الثاني: 
 وفيه مسألة: بعد تعريفها:

 .ما إذا كان الملتقط فقيرا 

ما استثني من جواز تملك اللقطة:وفيه المطلب الثالث: 
 مسألة:

  التعريف والتملك ثم ما لو دفع اللقطة إلى الحاكم وترك
 ندم وأراد أن يعرف ويتملك.
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 المبحث الثاني
 تملك اللقطة والانتفاع بها

 :المطلب الأول: تملك اللقطة
 :، هل يملكها ؟ على قولينعرف لقطة ولم يجد صاحبها في مناختلف الفقهاء 

ا جاء ، وإذلا يجوز له أن يتملكها، وإنما له أن يبقيها، أو يتصدق بها :القول الأول
 .1، وهو قول الحنفيةصاحبها إن شاء أمضى الصدقة، وإن شاء ضمنه

، وهو أن يبقى حق صاحبها فيها إذا جاء ، علىيجوز له أن يتملكها :القول الثاني
 .4، والحنابلة3، والشافعية2قول المالكية

 :أدلة القول الأول
 َّ  نى نن نم نز ُّٱ :قول الله تعالى :الدليل الأول

5. 
 .6 َّكح كج ُّٱ :قوله تعالى :الدليل الثاني

في تحريم أكل مال الغير، والانتفاع به دون  أن النصوص مطلقة :وجه الاستدلال
 .7، لا يجوز الانتفاع به إلا بإذن صاحبهإذنه، واللقطة مال للغير

، وقد قيد بأحاديث اللقطة التي فيها إباحة الانتفاع بعد بأن هذا مطلق :نوقش
 .8التعريف

                                   
 .(3/307( ؛ تبيين الحقائق )6/202بدائع الصنائع ) :انظر -1
 .(7/125( ؛ شرح مختصر خليل للخرشي )6/69مواهب الجليل ) :انظر -2
 .(3/578( ؛ مغني المحتاج )2/487أسنى المطالب ) :انظر -3
 .(1/139( ؛ زاد المستقنع )6/79المغني ) :انظر -4
 .188سورة البقرة آية  -5
 .190سورة البقرة آية  -6
 .(3/307تبيين الحقائق ) :انظر -7
مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها لأبي الحسن علي بن سعيد  :انظر -8

 .(9/282،283الرجراجي )
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))فإن لم  :، وذلك قولهصلى الله عليه وسلم بالتصدق بها أمر النبي :الدليل الثالث
 1.2يأت فليتصدق به((

-أمره ، وإن صح فإن أمره بالصدقة بها مضموم إلى بأن الحديث لا يصح :نوقش
 .3، وبكونها من جملة مالهباستنفاقها -عليه السلام

 :أدلة القول الثاني
))احفظ عفاصها ووكاءها،  :عليه وسلم ظاهر قول النبي صلى الله :الدليل الأول

 4.5فإن جاء أحد يخبرك بها، وإلا فاستنفقها((
عندنا من  ، وذلك جائزبالانتفاع به -ه الصلاة والسلام علي -بأنه إذن منه  :نوقش

عرف أنه كان مال كافر  -لام عليه الصلاة والس -، ويَتمل أنه الإمام على سبيل القرض
، ولو كان لمسلم لما خفي ار الإسلام لم تكن بها سعة يومئذد ؛ لأنحربي، بل هو الظاهر

 .6عليهم
، وإرادة القرض عقد بإرادتين؛ إرادة المقرض وإرادة المقترض :أولا :يجاب عليه

 .المقرض هنا غير موجودة فلا يصح أن يكون قرضا
 .، وليس مال حربيدار الإسلام أنه مال مسلم أو ذميالظاهر في  :ثانيا

                                   
( ، وأخرجه 5/322( ، والدارقطني )2/353( وفي المعجم الأوسط )1/62المعجم الصغير ) أخرجه الطبراني في 1-

 .كلهم من حديث أبي هريرة  .فيه يوسف بن خالد السمتي، وهو كذاب :( وقال4/168الهيثمي في مجمع الزوائد )
 .(6/131العناية ) :انظر -2
 .(7/122المحلى لابن حزم ) :انظر -3
 .، باب ضالة الإبل ، كتاب اللقطة 2427حديث رقم أخرجه البخاري ،   -4
( ؛ الأم للشافعي 9/283مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها ) :انظر -5
(4/72). 

 .(3/307تبيين الحقائق ) :انظر -6
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دعوى أن دار الإسلام لم تكن بها سعة يومئذ يلزم منها أن الوصول إلى  :ثالثا
  .صاحبها سهل فهو واصل إلى لقطته لا محالة ، فكيف يؤمر الملتقط باستنفاقها ؟!

))فإن جاء صاحبها، فعرف  :ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم :الدليل الثاني
 .1(وعاءها، ووكاءها، فأعطها إياه، وإلا فهي لك(

 الترجيح
؛ لصراحة از الانتفاع باللقطة بعد تعريفهاهو القول بجو  -والله أعلم  -الذي يترجح 

  .النصوص الصحيحة الدالة على ذلك
  

                                   
، يحه ، كتاب اللقطةرجه مسلم في صح، وأخ 2427أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب اللقطة ، حديث رقم  -1

 . ، من حديث زيد بن خالد الجهني ، واللفظ لمسلم 1722حديث رقم 
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وفيه  :ما استثني من عدم جواز الانتفاع باللقطة بعد تعريفها :المطلب الثاني
 :مسألة

 ما إذا كان الملتقط فقيرا: 
، كان ملتقطها فقيرا  ، ما إذاالانتفاع باللقطة بعد تعريفها ازمن عدم جو 1استثنى الحنفية

 .فإنه يجوز له الانتفاع بها
))وإن لم يأت  :أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يتُصدق بها فقال :دليلهم
والصدقة لا تحل إلا للفقير فيقاس عليه ما إذا كان الواجد نفسه فقيرا، فتحل 2فليتصدق بها((

 .3له
 :الباحثرأي 

ول بعدم جواز تملك اللقطة على الق -أن هذا الاستثناء  -والله أعلم  -الذي يظهر 
 .، فيستوي فيها ملتقطها وغيرهان المبيح للانتفاع بها هو الفقر؛ لأنه إذا كوجيه -

  

                                   
 .(3/307( ؛ تبيين الحقائق )6/202بدائع الصنائع ) :انظر -1
 .197سبق تخريجه ص  -2
 .(3/307تبيين الحقائق ) :انظر -3

 



 ..دراسة فقهية مقارنةإلى نهاية باب اللقيط  سبقاب الب من باجتهاد الفقهاءالمستثنيات 

 
- 185 - 

 

 الفصل الثامن: المستثنيات في باب اللقطة

 :وفيه مسألة :ما استثني من جواز تملك اللقطة :المطلب الثالث
لتعريف والتملك ثم ندم وأراد أن يعرف ما لو دفع اللقطة إلى الحاكم وترك ا

 ويتملك:
من جواز تملك اللقطة، ما لو دفع اللقطة إلى الحاكم، وترك التعريف 1استثنى الشافعية

ولم أجد من استثنى ذلك  .، فلا يُمكَن من ذلكوالتملك، ثم ندم، وأراد أن يعرف ويتملك
 .غيرهم

 .2، فيسقطترتب على التعريفتملك اللقطة المأن الملتقط أسقط حقه في  :دليلهم
 :رأي الباحث

فقد أباح  ؛ لأن من التقط لقطةأن هذا الاستثناء وجيه - أعلم والله -الذي يظهر   
يجوز أن تدفع إليه،  ، فإذا دفعها ابتداء لمنله الشرع الانتفاع بها، إذا عرفها ولم يجد صاحبها

طة يجب ، واللقإلى من دفعت إليه ليقوم عليها، فقد أخرجها من تصرفه شرعا، وانتقل الحكم
للحاكم أن يدفعها إلى غير ، ولا يجوز تعريفها على من هي في يده، وهي الآن في يد الحاكم

 .-حتى وإن كان ملتقطها  -، ثم يتملكها صاحبها، ليعرفها

 

 

 

 

 

                                   
 .(3/593( ؛ مغني المحتاج )3/398الغرر البهية ) :انظر -1
 .المصدرين السابقين :انظر -2
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 المبحث الثالث

 رد اللقطة إلى مكانها

 وفيه مطلبان:
مكانها الذي  حكم رد اللقطة إلىالمطلب الأول: 

 التقطها منه.

ما استثني من ضمان الملتقط: وفيه المطلب الثاني: 
 مسألة:

 .ما إذا ردها بإذن الإمام ، أو نائبه 
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 المبحث الثالث

 رد اللقطة إلى مكانها

 :صورة المسألة

 ، ثم يعيدها إلى مكانها الذي التقطهما منه ويتركها.أن يجد شخص لقطة ، فيلتقطها

 :مطلبانوفيه 

 حكم رد اللقطة إلى مكانها الذي التقطها منه: :المطلب الأول

، فردها إلى مكانها الذي أخذها منه، الفقهاء في تضمين من التقط لقطة اختلف
 :لى ثلاثة أقوال ع

التملك،  ، لا لقصدط إذا أخذ اللقطة لحفظها لصاحبهاأن الملتق :القول الأول
  1، وهو قول أبي حنيفة.ا إلى مكانها، فلا ضمان عليهوأشهد عليها حين التقطها، ثم رده

ط إذا أخذ اللقطة لحفظها لصاحبها، لا لقصد التملك، ثم أن الملتق :القول الثاني
، وهو قول أبي يوسف، ومحمد، ردها إلى مكانها، فلا ضمان عليه، أشْهد أم لم يُشهد

 2.3أصحاب أبي حنيفة، وقول لمالك

                                   
 .(4/277( ؛ حاشية ابن عابدين )6/201بدائع الصنائع ) :انظر -1
مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الحميري، أبو عبد الله: إمام دار الهجرة، وأحد الأئمة الأربعة عند أهل  :هو -2

الأعلام  :انظر. دا عن الأمراء والملوكدينه، بعي السنة، وإليه تنسب المالكية، مولده ووفاته في المدينة. كان صلبا في
 (.275/ 5للزركلي )

 .(9/106( ؛ الذخيرة )15/359البيان والتحصيل ) :انظر -3

 



 ..دراسة فقهية مقارنةإلى نهاية باب اللقيط  سبقاب الب من باجتهاد الفقهاءالمستثنيات 

 
- 188 - 

 

 الفصل الثامن: المستثنيات في باب اللقطة

، ضمنها، إذا رد اللقطة بعد أخذها فضاعت، أو هلكت طأن الملتق :القول الثالث
 .3، والحنابلة2، وقول الشافعية1وهو قول للمالكية

 :أدلة القول الأول

رضي الله عنه  - 4روي أن رجلا وجد بعيرا بالحرة فعرَّفه ثم ذكره لعمر :الدليل الأول
أرسله حيث  :قد شغلني عن ضيعتي فقال عمر :، فقال الرجل لعمرمره أن يعُرفهفأ -

 .5وجدته

 .6أنه لما أمره بإعادته إلى مكانه دل على انتفاء وجوب الضمان :وجه الاستدلال

، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ذا الحديث في الضالة التي لا تحلبأن ه :نوقش
، ترد الماء وتأكل ، دعها فإن معها حذاءها وسقاءها لك ولها ))ما :عن ضالة الإبل قال

فما لا يَل التقاطه إذا أخذه، فيحتمل أن له رده إلى مكانه، ولا  7حتى يجدها ربها(( الشجر
 .8ضمان عليه ، ولأنه كان واجبا عليه تركه في مكانه ابتداء، فكان له ذلك بعد أخذه

                                   
 .(8/48( ؛ التاج والإكليل )2/835الكافي في فقه أهل المدينة ) :انظر -1
 .(4/71الأم ) :انظر -2
 .(6/331( ؛ الشرح الكبير )6/88المغني ) :انظر -3
 بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي، أبو حفص: ثاني الخلفاء الراشدين، وأول من لقب بأمير المؤمنين، عمر هو: - 4

 .(5/45. انظر: الأعلام)هـ 23 بل الهجرة وتوفي سنةق 40 ولد سنة

باب القضاء في الضوال كتاب الأقضية، وعبد الرزاق في   49( حديث رقم 2/759أخرجه مالك في الموطأ: ) -5
( قال ابن الأثير 6/191( ، والبيهقي في السنن الكبرى: )6/466( وابن أبي شيبة في المصنف: )10/133)مصنفه 

 (.10/710في جامع الأصول وإسناده صحيح )
 .(6/602،601بدائع الصنائع ) :انظر -6
 . 183سبق تخريجه ص  -7

 .(6/88المغني ) :انظر 8-
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، فإذا تسبا متبرعا ليحفظها على صاحبهاأن الملتقط أخذ اللقطة مح :الدليل الثاني
 .1، فصار كأنه لم يأخذها أصلاسخ التبرع من الأصلمكانها، فقد فردها إلى 

  ، وإذا أخذ اللقطة صارت في يده أمانةبأن يده يد أمانة وإن كان محتسبا :نوقش
 .2، فإذا ردها فقد أضاعها، فيضمنكالوديعة، والأمين يضمن إذا فرط

 
 :أدلة القول الثاني

، وعللوا لعدم مانالقول الأول من عدم وجوب الض استدلوا بما استدل به أصحاب
، فكان ع إنما مكنه من الأخذ بهذه الجهة؛ لأن الشر ط الإشهاد بأنه التقطها لا لنفسهاشترا

 .3، فكان الظاهر شاهدا لهليلا على أنه أخذ بالوجه المشروعإقدامه على الأخذ د
 

، إلا أنه إذا  إذنه سبب لوجوب الضمان في الأصل أن أخذ مال الغير بغير :نوقش
ذه لصاحبه فيخرج من أن يكون سببا، وذلك إنما الأخذ على سبيل الأمانة بأن أخكان 

 .4،لم يعُرف أنه أخذه لصاحبهيعرف بالإشهاد، فإذا لم يُشهد
 

ه حفظها، فإذا أن اللقطة أمانة حصلت في يد الملتقط، فلزم :دليل القول الثالث
 .5لها، وتركها تضييع ضيعها لزمه ضمانها، كما لو ضيع الوديعة

 
 
 

                                   
 .(6/201( ؛ بدائع الصنائع )11/13المبسوط ) :انظر -1
 .(9/107الذخيرة للقرافي ) :انظر -2
 .(6/201بدائع الصنائع ) :انظر -3

 .(3/302المصدر السابق ؛ تبيين الحقائق ) :انظر 4-
 .(6/331( ؛ الشرح الكبير )6/88المغني ) :انظر -5
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 :الترجيح
لتقط إذا أعاد اللقطة إلى هو قول القائل بضمان الم -والله أعلم  -الذي يترجح 

؛ لأن الشرع ا يكون قد ألزم نفسه حِفظها شرعا؛ لأنه بحيازته لهمكانها، فضاعت، أو هلكت
 .، ففي إعادتها تضييع بعد وجوب الحفظهالا يبح تضييع
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 :وفيه مسألة :ان الملتقطما استثني من ضم :المطلب الثاني
 أو نائبهما إذا ردها بإذن الإمام ،: 

وضعها، ما إذا ردها بإذن من ضمان الملتقط إذا رد اللقطة إلى م1استثنى الحنابلة
 .ولم أجد من استثنى ذلك غيرهم .فلا يضمن الإمام، أو نائبه،

أمر برده كان   ، فإذاظرا في المال الذي لا يعلم مالكهلأن للإمام ن :قالوا :دليلهم
 .2كأخذه منه

 :رأي الباحث

ن ما يفعله الملتقط بأمر ؛ لأأن هذا الاستثناء صحيح - أعلم والله -الذي يظهر 
 .، وتنتقل الأمانة إلى ذمة الإمامالإمام، يجعل ذمته بريئة

 

 

 

 

 

 

 

                                   
 .(4/213( ؛ كشاف القناع )6/88المغني ) :انظر -1
 .المصدرين السابقين :انظر -2
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 المبحث الرابع  

 ضالة الإبل

 وفيه مطلبان:
 الإبل.حكم التقاط الضالة من المطلب الأول: 

ما استثني من عدم جواز التقاط الإبل: المطلب الثاني: 
 وفيه مسألتان:

  :ما إذا وجدها في العمران.أولا 
  :ما إذا خيف عليهاثانيا. 

 

 



 ..دراسة فقهية مقارنةإلى نهاية باب اللقيط  سبقاب الب من باجتهاد الفقهاءالمستثنيات 

 
- 193 - 

 

 الفصل الثامن: المستثنيات في باب اللقطة

 المبحث الرابع

 ضالة الإبل

  :وفيه مطلبان
 :حكم التقاط الضالة من الإبل :المطلب الأول

 :، على قولينالضالة من الإبل في حكم التقاط اختلف الفقهاء رحمهم الله
 .1، وهو قول الحنفيةاستحباب التقاطها :القول الأول
 .4، والحنابلة3، والشافعية2، وهو قول المالكيةتحريم التقاطها :القول الثاني

 :أدلة القول الأول
أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الضالة ، فقال: ))عرفها ، فإن  :الدليل الأول

 .5فهي مال الله يؤتيه من يشاء((جاء ربها، وإلا 

 .6عموم الحديث، فيدخل فيه الإبل وجه الاستدلال:

 بأن عموم هذا الحديث تخصصه الأحاديث الدالة على عدم الجواز. يناقش:

 
 

                                   
 .(4/281( ؛ حاشية ابن عابدين )6/134فتح القدير ) :انظر -1
 .(2/174( ؛ الفواكه الدواني )4/89بداية المجتهد ) :انظر -2
 .(5/433( ؛ نهاية المحتاج )3/583مغني المحتاج ) :انظر -3
 .(4/210( ؛ كشاف القناع )6/107المغني ) :انظر -4
إسناده صحيح على شرط مسلم ، وأخرجه أبو داوود  :( قال شعيب الأرنؤوط30/281)أخرجه أحمد  -5
 .(  من حديث عياض بن حمار3/134(، والنسائي )3/134)

 .(125/ 6فتح القدير ) :انظر -6
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أنها لقطة يتوهم ضياعها، فيستحب أخذها وتعريفها، ليردها على  :الدليل الثاني
 .1صاحبها؛ صيانة لأموال الناس كالشاة

 بأن هذا القياس فاسد لأمرين: نوقش:
 أنه قياس في مقابلة النص الصريح. أولا:
 .2أنه قياس مع الفارق؛ فالغنم تفارق الإبل، لضعفها، وقلة صبرها عن الماء ثانيا:

 :أدلة القول الثاني

، فقد قال عليه وسلم عن التعرض لضالة الإبلنهي النبي صلى الله  :الدليل الأول

))ما لك ولها؟ معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء، وتأكل الشجر، حتى  :عندما سئل عنها

 .3يجدها ربها((

لأهل الصلاح والخير، لا تصل إليها يد بأن الغلبة في ذلك الوقت كانت  :نوقش

واجدها وصول يد خائنة إليها بعده، ففي أخذها إحياؤها، فأما في زماننا لا يأمن ، خائنة

 .4أولى، فهو وحفظها على صاحبها

 

                                   
( ؛ حاشية ابن عابدين 3/34الاختيار لتعليل المختار لعبد الله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي ) :انظر -1
(4/281). 

 .(6/107المغني لابن قدامة ) :انظر -2
 . 183سبق تخريجه ص  -3
 .(11/11المبسوط للسرخسي ) :انظر -4

 



 ..دراسة فقهية مقارنةإلى نهاية باب اللقيط  سبقاب الب من باجتهاد الفقهاءالمستثنيات 

 
- 195 - 

 

 الفصل الثامن: المستثنيات في باب اللقطة

صلى الله عليه  -قال: سمعت رسول الله  1عن جرير بن عبد الله :الدليل الثاني

وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: من  2يقول: ))لا يؤوي الضالة إلا ضال(( -وسلم 

عن قول  -يعني الإمام مالك-: )وسئل 4. جاء في البيان والتحصيل3أخذ ضالة فهو ضال

ما يريد بقوله؟ قال: يريد هو مخطئ فلا  .ضالة فهو ضالعمر بن الخطاب: من أخذ 

يأخذها، يرى أن يتركها، وإنما يعني بذلك الإبل، وليس يقول أحد: ضل غلامي، وإنما يقال: 

 .الضالة الإبل(

 :الترجيح

؛ لصراحة قول بعدم جواز التقاط ضالة الإبلهو ال -والله أعلم  -الذي يترجح 

 .التقاطهاالنص الصحيح بعدم جواز 

  

                                   
وقيل: أبو  -ابن نصر بن ثعلبة بن جشم بن عوف، أبو عمرو  ،جرير بن عبد الله بن جابر بن مالك البجلي هو: -1

وتوفي  ،-صلى الله عليه وسلم -نة التي قبض فيها النبي في السالبجلي، القسري. من أعيان الصحابة، أسلم  -عبد الله 
 .(2/530 سير أعلام النبلاء)(،  6/99كبرى )الطبقات ال انظر:ة. ى الكوفلالضَّحَّاك بن قيس ع ةيلابالسراة في و 

ضعيف ، وأخرجه  :قال الألباني )2/836(، وأخرجه ابن ماجة )5/340أخرجه النسائي في السنن الكبرى ) -2
 .(2/330)الطبراني في المعجم الكبير 

، وأخرجه عبد الرزاق  (6/315)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى  (2/759)أخرجه الإمام مالك في الموطأ  -3
قال ابن الأثير في جامع الأصول: وهو حديث  (4/417)وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه  (10/133)في مصنفه 

 ه، منها الذي بعده.صحيح بشواهد
 .(15/363محمد بن رشد القرطبي ) -4
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 :وفيه مسألتان :ما استثني من عدم جواز التقاط الإبل :المطلب الثاني

 ما إذا وجدها في العمران :أولا: 

، ما إذا وجدها في العمران، من عدم جواز التقاط الإبل2، والشافعية1استثنى المالكية
 .ولم أجد من استثنى ذلك من الحنابلة .فيجوز التقاطها

 :أدلتهم

، فإن ليد الخائنة إليه، بخلاف المفازةأنه في العمران يضيع بامتداد ا :ولالدليل الأ
 .3طروق الناس بها نادر

 .4أنها في العمران لا تجد ما تأكل فتهلك :الدليل الثاني

 رأي الباحث

أن هذا الاستثناء فيه نظر ؛ فقول النبي صلى الله عليه  –والله أعلم  -الذي يظهر 
))ما لك ولها؟ معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء، وتأكل الشجر، حتى يجدها  :وسلم
 .عام في الصحراء ، والعمران ، كما أنه في العمران أقرب إلى أن يجده صاحبه5ربها((

 

 

                                   
 .(2/174( ؛ الفواكه الدواني )6/79مواهب الجليل ) :انظر -1
 .(5/434( ؛ نهاية المحتاج )3/583مغني المحتاج ) :انظر -2
 .(3/374الإقناع للشربيني ) :انظر -3
 .(6/79مواهب الجليل ) :انظر - 4
 .183سبق تخريجه ص  -5
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ما إذا خيف عليها :ثانيا: 

من عدم جواز التقاط ضالة الإبل، ما إذا 3، والحنابلة2، والشافعية1استثنى المالكية
شى عليها من أخذ خائن لقربه منها، أو كان ذلك في زمن فساد، أو ، كأن يخعليها خشي

أو  ،بموضع يستحل أهله أموال المسلمين، أو تكون في أرض مسبعة، أو قريبا من دار الحرب
 .، فيجوز التقاطها لحفظهافي برية لا ماء بها ولا مرعى

،  عن صاحبه، أو هلاكهب على الظن ضياع البعيرأنه في هذه الحال يغل :دليلهم
 .4، أشبه تخليصه من حريقيجوز التقاطه صيانة له من الضياع، وإنقاذا من الهلاكف

 رأي الباحث

؛ لما فيه من تحقيق الغاية التي أن هذا الاستثناء وجيه - أعلم والله -الذي يظهر 
وذهب إلى  ،عن الالتقاط ))حتى يجدها ربها(( ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في النهي

)وظاهر الحديث العموم، أنه لا يجوز التعرض  :، قالالشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله هذا
لها، تترك حتى يجدها ربها، لكن إذا رجعنا إلى أصول الشريعة قلنا: إنه إذا كان يخشى عليها 

 .5من قطاع الطرق، ففي هذه الحال له أن يأخذها، إن لم نقل بالوجوب(

 

  

                                   
 .(2/174( ؛ الفواكه الدواني )6/79مواهب الجليل ) :انظر -1
 .(5/433( ؛ نهاية المحتاج )3/583مغني المحتاج ) :انظر -2
 .(5/120( ؛ المبدع )6/109المغني ) :انظر -3
 .(6/324( ؛ الشرح الكبير لابن قدامة )3/583مغني المحتاج للشربيني ) :انظر -4
 .(10/366،365) الشرح الممتع على زاد المستقنع -5
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 الخامسالمبحث 

 لقطة العبد

 وفيه مطلبان:
 حكم التقاط العبد اللقطة.المطلب الأول: 

ما استثني من عدم جواز التقاط العبد المطلب الثاني: 
 اللقطة: وفيه مسألتان:

 :ما إذا التقطها بأمر سيده.  أولا 
 :التقاط النثار في الوليمة. ثانيا 
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 المبحث الخامس

 لقطة العبد

 :وفيه مطلبان

 :حكم التقاط العبد اللقطة :الأولالمطلب 

 :، على قولينبد اللقطةاختلف الفقهاء في صحة التقاط الع

، 2، والمالكية1، وهو قول الحنفيةيصح منه الالتقاط، ويعتد بتعريفه :القول الأول
 .4، وهو قول الحنابلة3وقولٌ للشافعية

 .5قول الشافعية، وهو لا يصح منه الالتقاط، ولا يعتد بتعريفه :القول الثاني

 :أدلة القول الأول

ى الله عليه ، ومنها أن النبي صل6، فتشمل العبدأحاديث اللقطةعموم  :الدليل الأول
 .7.إلخ((.))عرفها سنة :، فقالوسلم  سئل عن اللقطة

، لأن الالتقاط سبب يملك به الصبي، ويصح منه ؛القياس على الصبي :الدليل الثاني
 .8فصح من العبد

 
                                   

 .(4/277( ؛ حاشية ابن عابدين )3/307،306حاشية الشلبي على تبيين الحقائق ) :انظر -1
 .(9/107( ؛ الذخيرة )4/89بداية المجتهد ) :انظر -2
 .(3/580( ؛ مغني المحتاج )15/278المجموع ) :انظر -3
 .(6/371( ؛ الشرح الكبير لابن قدامة )6/101المغني ) :انظر -4
 .(3/580( ؛ مغني المحتاج )15/278المجموع ) :انظر -5
 .(6/371( ؛ الشرح الكبير لابن قدامة )4/89بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) :انظر -6
 . 183سبق تخريجه ص  -7
 .(6/371( ؛ الشرح الكبير لابن قدامة )6/101المغني ) :انظر -8
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 .1، كالحرقاط، صح منه الالتأن من جاز له قبول الوديعة :الثالثالدليل 
 :أدلة القول الثاني

 .2، والعبد ليس من أهل الولايةالالتقاط يقتضى ولاية قبل الحول أن :الدليل الأول
بأن هذا الاستدلال يبطل بالصبي والمجنون، فإنهما أدنى حالا منه في هذا  :نوقش
 .3ويصح منهما

، والعبد ليس من أهل أن اللقطة بعد تعريفها حولا، يمكن تملكها :الدليل الثاني
 .4التملك

، وإن سلمنا فإنه يتملك لسيده كما يَصل بسائر بأنه لا يسلم لذلك :نوقش
 .5الاكتسابات

 الترجيح
أن العبد يصح منه التقاط  ،هو ما ذهب إليه الجمهور - أعلم والله -الذي يظهر 

، ولو كان الحكم العبدالله عليه وسلم لم يفرق في حكمها بين الحر و ؛ لأن النبي صلى اللقطة
 .يختلف لبينه

                                   
 .المصدرين السابقين :انظر -1
 .(3/580( ؛ مغني المحتاج )15/278المجموع ) :انظر -2
 .(6/101( ؛ المغني لابن قدامة )9/107الذخيرة للقرافي ) :انظر -3
 .(5/430( ؛ نهاية المحتاج )6/322تحفة المحتاج ) :انظر -4
 .(6/371( ؛ الشرح الكبير لابن قدامة )9/107الذخيرة للقرافي ) :انظر -5
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 :وفيه مسألتان :ما استثني من عدم جواز التقاط العبد اللقطة :المطلب الثاني
 ما إذا التقطها بأمر سيده :أولا: 

 ، ما إذا التقطها بأمر سيده،من عدم جواز التقاط العبد اللقطة1استثنى الشافعية
  .فيصح منه ذلك
 .2، فكما لو التقطها السيدالحال تكون يد العبد كيد سيدهفي هذه  :قالوا :دليلهم

 رأي الباحث
على القول بعدم صحة التقاط  -أن هذا الاستثناء وجيه  -والله أعلم  -الذي يظهر 

 .هنا السيد، وإنما لسيده بأمره، فيكون الملتقط لأن العبد لم يلتقطها لنفسه -طة العبد اللق
 :في الوليمة3التقاط النثار :ثانيا

ما إذا التقط النثار في  ،من عدم جواز التقاط العبد اللقطة4استثنى بعض الشافعية
 .، ويملكه سيدهالوليمة، فيصح التقاطه

 .5للعلم برضا مالكه :قالوا :دليلهم
 رأي الباحث
، من حيث كونه استثناء؛ لأن أن هذا الاستثناء فيه نظر -أعلم والله  -الذي يظهر 

 بخلاف، كما أن اللقطة لا تملك من حين التقاطها، للقطة تحتاج إلى تعريف، وأما النثار فلاا
: )وهذا في الحقيقة لا يستثنى من 6، جاء في مغني المحتاجوقد ذكر ذلك بعض الشافعية .النثار

.اللقطة؛ لأن هذا لا تعريف فيه ولا تملك، فهو كالاحتطاب والاصطياد(

                                   
 .(3/580المحتاج )( ؛ مغني 6/322،321تحفة المحتاج ) :انظر -1
 .(8/19الحاوي الكبير ) :انظر -2
النثار، بالضم، ما تناثر من الشيء. ودر منثر: شدد للكثرة، وقيل: نثارة الحنطة والشعير ونحوهما ما انتثر  :النثار -3

 (.5/191لسان العرب )  منه. وشيء نثر: منتثر، وكذلك الجمع؛ قال:حد النهار تراعي ثيرة نثرا.
 .(3/581( ؛ مغني المحتاج )6/321تحفة المحتاج ) :انظر -4
 .(7/437تحفة المحتاج ) :انظر -5
 .(3/581الشربيني ) -6
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 الفصل التاسع

 المستثنيات في باب اللقيط

 وفيه ثلاثة مباحث:
 دين اللقيط.المبحث الأول: 

 إمساك اللقيط.ني: المبحث الثا

 حرية اللقيط ورقِه.المبحث الثالث: 
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 المبحث الأول  
 دين اللقيط

 وفيه مطلبان:
 الحكم بإسلام اللقيط أو كفره:وفيه أربع مسائل:المطلب الأول: 

 المسألة الأولى: إذا وجد اللقيط في بلاد المسلمين وكان الواجد
 مسلما.

 بيعة أو كنيسة أو في قرية من المسألة الثانية: إذا وجد اللقيط في
 قرى أهل الذمة وكان الواجد ذميا.

 المسألة الثالثة: إذا وجد الذمي لقيطا في مساجد المسلمين أو في
 قراهم وأمصارهم.

 المسألة الرابعة: إذا وجد مسلم لقيطا في بيعة أو كنيسة أو قرية
 من قرى أهل الذمة.

لقيط بكفره:وفيه ما استثني من الحكم على الالمطلب الثاني: 
 مسألة:

 ما إذا كان في البلد الذي وجد فيه اللقيط مسلمٌ ، أمكن كون
 اللقيط منه.

 



 ..دراسة فقهية مقارنةإلى نهاية باب اللقيط  سبقاب الب من المستثنيات باجتهاد الفقهاء

 
- 204 - 

 

 الفصل التاسع: المستثنيات في باب اللقيط

 المبحث الأول
 دين اللقيط

 :وفيه مطلبان
 :وفيه أربع مسائل :الحكم بإسلام اللقيط أو كفره :المطلب الأول

 إذا وجد اللقيط في بلاد المسلمين وكان الواجد مسلما :المسألة الأولى: 
، على أن اللقيط إذا 4، والحنابلة3، والشافعية2، والمالكية1اتفق الفقهاء من الحنفية

 .، وإن كان فيها أهل ذمةسلمين، وكان الواجد مسلما، حكم بإسلامهوجد في بلاد الم
 .5الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ؛ ولأنتغليبا للإسلام؛ ولظاهر الدار :قالوا دليلهم

 إذا وجد اللقيط في بيعة أو كنيسة أو في قرية من قرى أهل  :المسألة الثانية
 :الذمة وكان الواجد ذميا

 :اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين
، 8، والشافعية7، والمالكية6، وهو قول الجمهور من الحنفيةيَكم بكفره :القول الأول

 .9والحنابلة
 

                                   
 .(3/299( ؛ تبيين الحقائق )6/198بدائع الصنائع ) :انظر -1
 .(1/217( ؛ مختصر خليل )9/134الذخيرة ) :انظر -2

 .(3/605،604( ؛ مغني المحتاج )5/433روضة الطالبين ) :انظر3 -
 .(6/434( ؛ الإنصاف )6/112المغني ) :انظر -4
 .(6/112( ؛ المغني لابن قدامة )6/351تحفة المحتاج في شرح المنهاج ) :انظر -5
 .(7/318( ؛ البناية )6/198بدائع الصنائع ) :انظر -6
 .(1/217( ؛ مختصر خليل )9/134الذخيرة ) :انظر -7

 .(3/605،604( ؛ مغني المحتاج )5/433روضة الطالبين ) :انظر8 -
 .(6/434( ؛ الإنصاف )6/113المغني ) :انظر -9
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 .3، ووجه عند الحنابلة2من المالكية1، وهو قول أشهبيَكم بإسلامه :القول الثاني

؛ تغليبا ار، فيحكم بكفره، والدار دار كفالحكم للغالب :قالوا :دليل القول الأول
 .4للدار

، كما حكمنا بحريته ال أن يكون لمن فيها من المسلمينلاحتم :دليل القول الثاني
 .5، فكذلك نحكم بإسلامهزم بها للاحتمال؛ لأن الشرع رجح جانبهالنا حريته ولم نجوإن جه

؛ لأن المسلم لا يضع ولده بأن الغالب فيه للظاهر، والظاهر أن يكون كافرا :نوقش
 .6في البيعة، أو الكنيسة

، أو بأنه قد لا يكون في البلدة مسجد، وغالبها كفار، فتكون الكنيسة :يجاب
 .والحماية الماديةالبيعة أفضل مكان له للحفظ 

 إذا وَجد الذمي لقيطا في مساجد المسلمين أو في قراهم  :المسألة الثالثة
 وأمصارهم:

 :اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين

                                   
أشهب بن عبد العزيز بن داود القيسي العامري الجعديّ، أبو عمرو: فقيه الديار المصرية في عصره. كان  :هو -1

، وأشهب  طيش فيه. قيل: اسمه مسكينصاحب الإمام مالك. قال الشافعيّ: ما أخرجت مصر أفقه من أشهب لولا
 (.1/333الأعلام ) انظر:لقب له. مات بمصر. 

 .(8/56( ؛ التاج والإكليل )9/134الذخيرة ) :انظر -2
 .(6/434( ؛ الإنصاف )5/136المبدع ) :انظر -3
 .(6/113( ؛ المغني )9/134( ؛ الذخيرة للقرافي )3/299تبيين الحقائق ) :انظر -4
 .(8/56( ؛ التاج والإكليل )9/135يرة )الذخ :انظر -5
 .(3/299( ؛ تبيين الحقائق )10/215المبسوط ) :انظر -6
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، 2، والمالكية1، وهو قول الجمهور من الحنفيةيَكم بإسلامه :القول الأول
 .4، والحنابلة3والشافعية

 .5هو قول محمد بن الحسن من الحنفية، و يَكم بكفره :القول الثاني

؛ ه، فيحكم بإسلامالحكم للغالب، والدار دار مسلمين :قالوا :دليل القول الأول
 .6تغليبا للدار

 .؟!ي جاء بالذمي إلى مساجد المسلمينبأنه إذا كان الحكم للظاهر فما الذ :يناقش

، الأبوين فوق تبعية الدارن تبعية ؛ لقوة اليد لأأن العبرة للواجد :دليل القول الثاني
المكان؛ ، فكذا هذا مع يد الواجد لا يعتبر الصغير مع أحد أبويه يعتبر كافراحتى إذا سبي 

 .7؛ لقيامه بتربيتهلأنه كالأب في حقه

المسلم وتصرفه يكون  ، واللقيط في يدأن الموجود في مكان لأهل الإسلامب :نوقش
، واللقيط في يد الذمي وتصرفه يكون ذميا مةمسلما ظاهرا، والموجود في مكان لأهل الذ

 .8ظاهرا، فكان اعتبار المكان أولى هنا

                                   
 .(7/318( ؛ البناية )3/299تبيين الحقائق ) :انظر -1
 .(1/217( ؛ مختصر خليل )9/134الذخيرة ) :انظر -2

 .(3/605،604( ؛ مغني المحتاج )5/433روضة الطالبين ) :انظر3 -
 .(6/434( ؛ الإنصاف )6/112المغني ) :انظر -4
 .(3/299( ؛ تبيين الحقائق )6/198بدائع الصنائع ) :انظر -5
 .(6/113( ؛ المغني )9/134( ؛ الذخيرة للقرافي )3/299تبيين الحقائق ) :انظر -6
 .(3/299تبيين الحقائق ) :انظر -7
 .(6/198بدائع الصنائع ) :انظر -8
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 إذا وجد مسلم لقيطا في بيعة أو كنيسة أو قرية من قرى  :المسألة الرابعة
 :أهل الذمة

 :اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين

، 3، والشافعية2الكية، والم1، وهو قول الجمهور من الحنفيةيَكم بكفره :القول الأول
 .4والحنابلة

، وأشهب من 5، وهو قول محمد بن الحسن من الحنفيةيَكم بإسلامه :القول الثاني
 .7، ووجه عند الحنابلة6المالكية

 .8أن المكان أسبق من يد الواجد فيكون الاعتبار له :دليل القول الأول

 .9ويد الواجد معتبرة،  المكان عند عدم وجود يد معتبرةبأنه إنما يعتبر :نوقش

د الواجد أقوى؛ ؛ لأن يالعبرة بدين الواجد :قال محمد بن الحسن :دليل القول الثاني
 .10، والمباح بالإحراز يظهر حكمهلأنه إحراز له

                                   
 .(1/114( ؛ فتح القدير )6/198بدائع الصنائع ) :انظر -1
 .(1/217( ؛ مختصر خليل )9/134الذخيرة ) :انظر -2

 .(3/605،604( ؛ مغني المحتاج )5/433روضة الطالبين ) :انظر3 -
 .(6/434( ؛ الإنصاف )6/113المغني ) :انظر -4
 .(7/318( ؛ البناية )6/198بدائع الصنائع ) :انظر -5
 .(8/56اج والإكليل )( ؛ الت9/134الذخيرة ) :انظر -6
 .(6/434( ؛ الإنصاف )5/136المبدع ) :انظر -7
 .(5/433( ؛ روضة الطالين )9/134( ؛ الذخيرة )3/299تبيين الحقائق ) :انظر -8
 .(10/215المبسوط للسرخسي ) :انظر -9

 .المصدر السابق :انظر -10
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 .1لاحتمال أن يكون لمن فيها من المسلمين :وقال أشهب

يضع ولده  ؛ لأن المسلم لابأن الغالب فيه للظاهر، والظاهر أن يكون كافرا :نوقش
 .2، أو الكنيسةفي البيعة

تقدم من واستدل الحنابلة في وجه عندهم على أنه يَكم بإسلام اللقيط في كل ما 
 .3، فكل من فقد أبواه فهو مسلم على الأصلالمسائل، بتغليب الإسلام، واعتبارا بفقد أبويه

 :الترجيح

إذا لم  م بإسلام اللقيط،لمتقدمة الحكفي جميع المسائل ا -والله أعلم  -الذي يترجح 
 خم خج حم حج جم جحثم  ته تم تخ ُّٱ :لأن الله عز وجل يقول ؛يكن فيه نزاع
، ولما رواه أبو هريرة رضي الله عنه  تعالى الناس عليها هي الإسلاموالفطرة التي فطر الله4 َّسج

يهودانه ، فأبواه ما من مولود إلا يولد على الفطرةأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ))
؟(( ثم يقول سانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاءوينصرانه ويمج

قال . 5 َّسج خم خج حم حج جم جحثم  ته تم تخ ُّٱواقرؤوا إن شئتم  :أبو هريرة
، فمن  أن كل مولود يولد متهيئا للإسلام :)الأصح أن معناه :في شرحه هذا الحديث6النووي

، وإن كان أبواه  م في أحكام الآخرة والدنيامسلما استمر على الإسلاكان أبواه أو أحدهما 

                                   
 .(9/135الذخيرة ) :انظر -1
 .(3/299( ؛ تبيين الحقائق )10/215المبسوط ) :انظر -2
 .(6/434( ؛ الإنصاف )5/136المبدع ) :انظر -3
 .30سورة الروم آية  -4
 .30سورة الروم آية  -5
يَى  بن شرف بن مري بن حسن الحزامي الحوراني، النووي، الشافعيّ، أبو زكريا، محيي الدين: علامة بالفقه  هو: -6

 :انظرليها نسبته، تعلم في دمشق، وأقام بها زمنا طويلا. إفي نوا )من قرى حوران، بسورية( و  والحديث. مولده ووفاته
 (.8/149الأعلام )
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ومعنى هذا أن من لم يعُرف أبواه يبقى على  1كافرين جرى عليه حكمهما في أحكام الدنيا(
 .، وأما في حال النزاع عليه يلحق بالأغلب؛ لقرينة الحال  الأصل وهو الإسلام

 :ثمرة الخلاف

عليه أحكام، وكان له ما للمسلمين وعليه ما على )وإذا حكمنا بإسلامه ترتب 
المسلمين، فلو مات هذا الطفل قبل أن يبلغ فإننا نغسله ونكفنه ونصلي عليه وندفنه في 
مقابر المسلمين.. وإذا مَيـَّزَ وأراد أن يكون كافراً اعتبرناه مرتداً، ومعلوم أن هناك فرقاً بين 

الأصلي يبقى على دينه ولا نجبره على الإسلام، أما الكافر المرتد والكافر الأصلي، فالكافر 
 .2الكافر المرتد نجبره أن يسلم وإلا قتلناه(

  

                                   
 .(16/208المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ) -1
 .(10/390،389الشرح الممتع على زاد المستقنع ) -2
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 :وفيه مسألة :ما استثني من الحكم على اللقيط بكفره :المطلب الثاني

  أمكن كون اللقيط منهالبلد الذي وجد فيه اللقيط مسلم  ما إذا كان في ،: 

، ما اللقيط في جميع المسائل المتقدمة، من الحكم بكفر 2، والحنابلة1استثنى الشافعية
، وجد فيه اللقيط مسلمٌ، أمكن كون اللقيط منه، ولو كان واحدا إذا كان في البلد الذي
  .فيُحكم بإسلام اللقيط

، فيحتمل أن يكون من ذلك تغليبا للإسلام، حيث وجد الاحتمال :قالوا :دليلهم
 .3المسلم

 :رأي الباحث

فيه نظر؛  -بناء على أن الحكم للغالب  -والله أعلم أن هذا الاستثناء  الذي يظهر
له كفار لصار الاحتمال ضعيفا جدا، أو شبه منتفي، فلو لم يوجد إلا مسلم واحد في بلد ك

الإسلام يلزم منه  ، كما أن جعل المستند تغليبوالغلبة للكفر، والقرينة تدل على أنه منهم
 .، فيلحق بهن الإسلام هو الأصل في كل مولود؛ لأالحكم بإسلامه، ولو لم يوجد مسلم

  

                                   
 .(3/605( ؛ مغني المحتاج )5/434روضة الطالبين ) :انظر -1
 .(6/434( ؛ الإنصاف )6/113المغني ) :انظر -2
 .(6/113( ؛ المغني لابن قدامة )3/605مغني المحتاج ) :انظر -3
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 المبحث الثاني

 إمساك اللقيط

 مطلبان: هوفي
 الأحق بإمساك اللقيط.المطلب الأول: 

ما استثني من أحقية إمساك اللقيط المطلب الثاني: 
 وفيه خمس مسائل:لملتقطه: 

 :إذا التقطه صبي أو مجنون.أولا 
 :المحجور عليه لسفه.ثانيا 
 :العبد إذا التقطه بغير إذن سيده.ثالثا 
 :الفقيررابعا. 
 :المرأة بغير إذن زوجها.خامسا 
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 المبحث الثاني
 إمساك اللقيط

 :صورة المسألة
 .أن من وجد لقيطا فهو أحق بأخذه والاختصاص به

 :وفيه مطلبان
 :الأحق بإمساك اللقيط :المطلب الأول

، على أن ملتقط اللقيط 4، والحنابلة3، والشافعية2، والمالكية1اتفق الفقهاء من الحنفية
 .وليس لغيره أن يأخذه منه ،أحق بإمساكه من غيره
قول النبي صلى الله عليه وسلم: ))من سبق إلى ما لم يسبق إليه  :الدليل الأول
 .5مسلم فهو أحق به((

 .6، وقد سبقت يد الملتقط إليهأن اللقيط مباح الأخذ :وجه الاستدلال
 .7قول النبي صلى الله عليه وسلم: ))من أحيا أرضا ميتة فهي له(( :الدليل الثاني

أن اللقيط نفس لا حافظ لها بل هي في مضيعة ، فكان التقاطها  :وجه الاستدلال
 .8كان أولى به  في معنى إحيائها ، ومن أحياها ملكها ، وكذلك من أخذ لقيطا ،

  

                                   
 .(6/198( ؛ بدائع الصنائع )10/209المبسوط ) :انظر -1
 .(7/133( ؛ شرح مختصر خليل للخرشي )4/126الشرح الكبير للدردير ) :انظر -2
 .(3/599( ؛ مغني المحتاج )6/344تحفة المحتاج ) :انظر -3
 .(6/386( ؛ الشرح الكبير )5/441المغني ) :انظر -4
 .116سبق تخريجه ص -5
( ؛ المغني لابن 3/599( ؛ مغني المحتاج )6/111( ؛ فتح القدير لابن الهمام )6/198بدائع الصنائع ) :انظر -6

 .(5/441قدامة )
 .156سبق تخريجه ص  -7
 .(6/198بدائع الصنائع ) :ظران -8
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وفيه خمس  :ما استثني من أحقية إمساك اللقيط لملتقطه :المطلب الثاني
 :مسائل

 إذا التقطه صبي أو مجنون :أولا: 
من عدم انتزاع اللقيط  ،4، والحنابلة3، والشافعية2، والمالكية1استثنى الفقهاء من الحنفية

 .ينتزعه منه، فإن الحاكم من ملتقطه، ما إذا التقطه صبي أو مجنون
، والصبي والمجنون لا أهلية يقتضي ولاية الملتقط على اللقيط أن الالتقاط :دليلهم
 .5لهما في الولاية

 :رأي الباحث
أن المذاهب الأربعة قد اتفقت على أن الحاكم ينتزع  -والله أعلم  -الذي يظهر 

 اللقيط من ملتقطه إذا كان المتلقط صبيا أو مجنونا.
 عليه لسفه المحجور :ثانيا: 

ما إذا ، من عدم انتزاع اللقيط من ملتقطه ،8، والحنابلة7، والشافعية6ستثنى المالكيةا
 .ولم أجد من استثنى ذلك من الحنفية .، فإنه ينتزعه منه الحاكمالتقطه المحجور عليه لسفه

 .9إن السفيه لا ولاية له على نفسه فعلى غيره أولى ، وهو متهم شرعا :قالوا :دليلهم

                                   
 .(4/269( ؛ حاشية ابن عابدين )5/156البحر الرائق ) :انظر -1
 .(4/126( ؛ الشرح الكبير للدردير )7/133شرح مختصر خليل للخرشي ) :انظر -2
 .(3/599( ؛ مغني المحتاج )6/344،343تحفة المحتاج ) :انظر -3
 .(4/250( ؛ مطالب أولي النهى )4/299كشاف القناع )   :انظر -4
 .(4/299( ؛ كشاف القناع )6/344تحفة المحتاج ) :انظر -5
 .(2/174الفواكه الدواني ) :انظر -6
 .(3/599( ؛ مغني المحتاج )6/344،343تحفة المحتاج ) :انظر -7
 .(4/250( ؛ مطالب أولي النهى )4/299كشاف القناع )  :انظر -8
 .(2/389( ؛ شرح منتهى الإرادات )3/599مغني المحتاج ) :انظر -9
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 :رأي الباحث

ا كان المحجور عليه لسفه في ؛ إذأن هذا الاستثناء وجيه - أعلم والله -الذي يظهر 

؛ لأن الحجر عليه عليه لسفهه في ماله فقط ففيه نظر، أما إذا كان محجورا عقله؛ لقصر ولايته

اللقيط ليس من  ، والتقاطيكون في منعه من التصرف في ماله، دون غيره من التصرفات إنما

 .؛ لأنه أهل للأمانةالتصرفات المالية، فيقر اللقيط في يده

 العبد إذا التقطه بغير إذن سيده :ثالثا: 

إذا  ، مامن عدم انتزاع اللقيط من ملتقطه ،3، والحنابلة2، والشافعية1استثنى المالكية

 .لك من الحنفيةولم أجد من استثنى ذ .، فإنه ينُتزع منهالتقطه العبد بغير إذن سيده

قد يؤدي إلى عجزه عن منافع سيده؛ لاشتغاله  لأن التقاط العبد :قالوا :دليلهم

ضانته من التبرع وهو ليس ؛ ولأن حلى حضانته مع خدمة السيد، ولا يقدر عبتربية اللقيط

 .4، كما لو التقطه السيدوأما إن أذن له سيده فيكون نائبه، من أهله

                                   
 .(4/127،126( ؛ الشرح الكبير للدردير )2/174الفواكه الدواني ) :انظر -1
 .(3/599( ؛ مغني المحتاج )6/344،343تحفة المحتاج ) :انظر -2
 .(4/250( ؛ مطالب أولي النهى )4/299( ؛ كشاف القناع )6/120المغني ) :انظر -3
( ؛ المغني لابن قدامة 2/314( ؛ المهذب في فقه الإمام الشافعي )4/127،126الشرح الكبير للدردير ) :انظر -4
 .(4/250( ؛ مطالب أولي النهى )6/120)
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 :رأي الباحث

والالتقاط  ،؛ لأن العبد لا ولاية لهأن هذا الاستثناء وجيه - أعلم والله -الذي يظهر 
 ، فيكون نائبا عنه.ر اللقيط في يده، فيلزم إذن سيده في الالتقاط ليقولاية

 الفقير :رابعا: 

من عدم انتزاع اللقيط من ملتقطه، ما إذا التقطه  ،، في وجه عندهم1استثنى الشافعية
 .ولم أجد من استثنى ذلك غيرهم .يده ، فإنه لا يقر فيالفقير

 .2لأنه لا يقدر على القيام بحضانته وفي ذلك إضرار باللقيط :قالوا :دليلهم
 :رأي الباحث
الله عز وجل تكفل  ؛ لأنأن هذا الاستثناء فيه نظر -أعلم والله  -الذي يظهر 

 .، والفقير يلي أمور اللقيط كما يلي أمور أولادهبأرزاق العباد
 المرأة بغير إذن زوجها :خامسا: 

امرأة بغير إذن  ، ما إذا التقطتهمن عدم انتزاع اللقيط من ملتقطه3استثنى المالكية
 ولم أجد من استثنى ذلك غيرهم. .، فله انتزاعه منها وردُّه لمحل مأمون يمكن أخذه منهزوجها

 .4فجاز له رده، ليس لها الالتقاط بغير إذن زوجها؛ لأن له منعهالأنه  :قالوا :دليلهم
 :رأي الباحث
لم مأمور بإنقاذ ؛ لأن المسأن هذا الاستثناء فيه نظر -أعلم والله  -الذي يظهر 

 .، فإذا رده عرضه للهلاكالنفس من الهلاك، ومن التقطه وجب عليه حفظه
  

                                   
 .(5/419( ؛ روضة الطالبين )2/315المهذب ) :انظر -1
 .المصدرين السابقين :انظر -2
 .(4/124حاشية الدسوقي ) ( ؛7/130شرح مختصر خليل للخرشي ) :انظر -3
 .المصدر السابق :انظر -4
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 المبحث الثالث: حرية اللقيط ورقِه

 وفيه مطلبان:
 حرية اللقيط.المطلب الأول: 

وفيه  ما استثني من الحكم بحرية اللقيط:المطلب الثاني: 
 مسألتان:

 :في القذف والقود.أولا 
 :ما إذا وجد في دار الحرب التي لا مسلم فيها ولا ثانيا

 ذمي.
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 المبحث الثالث

 حرية اللقيط ورقِه

 :وفيه مطلبان

 :حرية اللقيط :المطلب الأول

، على أن الأصل في 4، والحنابلة3والشافعية، 2، والمالكية1اتفق الفقهاء من الحنفية
 .، وتجري عليه أحكام الأحرارريةاللقيط الح

 أدلتهم:

أن الأصل في الآدميين الحرية، فإن الله تعالى خلق آدم وذريته أحرارا،  :الدليل الأول
 .5وإنما الرق لعارض، فإذا لم يعلم ذلك العارض، فله حكم الأصل

)أجمع عوام أهل العلم على أن اللقيط حر،  :قال ابن المنذر: الإجماع ، الدليل الثاني
وروينا هذا القول عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وبه قال عمر بن عبد العزيز، 
والشعبى، والنخعي، والحكم، وحماد، ومالك، والثوري، والشافعي، وإسحاق، ومن تبعهم من 

 .6أهل العلم(

                                   
 .(6/110( ؛ فتح القدير )6/198بدائع الصنائع ) :انظر -1
 .(4/248( ؛ منح الجليل )2/447المدونة ) :انظر -2
 .(5/442( ؛ روضة الطالبين )2/312المهذب ) :انظر -3
 .(4/226( ؛ كشاف القناع )6/112انظر: المغني ) -4
 .(6/112( ؛ المغني لابن قدامة )2/312( ؛ المهذب )6/198بدائع الصنائع ) :انظر -5
 .(6/358الإشراف على مذاهب العلماء ) -6
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 :وفيه مسألتان :الحكم بحرية اللقيط ما استثني من :المطلب الثاني

 في القذف والقود :أولا: 

ا، ما ، من كون اللقيط حر في قول عندهم2في قول عندهم ، والحنابلة1استثنى الشافعية
 ، ويقضى بينهم على أنه عبد.إذا قذفه قاذف أو جنى عليه، وادعى أنه عبد، فيقبل قوله

لأنه يَتمل أن اللقيط حر، فيجب على القاذف الحد، ويَتمل أنه عبد، فلا  :الدليل
يجب على القاذف الحد، فاحتمال الرق شبهة، والحد يدرأ بالشبهات، والأصل براءة ذمته، 

 .3ومثله من جنى عليه

 :رأي الباحث

لا  اً بحريته؛ لأن من كان محكومأن هذا الاستثناء فيه نظر -أعلم والله  -الذي يظهر 
، فلو سقط الحد ه، حتى وإن ادعى القاذف رقيسقط الحد عن قاذفه، أو قاتله، باحتمال رقه

 .، ولو لم يدع القاذف رقه؛ لأن الاحتمال قائمالاحتمال للزم منه أن يسقط عمومالهذا 

  

                                   
 .(2/319( ؛ المهذب )8/51انظر: الحاوي ) -1
 .(6/448( ؛ الإنصاف )5/142المبدع ) :انظر -2
 .(6/448الراجح من الخلاف )( ؛ الإنصاف في معرفة 8/46البيان في مذهب الإمام الشافعي ) :انظر -3
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 ما إذا وجد في دار الحرب التي لا مسلم فيها ولا ذمي :ثانيا: 

، ما إذا وجد في دار الحرب من الحكم بحرية اللقيط، 2من الشافعية1استثنى البلقيني
 .، فإنه رقيقولا ذمي التي لا مسلم فيها

 .3لأنه محكوم بكفره ، ودار الحرب تقتضي استرقاق الصبيان والنساء :الدليل

 :رأي الباحث

 ؛ لأن دار الحرب لا تسترقأن هذا الاستثناء فيه نظر -أعلم والله  -الذي يظهر 
، فيبقى على الأصل وهو الحرية إلى على وجه العموم، بل عن طريق الأسْر الصبيان والنساء

 .أن يوجد ما يعارضه

                                   
عمر بن رسلان بن نصير بن صالح الكناني، العسقلاني الأصل، ثم البلقيني المصري الشافعيّ، أبو حفص،  :هو -1

سراج الدين: مجتهد حافظ للحديث، من العلماء بالدين. ولد في بلقِينة )من غربية مصر( وتعلم بالقاهرة. وولي قضاء 
 (.5/46الأعلام ) :انظر. القاهرةهـ وتوفي ب 769الشام سنة 

 .(5/459( ؛ نهاية المحتاج )2/503أسنى المطالب ) :انظر -2
 .المصدرين السابقين :انظر -3
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 ـةــمــــــــــــــــالخـات

 الخاتمة

 :هذا البحث يعرض الباحث أهم النتائج التي توصل إليهافي ختام 

يشترط أن يكون عدد الإصابة معلوما في مسابقة الرمي، ويستثنى من ذلك اشتراط إصابة • 
 .نادرة

يشترط معرفة المسافة في مسابقة الرمي، ولا يستثنى من ذلك ما زاد على ثلاثمائة ذراع، • 
 .ها ما يستخدم في المسابقة صح العقدفمتى اتفقا على المسافة التي يصل إلي

ة بعوض في الخيل والإبل والسهام، وما يقوم مقامها من آلات الحرب، الراجح جواز المسابق• 
 .، كالمسابقة في حفظ القرآن والحديث ونحوهاوالمسابقة في العلوم النافعة

الاستعداد والتقوي على قتال ؛ إذا قُصد منها حمهم الله على أن المسابقة سنةاتفق العلماء ر • 
 .الكفار

الراجح جواز المسابقة على الدواب، والأقدام ، والسفن، والمزاريق، وسائر الحيوانات، • 
 .،  ولو لم يقصد منها التأهب للقتالوغيرها بلا عوض

 .الذي يظهر أن استثناء الطير من جواز المسابقة بالحيوانات غير صحيح• 

 .ة بعد الشروع فيه عقد لازمالراجح أن عقد المسابق• 

 .الذي يظهر أنه متى بان الفضل لأحد المتسابقَين فإنه يملك الفسخ وحده دون صاحبه• 

 .الراجح أنه لا يجوز إعارة الأمة لرجل أجنبي عنها• 

 .الذي يظهر أن استثناء البرزة والممسوح من تحريم إعارة الأمة لأجنبي عنها غير صحيح• 

، وليس له قلع الزرع، ن يزرعها الرجوع وطلب أجرة المثلن أعار أرضه لمالراجح أنه ليس لم• 
 .ولا تملكه بقيمته
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 ـةــمــــــــــــــــالخـات

 .الذي يظهر أن للمعير الرجوع إلى أرضه إذا كان الزرع مما يَصد قصيلا• 

، أو إشارة تفيد الإذن في فعل ، أوارية تصح بكل ما دل عليها من قولالراجح أن الع• 
 .التصرف

 .ستثناء العارية الضِّمنية من اشتراط اللفظ في عقد العارية غير صحيحالذي يظهر أن ا• 

 .؛ ما لم يكن فيه ضرر على المستعيرجوع في العارية المطلقة والمقيدةالراجح جواز الر • 

، وقد دفن فيها، وجوب رد العاريةالذي يظهر أن استثناء الأرض المستعارة لدفن الميت من • 
 .استثناء صحيح

، وأما إن تلفت بغير فعل منه  يضمن العارية إلا إذا تعدى عليهان المستعير لا الراجح أ• 
 .كآفة سماوية ونحوها فلا ضمان عليه

 .الذي يظهر أن استثناء جلد الأضحية المنذورة من ضمان العارية استثناء صحيح• 

 .الذي يظهر أن استثناء المستعار للرهن من ضمان العارية استثناء صحيح• 

 .يظهر أن استثناء الصيد المستعار من المحرمِ من ضمان العارية  استثناء غير صحيحالذي • 

الذي يظهر أن استثناء ما لو أعار الإمام شيئا من بيت المال لمن له حق في بيت المال من • 
 .ضمان العارية استثناء غير صحيح

حال عدم التعدي أو الذي يظهر أن استثناء المستعار من المستأجر من ضمان العارية في • 
 .التفريط استثناء صحيح

 .الذي يظهر أن استثناء المعار الموقوف على المسلمين من ضمان العارية استثناء صحيح• 

الذي يظهر أن استثناء من أركب دابته منقطعا طلبا للثواب من ضمان العارية استثناء غير • 
 .صحيح
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 .فعة من ضمان العارية استثناء صحيحالذي يظهر أن استثناء المستعار من مستحق المن• 

كالمكيلات   ،أنه إذا تلف المغصوب بيد الغاصب، فإن كان مثليا اتفق الفقهاء على• 
، أو مان المثل جنسا ونوعا وصفة وقدرا، وإن كان غير مثلي، فيلزمه ضوالموزونات والعدديات

 .، فيلزمه قيمتهتعذر المثل

ير به غاصبا لو وقع في في الغصب حدثا يص الذي يظهر أنه إذا أحدث المغصوب منه• 
، وهو يعلم أنه المغصوب منه ، فإنه يصير مستردا للغصب ويبرأ الغاصب من ملك الغير

 .الضمان

آخر  ، ثم أتلف شخصذا أتلف جزء من المغصوب لا ينفصلالذي يظهر أن الغاصب إ• 
 .، فإنه لا يبرأ من الضمانالباقي

غصب الحربي مال مسلم أو ذمي ثم أسلم أو عقدت له ذمة  الذي يظهر أن استثناء ما لو• 
 .بعد التلف من ضمان المغصوب استثناء صحيح

د الغاصب واقتص المالك من القاتل، من الذي يظهر أن استثناء ما لو قتُل المغصوب في ي• 
 .، ولا يبرأ الغاصب من الضمانستثناء غير صحيح، اضمان المغصوب

غصوب المثلي بمثله من ضمان الم باليد لمغصوب الذي فيه صناعةالذي يظهر أن استثناء ا• 
 .، ويلزم الغاصب القيمة استثناء صحيح

، من ضمان لذي ليس له قيمة في محل المطالبةالذي يظهر أن استثناء المغصوب المثلي ا• 
 .، ويلزم الغاصب القيمةغصوب المثلي بمثله استثناء صحيحالم

، ذا تراضيا على أخذ قيمة المغصوب، من ضمان المثلي بمثلهإالذي يظهر أن استثناء ما • 
 .استثناء صحيح
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ء ما إذا خلط الدقيق بدقيق، من ضمان المغصوب المثلي بمثله، الذي يظهر أن استثنا• 
 .، ويلزم الغاصب دقيق مثلهاستثناء غير صحيح

، إذا كانت على الغاصب رد العين إلى مالكها، على الفور اتفق الفقهاء على أنه يجب• 
، أو لهارد بد -في هذه الحال  -، وليس له موجودة بحالها، ولم تتعرض للنقص أو التلف

 .قيمتها

، فإنه إنسان محترم يخاف هلاكه إن نزعه ، فخاط به جرحالذي يظهر أن من غصب خيطا• 
 .يضمن قيمته ولا يرده

مر حصل فيها وهي  غصبها لأالذي يظهر أنه إذا ألزم الغاصب بضمان بدل العين التي• 
 .، فإنه لا يردها وقد ضمن بدلهاباقية

وحا، فرقع به سفينته، وخشي الغرق على السفينة بقلعه، فلا الذي يظهر أنه إذا غصب ل• 
 .، وعليه دفع الأجرة للمالك إلى أن يردهيجب علىيه الرد على الفور

غصوبة على الفور استثناء ، من وجوب رد العين الميظهر أن استثناء التأخير للإشهادالذي • 
 .، إذا لم يكن طريق للإثبات إلا الإشهاد  صحيح

الذي يظهر أن استثناء غصْب الحربي مال حربي من وجوب رد العين المغصوبة أو ضمانها، • 
 .استثناء غير صحيح

 .، فإنه يلزمه الضمانعلى أن من غصب عصيرا فتخمرت عندهاتفق الفقهاء • 

، من وجوب من غصب عصيرا عُصر بقصد الخمرية، فتخمر عنده ءالذي يظهر أن استثنا• 
 .رد العين المغصوبة وضمانها، استثناء غير صحيح

، فإنه يلزمه مع ردها حملت بحر في يده ثم ردها لمالكهاالذي يظهر أن من غصب أمة ف• 
 .أن يدفع قيمتها
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تستوجب القصاص في د الغاصب اتفق الفقهاء على أن العبد المغصوب إذا جنى جناية عن• 
، حتى ولو قتُل بعد رجوعه إلى ونها فإن الضمان يكون على الغاصب، أو فيما دالنفس
 .المالك

لمغصوب على المالك بأن أجره إياه، أو رهنه عنده، أو الذي يظهر أنه لو رد الغاصب ا• 
 ما وهو لم يعرف أنه عين ،جعله عنده وديعة، أو أعاره إياه، أو نحو ذلك، فتلف في يده

 .، فإن الضمان يبقى على الغاصبغصب منه

 .الراجح وجوب الضمان على صاحب الماشية إذا أفسدت زرع الغير ليلا• 

وكان معها صاحبها أثناء إفسادها، أو   اتفق الفقهاء على أن ما أفسدته الماشية من الزرع• 
 .، فإنه يضمن ما أفسدتكان هو سببا في ذلك

، ويستوي في ذلك المعتدية وغيرها، الماشية يضمن ما أفسدته نهاراحب الذي يظهر أن صا• 
قدر غيره على ، فلو أطلقها لا يإلا صاحبهاإلا إن وجد من الدواب ما لا يستطيع سياستها 

 .، فإنه إذا تركها يضمن ما أفسدتردعها إلا بإيذائها

ث لم يكن ريح حي -اتفق الفقهاء على أن من أوقد نارا في ملكه فأحرقت شجر غيره • 
 .فلا ضمان عليه -شديدة وقت الإيقاد 

، كأن يوقدها وكان هو المتسبب، أن من أوقد نارا فأحرقت شجر غيرهاتفق الفقهاء على • 
كبيرة قريبة من شجر الغير ، أو يوقد نارا  شديدة تنقل الشرر إلى شجر الغير وقت ريح

 .، فإنه يضمنفتحرقه

حرقت شجرا لغيره أغصانه في هوائه، دون أن ، فأملكةذي يظهر أن من أوقد نارا في ال• 
 .، فإنه يضمنيطالب بإزالتها

 .، وله المطالبة به أو تركهأن الشفعة حق ثابت لصاحبهاتفق الفقهاء على • 
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 .، وإن تعينت طريقا لدفع الفسادالذي يظهر أن الشفعة لا تجب• 

، إذا لم يكن قد طالبوا بها بعد موتهولورثته أن يالراجح أن الشفعة لا تسقط بموت الشفيع، • 
 .أسقطها

تبين له أن الثمن أقل ، ثم لأجل الثمناتفق الفقهاء على أن من تنازل عن حقه في الشفعة • 
، أو كان عاجزا عن مما سلم به، أو تنازل لأجل المشتري، ثم تبين له أنه غيره، أو معه شريك

، ونحو ذلك فإن حقه في حبس، أو مرض بحقه في الشفعة على الفور؛ لغيبة، أوالمطالبة 
 .الشفعة لا يسقط

الوديعة، وقد نهاه المودعِ عن السفر بها، وكان لسفره الذي يظهر أن المودعَ إذا سافر ب• 
 .، فلا ضمان عليهضرورة، ولم يجد من يَفظها في البلد

ادعى المودعَ أنها ف -حدهما ولا بينة لأ -اتفق الفقهاء على أن المودعِ والمودعَ إذا اختلفا • 
 .، فالقول قولهتلفت، أو أنه ردها إليه

 .الراجح قبول قول المودعَ بيمينه إذا ادعى تلف الوديعة• 

 .الذي يظهر أن استثناء المتهم من قبول قول المودعَ بلا يمين في التلف استثناء صحيح• 

 .الراجح أن عين الأرض تملك بالإحياء وليس الانتفاع بها فقط• 

، لا تملك كفار التي صالحهم المسلمون عليها، وأقروهم بهاالذي يظهر أن أرضَ ال• 
 .بالإحياء

 .الراجح أن عقد الجعالة عقد مباح• 

 .الذي يظهر أن استثناء الجعل على رد العبد الآبق من تحريم عقد الجعالة استثناء صحيح• 

هناك إذن بالعمل مشتمل على  اتفق الفقهاء على أن العامل لا يستحق الجعل إلا إذا كان• 
 .جعل يقابل ذلك العمل
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ضوال، وغيرها من الأموال الضائعة، وعرف بردِّها الذي يظهر أن من عرف بطلبه لل• 
 .، لا يستحق شيئا من الجعالة إذا عمل بلا إذن من المالكبعوض

إذا أذُن  ئاالذي يظهر أن استثناء العامل المعد لأخذ الأجرة من عدم استحقاق العامل شي• 
 .، ويستحق أجرة مثلهله في العمل دون جعل، استثناء صحيح

اتفق الفقهاء على عدم استحقاق العامل في الجعالة شيئا إذا فسخ الجاعل العقد قبل • 
 .شروع العامل في العمل

الراجح أن عقد الجعالة ينفسخ إذا فسخ من قبل الجاعل بعد الشروع في العمل، ويستحق •  
 .مثله على ما عمل العامل أجرة

جل زيادة الذي يظهر أن العامل في عقد الجعالة إذا فَسخ العقد بعد شروعه في العمل لأ• 
 .، فإنه يستحق أجرة مثله على ما عملفي العمل من قبل الجاعل

 .، لا يجب تعريفهلقطة قليلا تافها لا تتبعه النفساتفق الفقهاء على أن ما كان من ال• 

 .نتفاع باللقطة بعد تعريفهاالراجح جواز الا• 

از الانتفاع باللقطة بعد تعريفها، استثناء الذي يظهر أن استثناء الملتقط الفقير من عدم جو • 
 .، ويملكهاصحيح

 .، فإنه يضمنلتقط إذا أعاد اللقطة إلى مكانها، فضاعت، أو هلكتالراجح أن الم• 

 .، لا يضمنو نائبهرد لقطة إلى موضعها بإذن الإمام، أ الذي يظهر أن من• 

 .الراجح عدم جواز التقاط ضالة الإبل• 

 .الذي يظهر جواز التقاط ضالة الإبل إذا خشي عليها الهلاك ، أو أخْذ الخائن• 

 .الراجح أن العبد يصح منه التقاط اللقطة• 

 



 ..دراسة فقهية مقارنةإلى نهاية باب اللقيط  سبقاب الب من المستثنيات باجتهاد الفقهاء

 
- 227 - 

 

 ـةــمــــــــــــــــالخـات

، غير من عدم جواز التقاط العبد اللقطةالذي يظهر أن استثناء التقاط النثار في الوليمة • 
 .صحيح

يَكم بإسلامه في جميع الأحوال التي يتلقط  في حال عدم النزاع عليه الراجح أن اللقيط• 
 .، وإلا فيحكم للأغلب  عليها

 .وليس لغيره أن يأخذه منه ،اتفق الفقهاء على أن ملتقط اللقيط أحق بإمساكه من غيره• 

ملتقطه إذا كان المتلقط صبيا أو اتفقت المذاهب الأربعة على أن الحاكم ينتزع اللقيط من • 
 .مجنونا

ا كان ؛ إذأحقية إمساك اللقيط استثناء وجيهالذي يظهر أن استثناء المحجور عليه من • 
، أما إذا كان محجورا عليه لسفهه في ماله فقط فلا يصح المحجور عليه لسفه في عقله

 .استثناؤه

، استثناء إذا التقطه بغير إذن سيده اللقيطالذي يظهر أن استثناء العبد من أحقية إمساك • 
 .صحيح

 .، استثناء غير صحيحاء الفقير من أحقية إمساك اللقيطالذي يظهر أن استثن• 

الذي يظهر أن استثناء المرأة من أحقية إمساك اللقيط إذا التقطته بغير إذن سيدها، استثناء • 
 .غير صحيح

 .وتجري عليه أحكام الأحرار، ء على أن الأصل في اللقيط الحريةاتفق الفقها• 

نه الذي يظهر أن استثناء اللقيط من الحكم بحريته إذا قذفه قاذف أو جنى عليه ، وادعى أ• 
 .، استثناء غير صحيحعبد

الحرب التي لا مسلم فيها الذي يظهر أن استثناء اللقيط من الحكم بحريته إذا وجد في دار • 
 .، استثناء غير صحيحولا ذمي

 



 ..فقهية مقارنةدراسة إلى نهاية باب اللقيط  سبقاب الب من المستثنيات باجتهاد الفقهاء

 
- 228 - 

 

 التوصيــــــــــــــات

 التوصيات

 :بعد الانتهاء من هذا البحث يرى الباحث التوصيات الآتية

على المسلمين ود مما يعدراسة مسائل الفقه الدقيقة خصوصا المعاصرة منها بحث و     -1
 .، وخدمة الفقه الإسلاميبالنفع في دينهم

فقه التي لم يتعرض لها هذا تتبع المسائل المستثناة باجتهاد الفقهاء في بقية أبواب ال -2
 .، ودراستها دراسة علميةالبحث
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 المراجـــــــع

 المراجع

 ( أ) 
 ،للدكتور/ ناصر بن مسفر الزهراني، الناشر: ابن الجوزي،  ابن عثيمين الإمام الزاهد

 هـ.1422-الطبعة: الأولى
 ،عبد الله،  لأبي الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة

هـ(، الناشر: دار المعرفة، عدد 1072محمد بن أحمد بن محمد الفاسي، ميارة )المتوفى: 
 .2الأجزاء: 

 مد بن حبان بن أحمد بن حبان بن لمح، لإحسان في تقريب صحيح ابن حبانا
ترتيب: ، هـ(354معاذ بن مَعْبدَ، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي )المتوفى: 

حققه وخرج أحاديثه ، هـ( 739الدين علي بن بلبان الفارسي )المتوفى:  الأمير علاء
الطبعة: الأولى، ، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت، وعلق عليه: شعيب الأرنؤوط

 جزء ومجلد فهارس( 17) 18عدد الأجزاء: ، م 1988 -هـ  1408
 (هـ370: المتوفى) الحنفي الجصاص الرازي بكر أبو علي بن حمدلأ القرآن، أحكام ،

الشريف،  بالأزهر المصاحف مراجعة لجنة عضو - القمحاوي صادق محمد: المحقق
 هـ. 1405: الطبع بيروت، تاريخ – العربي التراث إحياء دار: الناشر

 عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي، مجد ل، لاختيار لتعليل المختارا
عليها تعليقات: الشيخ محمود أبو دقيقة ، هـ(683الدين أبو الفضل الحنفي )المتوفى: 

 -الناشر: مطبعة الحلبي ، )من علماء الحنفية ومدرس بكلية أصول الدين سابقا(
 -هـ  1356تاريخ النشر: ، بيروت، وغيرها( -القاهرة )وصورتها دار الكتب العلمية 

لابن مودود الموصلي بأعلى « المختار للفتوى»، 5عدد الأجزاء: ، م 1937
 شرحه للمؤلف نفسه -مفصولا بفاصل  -فحة، يليه الص
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 المراجـــــــع

 ،عبد الرحمن بن محمد ل إرْشَاد  السَّالِك إلىَ أَشرَفِ المَسَالِكِ فِي فقهِ الإمَامِ مَالِك
هـ(، 732بن عسكر البغدادي، أبو زيد أو أبو محمد، شهاب الدين المالكي )المتوفى: 

: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى وبهامشه: تقريرات مفيدة لإبراهيم بن حسن، الناشر
 .1البابي الحلبي وأولاده، مصر، الطبعة: الثالثة، عدد الأجزاء: 

 ،مد ناصر الدين الألباني )المتوفىلمح إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: 
بيروت، الطبعة:  –هـ(، إشراف: زهير الشاويش، الناشر: المكتب الإسلامي 1420
 ومجلد للفهارس(. 8) 9م، عدد الأجزاء: 1985 -هـ  1405الثانية 

 ،عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد  لأبي الاستيعاب في معرفة الأصحاب
هـ(، المحقق: علي محمد البجاوي، 463البر بن عاصم النمري القرطبي )المتوفى: 

م، عدد  1992 -هـ  1412الناشر: دار الجيل، بيروت، الطبعة: الأولى، 
 .4الأجزاء:

 بن محمد بن محمد الكرم أبي بن علي الحسن لأبي الصحابة، معرفة في الغابة أسد 
، (هـ630: المتوفى) الأثير ابن الدين عز الجزري، الشيباني الواحد عبد بن الكريم عبد

العلمية،  الكتب دار: الموجود، الناشر عبد أحمد عادل - معوض محمد علي: المحقق
 ومجلد 7) 8: الأجزاء م، عدد 1994 - هـ1415: النشر الأولى، سنة: الطبعة

 فهارس(.
 ،كريا بن محمد بن زكريا الأنصاري، زين لز  أسنى المطالب في شرح روض الطالب

، الناشر: دار الكتاب 4هـ(، عدد الأجزاء: 926الدين أبو يَى  السنيكي )المتوفى: 
 الإسلامي، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.

  َّفَةَ النـُّعْمَانِ،الْأَشْبَاه  وَالن لزين الدين بن إبراهيم بن  ظاَئرِ  عَلَى مَذْهَبِ أَبِيْ حَنِيـْ
هـ(، وضع حواشيه وخرج أحاديثه: 970محمد، المعروف بابن نجيم المصري )المتوفى: 

لبنان، الطبعة: الأولى،  –الشيخ زكريا عميرات، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت 
 م. 1999 -هـ  1419
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 عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي )المتوفى: ل ه والنظائر،الأشبا
 م.1990 -هـ 1411هـ(، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 911

 ،بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري  لأبي الإشراف على مذاهب العلماء
هـ(، المحقق: صغير أحمد الأنصاري أبو حماد، الناشر: مكتبة مكة 319)المتوفى: 

 -هـ 1425الإمارات العربية المتحدة، الطبعة: الأولى،  -الثقافية، رأس الخيمة 
 ومجلدان للفهارس(. 8) 10م، عدد الأجزاء:  2004

 الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر  لأبي بة،الإصابة في تمييز الصحا
هـ(، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض، 852العسقلاني )المتوفى: 

 8هـ، عدد الأجزاء: 1415 -بيروت، الطبعة: الأولى  –الناشر: دار الكتب العلمية 
 لمعين بشرح إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين )هو حاشية على فتح ا

بكر )المشهور بالبكري( عثمان بن محمد شطا  لأبيقرة العين بمهمات الدين(، 
هـ(، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوريع، 1310الدمياطي الشافعي )المتوفى: 

 م. 1997 -هـ  1418الطبعة: الأولى، 
 ن بشرح إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين )هو حاشية على فتح المعي

بكر )المشهور بالبكري( عثمان بن محمد شطا  لأبي ،قرة العين بمهمات الدين(
، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوريع، هـ(1310الدمياطي الشافعي )المتوفى: 

 .م 1997 -هـ  1418الطبعة: الأولى، 
 ،قي ير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشلخ الأعلام

أيار /  -هـ(، الناشر: دار العلم للملايين، الطبعة: الخامسة عشر 1396)المتوفى: 
 م. 2002مايو 

 شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني ل، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع
دار الفكر،  -هـ(، المحقق: مكتب البحوث والدراسات 977الشافعي )المتوفى: 
 ت.بيرو  –الناشر: دار الفكر 
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 ،لموسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن  الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
عيسى بن سالم الحجاوي المقدسي، ثم الصالحي، شرف الدين، أبو النجا )المتوفى: 

 –هـ(، المحقق: عبد اللطيف محمد موسى السبكي، الناشر: دار المعرفة بيروت 968
 .4لبنان، عدد الأجزاء: 

 بو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد ، للشافعي أالأم
هـ(، الناشر: دار المعرفة 204المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي )المتوفى: 

 .8م، عدد الأجزاء: 1990هـ/1410بيروت، الطبعة: بدون طبعة، سنة النشر:  –
 ،و الحسن علي بن سليمان لعلاء الدين أب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف

هـ(، الناشر: دار إحياء التراث 885المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي )المتوفى: 
 .12بدون تاريخ، عدد الأجزاء:  -العربي، الطبعة: الثانية 

 )ب(
  عبدالله بن  :للباحث  ،الاستثناء وتطبيقاته في الفقه الإسلاميبحث ماجستير

 حسن الحبجر 
 زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن ل كنز الدقائق،  البحر الرائق شرح

هـ(، وفي آخره: تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسين بن 970نجيم المصري )المتوفى: 
هـ(، وبالحاشية: منحة الخالق لابن  1138علي الطوري الحنفي القادري )ت بعد 

بدون تاريخ، عدد  -ة عابدين، الناشر: دار الكتاب الإسلامي، الطبعة: الثاني
 .8الأجزاء:

 ،أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن  بداية المجتهد ونهاية المقتصد
 –هـ(، الناشر: دار الحديث 595رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد )المتوفى: 

 4م، عدد الأجزاء:  2004 -هـ 1425القاهرة، الطبعة: بدون طبعة، تاريخ النشر: 
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 لعلاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الصنائع في ترتيب الشرائع بدائع ،
هـ(، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الثانية، 587الكاساني الحنفي )المتوفى: 

 .7م، عدد الأجزاء: 1986 -هـ 1406
  بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير

شرح الشيخ الدردير لكتابه المسمى أقرب المسالك  )الشرح الصغير هو
مَامِ مَالِكٍ( العباس أحمد بن محمد الخلوتي، الشهير بالصاوي  لأبي ،لِمَذْهَبِ الْإِ

، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ، الناشر: دار المعارف، هـ(1241المالكي )المتوفى: 
 .4عدد الأجزاء:

 ،الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن  لأبي بلوغ المرام من أدلة الأحكام
هـ(، تحقيق وتخريج وتعليق: سمير بن أمين الزهري، 852حجر العسقلاني )المتوفى: 

 هـ. 1424الرياض، الطبعة: السابعة،  –الناشر: دار الفلق 
 ،محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين  لأبي البناية شرح الهداية

بيروت،  -هـ(، دار الكتب العلمية 855لدين العينى )المتوفى: الغيتابى الحنفى بدر ا
 م. 2000 -هـ  1420لبنان، الطبعة: الأولى، 

 الحسين يَى  بن أبي الخير بن سالم العمراني  لأبي ،البيان في مذهب الإمام الشافعي
الناشر: دار المنهاج ، المحقق: قاسم محمد النوري، هـ(558اليمني الشافعي )المتوفى: 

 .13عدد الأجزاء: ، م 2000 -هـ 1421الطبعة: الأولى، ، جدة –
 ،الوليد  لأبي البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة

هـ(، حققه: د محمد حجي وآخرون، 520محمد بن أحمد بن رشد القرطبي )المتوفى: 
 -هـ  1408، لبنان، الطبعة: الثانية –الناشر: دار الغرب الإسلامي، بيروت 

 ومجلدان للفهارس(. 18) 20م، عدد الأجزاء:  1988
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 )ت(
 ،مد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف لمح التاج والإكليل لمختصر خليل

هـ(، الناشر: دار الكتب 897العبدري الغرناطي، أبو عبد الله المواق المالكي )المتوفى: 
 .8اء: م، عدد الأجز 1994-هـ1416العلمية، الطبعة: الأولى، 

  ،لشمس الدين أبو عبد الله محمد بن تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام
هـ(، الناشر: المكتبة التوفيقية، عدد 748أحمد بن عثمان بن قاَيْماز الذهبي )المتوفى: 

 37الأجزاء: 
 ،لمحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد الله  التاريخ الكبير

الدكن، طبع تحت  –هـ(، الطبعة: دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد 256فى: )المتو 
 8مراقبة: محمد عبد المعيد خان، عدد الأجزاء: 

  ِّعثمان بن علي بن محجن ل، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلْبِي
الدين أحمد الحاشية: شهاب ، هـ( 743البارعي، فخر الدين الزيلعي الحنفي )المتوفى: 

، هـ( 1021بن محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن يونس الشِّلْبيُّ )المتوفى: 
 .هـ 1313الطبعة: الأولى، ، بولاق، القاهرة -الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية 

 زكريا محيي الدين يَى  بن شرف النووي )المتوفى:  لأبي، تحرير ألفاظ التنبيه
الطبعة: الأولى، ، دمشق –الناشر: دار القلم ، غني الدقرالمحقق: عبد ال، هـ(676

1408. 
 سليمان ل، تحفة الحبيب على شرح الخطيب = حاشية البجيرمي على الخطيب

رَمِيّ المصري الشافعي )المتوفى:  الناشر: دار ، هـ(1221بن محمد بن عمر البُجَيـْ
 .4د الأجزاء:عد، م1995 -هـ 1415تاريخ النشر: ، الطبعة: بدون طبعة، الفكر

 حمد بن محمد ، لأوحواشي الشرواني والعبادي تحفة المحتاج في شرح المنهاج
روجعت وصححت: على عدة نسخ بمعرفة لجنة من ، بن علي بن حجر الهيتمي

الطبعة: ، الناشر: المكتبة التجارية الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمد، العلماء
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)ثم صورتها دار إحياء التراث ، م 1983 -هـ  1357عام النشر: ، بدون طبعة
 .10عدد الأجزاء: ، بيروت، بدون طبعة وبدون تاريخ( -العربي 

 )الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي  لأبي ،تفسير القرآن العظيم )ابن كثير
الناشر: ، المحقق: محمد حسين شمس الدين، هـ(774البصري ثم الدمشقي )المتوفى: 

 -الطبعة: الأولى ، بيروت –منشورات محمد علي بيضون دار الكتب العلمية، 
 .هـ 1419

 الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني  لأبي، تقريب التهذيب
الطبعة: ، سوريا –الناشر: دار الرشيد ، المحقق: محمد عوامة، هـ(852)المتوفى: 
 .1986 - 1406الأولى، 

  صالح بن عبد العزيز بن محمد بن ، لالغليلالتكميل لما فات تخريجه من إرواء
الطبعة: الأولى، ، الناشر: دار العاصمة للنشر والتوزيع، الرياض، إبراهيم آل الشيخ

 .1عدد الأجزاء: ، م 1996 -هـ  1417
 محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي  لأبي، التلقين في الفقة المالكي

المحقق: ابي أويس محمد بو خبزة الحسني ، هـ(422البغدادي المالكي )المتوفى: 
عدد ، م2004-هـ1425الطبعة: الأولى ، الناشر: دار الكتب العلمية، التطواني

 .2الأجزاء: 
 اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي  لأبي، التنبية في الفقه الشافعي

 .الناشر: عالم الكتب، هـ(476)المتوفى: 
 ين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج ز ل ،التوقيف على مهمات التعاريف

، هـ(1031العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري )المتوفى: 
-هـ1410الطبعة: الأولى، ، القاهرة-عبد الخالق ثروت 38الناشر: عالم الكتب 

 .م1990
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 )ث(
 د السميع الآبي صالح بن عبل ،الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني

 .بيروت –الناشر: المكتبة الثقافية ، هـ(1335الأزهري )المتوفى: 
 )ج(

 د الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن لمج، جامع الأصول في أحاديث الرسول
 :تحقيق، هـ(606 :محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير )المتوفى

مطبعة  -مكتبة الحلواني  :الناشر، التتمة تحقيق بشير عيون -عبد القادر الأرنؤوط 
،  3]، م 1969هـ ،  1389 :[2، 1]، الأولى :الطبعة، مكتبة دار البيان -الملاح 

 :[7،  6الجزء ]، م 1971هـ ،  1390 :[5لجزء ]، م 1970هـ ،  1390 :[4
[ 12الجزء ]، م 1972هـ ،  1392 :[11 - 8الجزء ]، م 1971هـ ،  1391
 .ط دار الفكر ، تحقيق بشير عيون :)التتمة(

 مد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، لمح ،جامع البيان في تأويل القرآن
الناشر: مؤسسة ، المحقق: أحمد محمد شاكر، هـ(310أبو جعفر الطبري )المتوفى: 

 .24عدد الأجزاء: ، م 2000 -هـ  1420الطبعة: الأولى، ، الرسالة
 ،)لمحمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك،  الجامع الكبير )سنن الترمذي

، 1هـ(، تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر )جـ 279الترمذي، أبو عيسى )المتوفى: 
(، وإبراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر 3(، ومحمد فؤاد عبد الباقي )جـ 2

مصر،  –شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي (، الناشر: 5، 4الشريف )جـ 
 أجزاء. 5م، عدد الأجزاء:  1975 -هـ  1395الطبعة: الثانية، 

  الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم
، مد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفيلمح ،وسننه وأيامه = صحيح البخاري

لناشر: دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية ، هير بن ناصر الناصرالمحقق: محمد ز 
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عدد ، هـ1422الطبعة: الأولى، ، بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي(
 9الأجزاء:

  عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر  لأبي (،تفسير القرطبي)الجامع لأحكام القرآن
تحقيق: أحمد ، هـ(671طبي )المتوفى: بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القر 

الطبعة: الثانية، ، القاهرة –الناشر: دار الكتب المصرية ، البردوني وإبراهيم أطفيش
 .مجلدات( 10جزءا )في  20عدد الأجزاء: ، م 1964 -هـ 1384

  ،بكر أحمد بن علي بن ثابت بن  لأبيالجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع
هـ(، المحقق: د. محمود الطحان، 463بغدادي )المتوفى: أحمد بن مهدي الخطيب ال

 2الرياض، عدد الأجزاء:  –الناشر: مكتبة المعارف 
 )ح(

 عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ل ،حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع
الطبعة: ، الناشر: )بدون ناشر(، هـ(1392العاصمي الحنبلي النجدي )المتوفى: 

 .أجزاء 7عدد الأجزاء: ، هـ 1397 -الأولى 
 الحسن، علي بن أحمد بن  لأبي، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني

مكرم الصعيدي العدوي )نسبة إلى بني عدي، بالقرب من منفلوط( )المتوفى: 
، بيروت –الناشر: دار الفكر ، المحقق: يوسف الشيخ محمد البقاعي، هـ(1189

 .2عدد الأجزاء: ، م1994 -هـ 1414النشر: تاريخ ، الطبعة: بدون طبعة
 

 الناشر: دار ، حمد سلامة القليوبي وأحمد البرلسي عميرةلأ ،حاشيتا قليوبي وعميرة
، م1995-هـ1415الطبعة: بدون طبعة، ، 4عدد الأجزاء: ، بيروت –الفكر 

شرح العلامة جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين »بأعلى الصفحة: 
حاشية أحمد سلامة القليوبي  :بعده )مفصولا بفاصل( «لدين النوويللشيخ محيي ا

 .هـ(957حاشية أحمد البرلسي عميرة ) :بعده )مفصولا بفاصل( هـ( 1069)
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 لأبي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني 
وردي الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالما

الشيخ عادل أحمد عبد  -المحقق: الشيخ علي محمد معوض ، هـ(450)المتوفى: 
-هـ  1419الطبعة: الأولى، ، لبنان –الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت ، الموجود
 .19عدد الأجزاء: ، م 1999

 )د(
 علي حيدر خواجه أمين أفندي )المتوفى: ل ،درر الحكام في شرح مجلة الأحكام

 -هـ 1411الطبعة: الأولى، ، الناشر: دار الجيل، تعريب: فهمي الحسيني، هـ(1353
 .4عدد الأجزاء:، م1991

 نصور بن لم ،دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات
، هـ(1051يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى )المتوفى: 

 3عدد الأجزاء: ، م1993 -هـ 1414لأولى، الطبعة: ا، الناشر: عالم الكتب

 )ذ(
 العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير  لأبي ،الذخيرة

: 6، 2جزء ، : محمد حجي13، 8، 1جزء  المحقق:، هـ(684بالقرافي )المتوفى: 
الناشر: دار الغرب ، : محمد بو خبزة12 - 9، 7، 5 - 3جزء ، سعيد أعراب

ومجلد  13) 14عدد الأجزاء: ، م 1994الطبعة: الأولى، ، بيروت -لاميالإس
 .للفهارس(

 )ر(
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 مد أمين بن عمر بن عبد لمح ،(ابن عابدين)حاشية رد المحتار على الدر المختار
، بيروت-الناشر: دار الفكر، هـ(1252العزيز عابدين الدمشقي الحنفي )المتوفى: 

 .6عدد الأجزاء: ، م1992 -هـ 1412الطبعة: الثانية، 
 ،)لسليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي  الروض الداني )المعجم الصغير

هـ(، المحقق: محمد شكور محمود الحاج 360الشامي، أبو القاسم الطبراني )المتوفى: 
عمان، الطبعة: الأولى،  ،بيروت -دار عمار  ،أمرير، الناشر: المكتب الإسلامي

 .2ء: ، عدد الأجزا1985 – 1405
 نصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن لم ،الروض المربع شرح زاد المستقنع

ومعه: حاشية الشيخ العثيمين ، هـ(1051بن إدريس البهوتى الحنبلى )المتوفى: 
الناشر: دار ، خرج أحاديثه: عبد القدوس محمد نذير، وتعليقات الشيخ السعدي

 .مؤسسة الرسالة -المؤيد 
 زكريا محيي الدين يَى  بن شرف النووي  لأبي  ،دة المفتينروضة الطالبين وعم

 -الناشر: المكتب الإسلامي، بيروت، تحقيق: زهير الشاويش، هـ(676)المتوفى: 
 .12عدد الأجزاء: ، م1991هـ / 1412الطبعة: الثالثة، ، عمان -دمشق

 على مذهب الإمام أحمد بن حنبل،  روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه
محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم  لأبي

هـ(، الناشر: مؤسسة 620الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي )المتوفى: 
 .2م، عدد الأجزاء: 2002-هـ1423الرياّن للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية 

 )ز(
 مد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين لمح ،لعبادزاد المعاد في هدي خير ا

مكتبة المنار  -الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت ، هـ(751ابن قيم الجوزية )المتوفى: 
عدد ، م1994هـ /1415 ،الطبعة: السابعة والعشرون، الإسلامية، الكويت

 .5الأجزاء: 
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 الأزهري الهروي، أبو منصور مد بن أحمد بن لمح، الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي
 .الناشر: دار الطلائع، المحقق: مسعد عبد الحميد السعدني، هـ(370)المتوفى: 

 )س(
 بعد: المتوفى) الغمراوي الزهري محمد لعلامةل المنهاج، متن على الوهاج السراج 

 1: الأجزاء بيروت، عدد – والنشر للطباعة المعرفة دار: ، الناشر(هـ1337
  ،لمحمد بن علي بن محمد بن عبدالله السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار

 (، الناشر: دار ابن حزم، الطبعة: الاولى.ه 1250الشوكاني اليمني) المتوفى سنة 
 محمد الرحمن عبد لأبي وفوائدها، فقهها من وشيء الصحيحة الأحاديث سلسلة 

: المتوفى) الألباني الأشقودري آدم، بن نجاتي بن نوح الحاج بن الدين، ناصر
 لمكتبة) الأولى،: الرياض، الطبعة والتوزيع، للنشر المعارف مكتبة: ، الناشر(هـ1420
 م، جـ 1995 - هـ 1415: 4 - 1 جـ :النشر ، عام6: الأجزاء ، عدد(المعارف

 م. 2002 - هـ 1422: 7 م، جـ 1996 - هـ 1416: 6
 أبو عبد الله محمد بن يزيد  -اسم أبيه يزيد وماجة  -بن ماجة ، لاسنن ابن ماجه

محمَّد كامل  -عادل مرشد  -المحقق: شعيب الأرنؤوط ، هـ(273القزويني )المتوفى: 
الطبعة: الأولى، ، الناشر: دار الرسالة العالمية، عَبد اللّطيف حرز الله -قره بللي 

 .5عدد الأجزاء: ، م 2009 -هـ  1430
  ،ليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن داود س لأبيسنن أبي داود

مَحمَّد كامِل  -هـ(، المحقق: شعَيب الأرنؤوط 275عمرو الأزدي السِّجِسْتاني )المتوفى: 
م، عدد  2009 -هـ  1430قره بللي، الناشر: دار الرسالة العالمية، الطبعة: الأولى، 

 .7الأجزاء: 
 أحمد بن مهدي بن مسعود بن  الحسن علي بن عمر بن لأبي ،سنن الدارقطني

حققه وضبط نصه وعلق ، هـ(385النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني )المتوفى: 
، عليه: شعيب الارنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطيف حرز الله، أحمد برهوم
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، م 2004 -هـ  1424الطبعة: الأولى، ، لبنان –الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت 
 .5الأجزاء: عدد 

 عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي  لأبي، السنن الكبرى
أشرف عليه: ، حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد المنعم شلبي، هـ(303)المتوفى: 

الناشر: مؤسسة الرسالة ، قدم له: عبد الله بن عبد المحسن التركي، شعيب الأرناؤوط
 2و  10عدد الأجزاء: )، م 2001 -هـ  1421الطبعة: الأولى، ، بيروت –

 .فهارس(
 شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قاَيْماز ل ،سير أعلام النبلاء

مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب  :المحقق، هـ(748 :الذهبي )المتوفى
عدد ، م 1985هـ /  1405الثالثة ،  :الطبعة، مؤسسة الرسالة :الناشر، الأرناؤوط

 .ومجلدان فهارس( 23) 25 :الأجزاء
 )ش(

  الشامل في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه وشرح صحيحها
عبد ، لوبيان ضعيفها والفروق بين المتشابه منها دراسة تأصيلية استقرائية نقدية

 – 1430سنة النشر:  ،الناشر: مكتبة الرشد ،الكريم بن علي بن محمد النملة
 .1رقم الطبعة: ، 2المجلدات:  عدد، 2009

 الفراء بن محمد بن مسعود بن الحسين محمد أبو السنة، السنة، لمحيي شرح 
الشاويش،  زهير محمد-الأرنؤوط شعيب: ، تحقيق(هـ516: المتوفى) الشافعي البغوي
 - هـ1403 الثانية،: بيروت، الطبعة دمشق، - الإسلامي المكتب: الناشر

 .15: الأجزاء م، عدد1983
 عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي ل ،الشرح الكبير على متن المقنع

الناشر: دار الكتاب ، هـ(682الجماعيلي الحنبلي، أبو الفرج، شمس الدين )المتوفى: 
 .أشرف على طباعته: محمد رشيد رضا صاحب المنار، العربي للنشر والتوزيع
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   د العدوي ، أبو البركات الشهير بالدرديرحمد بن محمد بن أحملأ ،الشرح الكبير 
مد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي ، لمححاشية الدسوقي على الشرح الكبيرو 

عدد ، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ، الناشر: دار الفكر، هـ(1230)المتوفى: 
  .4الأجزاء:

 المتوفى:  مد بن صالح بن محمد العثيمينلمح ،الشرح الممتع على زاد المستقنع(
، ه 1428 - 1422الطبعة: الأولى، ، دار النشر: دار ابن الجوزي، هـ(1421

 .15عدد الأجزاء: 
 مد بن عبد الله الخرشي المالكي أبو عبد الله ، لمحشرح مختصر خليل للخرشي

الطبعة: بدون طبعة ، بيروت –الناشر: دار الفكر للطباعة ، هـ(1101)المتوفى: 
 .8الأجزاء: عدد ، وبدون تاريخ

 لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُخسْرَوْجِردي الخراساني، أبو شعب الإيمان ،
هـ(، حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديثه: الدكتور عبد 458بكر البيهقي )المتوفى: 

العلي عبد الحميد حامد، أشرف على تحقيقه وتخريج أحاديثه: مختار أحمد الندوي، 
الهند، الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع  –ببومباي صاحب الدار السلفية 

 -هـ  1423بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند، الطبعة: الأولى، 
 ، ومجلد للفهارس(.13) 14م، عدد الأجزاء:  2003

 )ص(
  ،نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي  لأبيالصحاح تاج اللغة وصحاح العربية

-هـ(، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، الناشر: دار العلم للملايين393وفى: )المت
 .6م، عدد الأجزاء:  1987 -  هـ 1407بيروت، الطبعة: الرابعة 

 )ض(
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 مال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي لج، الضعفاء والمتروكون
، بيروت –دار الكتب العلمية  الناشر:، المحقق: عبد الله القاضي، هـ(597)المتوفى: 

  3عدد الأجزاء: ، 1406الطبعة: الأولى، 
 على ، أشرف(هـ1420: المتوفى) الألباني الدين ناصر ، لمحمدالترمذي سنن ضعيف 

 لدول العربي التربية مكتب من: الشاويش، بتكليف زهير: عليه والتعليق طباعته
 - هـ 1411 الأولى،: بيروت، الطبعة – الاسلامي المكتب:الرياض، توزيع – الخليج

 م. 1991

 )ط( 
  ،عبد الله محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالولاء، البصري،  لأبيالطبقات الكبرى

هـ(، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، 230البغدادي المعروف بابن سعد )المتوفى: 
م،  1990 -هـ  1410بيروت، الطبعة: الأولى،  –الناشر: دار الكتب العلمية 

 .8عدد الأجزاء: 
 تقريب الأسانيد وترتيب طرح التثريب في شرح التقريب )المقصود بالتقريب :

الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي  لأبي، المسانيد(
أكمله ابنه: أحمد بن عبد الرحيم بن ، هـ(806بكر بن إبراهيم العراقي )المتوفى: 

الحسين الكردي الرازياني ثم المصري، أبو زرعة ولي الدين، ابن العراقي )المتوفى: 
وصورتها دور عدة منها )دار إحياء  -الناشر: الطبعة المصرية القديمة ، هـ(826

تقريب الأسانيد » التراث العربي، ومؤسسة التاريخ العربي، ودار الفكر العربي(
مفصولا بفاصل  -لزين الدين العراقي، بأعلى الصفحة يليه « وترتيب المسانيد

عدد  ،ولي الدين العراقيللمؤلف نفسه، وأكمله ولده « طرح التثريب»شرحه  -
 8المجلدات: 

 )ع(

 



 ..دراسة فقهية مقارنةإلى نهاية باب اللقيط  سبقاب الب من المستثنيات باجتهاد الفقهاء

 
- 244 - 

 

 المراجـــــــع

 عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد، أبو محمد بهاء الدين المقدسي ل ،العدة شرح العمدة
تاريخ النشر: ، الطبعة: بدون طبعة، الناشر: دار الحديث، القاهرة، هـ(624)المتوفى: 
شرح  -مفصولا بفاصل  -عمدة الفقه بأعلى الصفحة، يليه  م2003هـ 1424

 .بهاء الدين المقدسي
 مد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبو عبد الله ابن لمح، العناية شرح الهداية

الناشر: ، هـ(786الشيخ شمس الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي )المتوفى: 
الهداية »، 10عدد الأجزاء: ، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ، دار الفكر
« العناية شرح الهداية»شرحه  -مفصولا بفاصل  -بأعلى الصفحة يليه « للمرغيناني

 .للبابرتي
 )غ(

 زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، ل ،الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
الطبعة: ، الناشر: المطبعة الميمنية، هـ(926زين الدين أبو يَى  السنيكي )المتوفى: 

الغرر البهية »بأعلى الصفحة: كتاب  -، 5عدد الأجزاء:، بدون طبعة وبدون تاريخ
حاشية الإمام  :بعده )مفصولا بفاصل( -، لزكريا الأنصاري« في شرح البهجة الوردية

حاشية العلامة  :بعده )مفصولا بفاصل( -،(992أحمد بن قاسم العبادي )
 .الشربيني

 )ف(
 مرو بن أحمد، القاسم محمود بن ع لأبي، الفائق في غريب الحديث والأثر

محمد أبو الفضل -المحقق: علي محمد البجاوي ، هـ(538الزمخشري جار الله )المتوفى: 
 .4عدد الأجزاء: ، الطبعة: الثانية، لبنان –الناشر: دار المعرفة ، إبراهيم

 حمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي لأ ،الفتاوى الفقهية الكبرى
جمعها: ، هـ(974سلام، أبو العباس )المتوفى: الأنصاري، شهاب الدين شيخ الإ
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تلميذ ابن حجر الهيتمي، الشيخ عبد القادر بن أحمد بن علي الفاكهي المكي )التوفى 
 .4عدد الأجزاء: ، الناشر: المكتبة الإسلامية، هـ( 982

 الناشر: دار ، جنة علماء برئاسة نظام الدين البلخيللالمؤلف: : الفتاوى الهندية
 6عدد الأجزاء: ، هـ 1310الطبعة: الثانية، ، الفكر

  فتح العزيز بشرح الوجيز = الشرح الكبير ]وهو شرح لكتاب الوجيز في الفقه
عبد الكريم بن محمد الرافعي ، لهـ( [ 505لأبي حامد الغزالي )المتوفى: ، الشافعي

 .الناشر: دار الفكر، هـ(623القزويني )المتوفى: 
 محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام كمال الدين ل، فتح القدير

عدد ، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ، الناشر: دار الفكر، هـ(861)المتوفى: 
 -مفصولا بفاصل  -بأعلى الصفحة كتاب الهداية للمرغيناني يليه  ، 10الأجزاء: 

 ه.لقاضي زاد« نتائج الأفكار»للكمال بن الهمام وتكملته « فتح القدير»
  فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين )هو شرح للمؤلف على كتابه هو

زين الدين أحمد بن عبد العزيز بن زين الدين ل ،المسمى قرة العين بمهمات الدين(
، الناشر: دار بن حزم، هـ(987بن علي بن أحمد المعبري المليباري الهندي )المتوفى: 

 الطبعة: الأولى
 هج الطلاب )هو شرح للمؤلف على كتابه هو منهج فتح الوهاب بشرح من

زكريا بن محمد بن ل ،الطلاب الذي اختصره المؤلف من منهاج الطالبين للنووي(
الناشر: ، هـ(926أحمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين أبو يَى  السنيكي )المتوفى: 

 .م1994هـ/1414الطبعة: ، دار الفكر للطباعة والنشر
  ضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية الجمل )منهج فتوحات الوهاب بتو

الطلاب اختصره زكريا الأنصاري من منهاج الطالبين للنووي ثم شرحه في شرح 
سليمان بن عمر بن منصور العجيلي الأزهري، المعروف بالجمل ، لمنهج الطلاب(

دد ع، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ، الناشر: دار الفكر، هـ(1204)المتوفى: 
 .5الأجزاء:
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 مد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية )المتوفى: لمح، الفروسية
 -الناشر: دار الأندلس ، المحقق: مشهور بن حسن بن محمود بن سلمان، هـ(751

 1993 – 1414الطبعة: الأولى، ، حائل –السعودية 
  الشَّرعيَّة والآراء المذهبيَّة وأهمّ النَّظريَّات الفِقْه  الإسلاميُّ وأدلَّت ه  )الشَّامل للأدلّة

المؤلف: أ. د. وَهْبَة بن مصطفى ، الفقهيَّة وتحقيق الأحاديث النَّبويَّة وتخريجها(
، كلّيَّة الشَّريعة  -الزُّحَيْلِيّ، أستاذ ورئيس قسم الفقه الإسلاميّ وأصوله بجامعة دمشق 

لة بالنِّسبة لما ، دمشق –سوريَّة  -الناشر: دار الفكر  الطبعة: الرَّابعة المنقَّحة المعدَّ
 . سبقها )وهي الطبعة الثانية عشرة لما تقدمها من طبعات مصورة(

 حمد بن غانم )أو غنيم( بن لأ، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني
الناشر: ، هـ(1126سالم ابن مهنا، شهاب الدين النفراوي الأزهري المالكي )المتوفى: 

عدد الأجزاء: ، م1995 -هـ 1415تاريخ النشر: ، الطبعة: بدون طبعة، دار الفكر
رَوَانِيِّ ».2  -مفصولا بفاصل  -بأعلى الصفحة يليها « رِسَالَة ابْنِ أَبِي زيَْدٍ الْقَيـْ

 .للنفراوي« الفواكه الدواني»شرحها 
 (ق)

 الفيروزآبادى )المتوفى: د الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب ، لمجالقاموس المحيط
بإشراف: محمد نعيم ، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، هـ(817

، لبنان –الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ، العرقسُوسي
 .م 2005 -هـ  1426الطبعة: الثامنة، 

 عبد الله، ابن جزي  مد بن أحمد بن محمد بنلمحالقاسم،  لأبي، القوانين الفقهية
 .1عدد الأجزاء: ، هـ(741الكلبي الغرناطي )المتوفى: 

 )ك(
 محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن  لأبي، الكافي في فقه الإمام أحمد

قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي )المتوفى: 
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عدد ، م1994 -هـ  1414الطبعة: الأولى، ، العلميةالناشر: دار الكتب ، هـ(620
 .4الأجزاء: 

 عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر  لأبي ،الكافي في فقه أهل المدينة
المحقق: محمد محمد أحيد ولد ماديك ، هـ(463بن عاصم النمري القرطبي )المتوفى: 

الطبعة: ، لمملكة العربية السعوديةالناشر: مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، ا، الموريتاني
 . 2عدد الأجزاء: ، م1980هـ/1400الثانية، 

 نصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن لم، كشاف القناع عن متن الإقناع
عدد ، الناشر: دار الكتب العلمية، هـ(1051إدريس البهوتى الحنبلى )المتوفى: 

 .6الأجزاء:
  ،مد بن علي ابن القاضي محمد حامد بن لمحكشاف اصطلاحات الفنون والعلوم

هـ(، تقديم وإشراف 1158محمّد صابر الفاروقي الحنفي التهانوي )المتوفى: بعد 
ومراجعة: د. رفيق العجم، تحقيق: د. علي دحروج نقل النص الفارسي إلى العربية: 

ناشرون د. عبد الله الخالدي، الترجمة الأجنبية: د. جورج زيناني، الناشر: مكتبة لبنان 
 .2م، عدد الأجزاء: 1996 -بيروت،الطبعة: الأولى  –

 نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي ل، كشف الأستار عن زوائد البزار
الناشر: مؤسسة الرسالة، ، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، لهـ(807)المتوفى: 

 .4عدد الأجزاء: ، م 1979 -هـ  1399الطبعة: الأولى، ، بيروت
 بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن حريز  لأبي، فاية الأخيار في حل غاية الإختصارك

المحقق: علي عبد ، هـ(829بن معلى الحسيني الحصني، تقي الدين الشافعي )المتوفى: 
الطبعة: الأولى، ، دمشق –الناشر: دار الخير ، الحميد بلطجي ومحمد وهبي سليمان

 .1عدد الأجزاء: ، 1994
 )ل(

  عبد الغني بن طالب بن حمادة بن إبراهيم الغنيمي ل، في شرح الكتاباللباب
حققه، وفصله، وضبطه، وعلق ، هـ(1298الدمشقي الميداني الحنفي )المتوفى: 
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، لبنان –الناشر: المكتبة العلمية، بيروت ، حواشيه: محمد محيي الدين عبد الحميد
 .4عدد الأجزاء: 

 د بن محمد بن محمد، أبو الوليد، لسان حملأ، سان الحكام في معرفة الأحكامل
 –الناشر: البابي الحلبي ، هـ(882الدين ابن الشِّحْنَة الثقفي الحلبي الحلبي )المتوفى: 

 1عدد الأجزاء: ، 1973 – 1393الطبعة: الثانية، ، القاهرة
 مد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور لمح، لسان العرب

، بيروت –الناشر: دار صادر ، هـ(711ى الإفريقى )المتوفى: الأنصاري الرويفع
ومذيل بحواشي اليازجي وجماعة من ، 15عدد الأجزاء: ، هـ 1414 -الطبعة: الثالثة 

 .اللغويين
 )م(

 براهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح، أبو لإ، المبدع في شرح المقنع
 –الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت ، هـ(884إسحاق، برهان الدين )المتوفى: 

المقنع لموفق الدين »، 8عدد الأجزاء:، م 1997 -هـ  1418الطبعة: الأولى، ، لبنان
لابن « المبدع في شرح المقنع» -مفصولا بفاصل  -بأعلى الصفحة يليه « بن قدامة

 .مفلح
 هـ(483مد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي )المتوفى: لمح، المبسوط ،

 -هـ 1414تاريخ النشر: ، الطبعة: بدون طبعة، بيروت –الناشر: دار المعرفة 
 .3عدد الأجزاء: ، م1993

 عبد الرحمن أحمد بن شعيب  لأبي ،المجتبى من السنن = السنن الصغرى للنسائي
الناشر: ، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، هـ(303بن علي الخراساني، النسائي )المتوفى: 

عدد ، 1986 – 1406الطبعة: الثانية، ، حلب –بوعات الإسلامية مكتب المط
 .ومجلد للفهارس( 8) 9الأجزاء: 

 مجلة دورية تصدر عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث  - مجلة البحوث الإسلامية
 العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، العدد الرابع عشر.
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 الرحمن بن محمد بن سليمان المدعو عبد ل، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر
الناشر: دار إحياء التراث ، هـ(1078بشيخي زاده، يعرف بداماد أفندي )المتوفى: 

 .2عدد الأجزاء: ، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ، العربي
  ِالحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان  لأبي ،مَجْمَع  الزَّوَائِدِ وَمَنْبَع  الفَوَائِد

الناشر: ، حَقَّقَهُ وَخَرَّجَ أَحَادِيثَهُ: حسين سليم أسد الدّاراني، هـ(807يثمي )المتوفى: اله
َأْمُون للِتـُّراَثِ 

 .2عدد الأجزاء: ، دَارُ الم
 هـ(1030محمد غانم بن محمد البغدادي الحنفي )المتوفى:  لأبي ،مجمع الضمانات ،

 .1عدد الأجزاء: ، وبدون تاريخالطبعة: بدون طبعة ، الناشر: دار الكتاب الإسلامي
 الحراني تيمية بن الحليم عبد بن أحمد العباس أبو الدين تقيل، الفتاوى مجموع 

 فهد الملك مجمع: قاسم، الناشر بن محمد بن الرحمن عبد: ، المحقق(هـ728: المتوفى)
: النشر السعودية، عام العربية المملكة النبوية، المدينة الشريف، المصحف لطباعة
 م.1995/هـ1416

 ))زكريا محيي  لأبي، المجموع شرح المهذب ))مع تكملة السبكي والمطيعي
)طبعة كاملة ، الناشر: دار الفكر، هـ(676الدين يَى  بن شرف النووي )المتوفى: 

 .معها تكملة السبكي والمطيعي(
 عبد السلام بن عبد الله بن ل، حرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلالم

، هـ(652الخضر بن محمد، ابن تيمية الحراني، أبو البركات، مجد الدين )المتوفى: 
عدد ، مـ1984-هـ 1404الطبعة: الطبعة الثانية ، الرياض -مكتبة المعارف الناشر:

  2الأجزاء: 
 عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب  لأبي، المحصول

دراسة وتحقيق: الدكتور طه ، هـ(606بفخر الدين الرازي خطيب الري )المتوفى: 
 -هـ  1418الطبعة: الثالثة، ، الناشر: مؤسسة الرسالة، جابر فياض العلواني

 .م1997
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 بن حزم الأندلسي القرطبي محمد علي بن أحمد بن سعيد  لأبي ،المحلى بالآثار
الطبعة: بدون طبعة ، بيروت –الناشر: دار الفكر ، هـ(456الظاهري )المتوفى: 

 .12عدد الأجزاء: ، وبدون تاريخ
 لأبي ،المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه 

مَازةََ البخاري الحنفي  المعالي برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن
الناشر: دار الكتب العلمية، ، المحقق: عبد الكريم سامي الجندي، هـ(616)المتوفى: 
  9عدد الأجزاء: ، م 2004 -هـ  1424الطبعة: الأولى، ، لبنان –بيروت 

 )سماعيل بن يَى  بن إسماعيل، لإ ،مختصر المزني )مطبوع ملحقا بالأم للشافعي
سنة النشر: ، بيروت –الناشر: دار المعرفة ، هـ(264)المتوفى: أبو إبراهيم المزني 

 .من كتاب الأم( 8)يقع في الجزء  1عدد الأجزاء: ، م1990هـ/1410
 بن اللحام، لا، المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

الحسن علي بن محمد بن عباس البعلي الدمشقي الحنبلي )المتوفى:  أبيعلاء الدين 
مكة  -الناشر: جامعة الملك عبد العزيز ، المحقق: د. محمد مظهربقا، هـ(803

 .1عدد الأجزاء: ، المكرمة
 هـ(179مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني )المتوفى:  ،المدونة ،

عدد ، م1994 -هـ 1415عة: الأولى، الطب، الناشر: دار الكتب العلمية
 .4الأجزاء:

 أحمد بن علي محمد بيلأ، والاعتقادات والمعاملات العبادات في الإجماع مراتب 
 الكتب دار :، الناشر(هـ456 :المتوفى) الظاهري القرطبي الأندلسي حزم بن سعيد بن

 .1 :الأجزاء بيروت، عدد – العلمية
 ،عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن  لأبي المستدرك على الصحيحين

حمدويه بن نعُيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع )المتوفى: 
بيروت،  –هـ(، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمية 405

 4، عدد الأجزاء: 1990 – 1411الطبعة: الأولى، 
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 داود سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي  بيلأ ،لطيالسيمسند أبي داود ا
الناشر: دار ، المحقق: الدكتور محمد بن عبد المحسن التركي، هـ(204البصرى )المتوفى: 

 .4عدد الأجزاء: ، م 1999 -هـ  1419الطبعة: الأولى، ، مصر –هجر 
 سى بن هلال يعلى أحمد بن علي بن المثُنى بن يَى  بن عي ، لأبيمسند أبي يعلى

هـ(، المحقق: حسين سليم أسد، الناشر: دار المأمون 307التميمي، الموصلي )المتوفى: 
 .13، عدد الأجزاء: 1984 – 1404دمشق، الطبعة: الأولى،  –للتراث 

 ،عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن  لأبي مسند الإمام أحمد بن حنبل
عادل مرشد، وآخرون،  -قق: شعيب الأرنؤوط هـ(، المح241أسد الشيباني )المتوفى: 

إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى، 
 م. 2001 -هـ  1421

 بن الرحمن عبد بن الله عبد محمد لأبي ،(الدارمي سنن) بـ المعروف الدارمي مسند 
، (هـ255: المتوفى) السمرقندي التميمي الدارمي، الصمد عبد بن بَهرام بن الفضل
 العربية المملكة والتوزيع، للنشر المغني دار: الداراني، الناشر أسد سليم حسين: تحقيق

 .4: الأجزاء م، عدد 2000 - هـ 1412 الأولى،: السعودية، الطبعة
 أيمن المحقق: ، هـ(307بكر محمد بن هارون الرُّوياني )المتوفى:  لأبي، مسند الروياني

عدد ، 1416الطبعة: الأولى، ، القاهرة –الناشر: مؤسسة قرطبة ، علي أبو يماني
 .2الأجزاء: 

 الله صلى الله رسول إلى العدل عن العدل بنقل المختصر الصحيح المسند 
، (هـ261: المتوفى) النيسابوري القشيري الحسن أبي الحجاج بن ، لمسلموسلم عليه
 بيروت، عدد – العربي التراث إحياء دار: ، الناشرالباقي عبد محمد فؤاد: المحقق

 .5: الأجزاء
 ل تيمية ]بدأ بتصنيفها الجدّ: مجد الدين عبد السلام لآ، المسودة في أصول الفقه

هـ( 682عبد الحليم بن تيمية )ت:  :هـ( ، وأضاف إليها الأب،652بن تيمية )ت: 
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المحقق: محمد محيي الدين ، هـ( [728، ثم أكملها الابن الحفيد: أحمد بن تيمية )
 .1عدد الأجزاء: ، الناشر: دار الكتاب العربي، عبد الحميد

 مد بن حبان بن أحمد بن حبان لمح، مشاهير علماء الأمصار وأعلام فقهاء الأقطار
حققه ، هـ(354حاتم، الدارمي، البُستي )المتوفى:  بن معاذ بن مَعْبدَ، التميمي، أبي

 –الناشر: دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع ، على ابراهيمووثقه وعلق عليه: مرزوق 
 .1عدد الأجزاء: ، م 1991 -هـ  1411الطبعة: الأولى ، المنصورة

 مد بن علي الفيومي ثم حمد بن محلأ، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير
عدد ، وتبير  –الناشر: المكتبة العلمية ، هـ(770العباس )المتوفى: نحو  الحموي، أبي

 .)في مجلد واحد وترقيم مسلسل واحد( 2الأجزاء: 
 ،بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن  بيلأ المصنف في الأحاديث والآثار

هـ(، المحقق: كمال يوسف 235إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي )المتوفى: 
 .7الأجزاء: ، عدد 1409الرياض، الطبعة: الأولى،  –الحوت، الناشر: مكتبة الرشد 

 بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني )المتوفى:  بيلأ، المصنف
الطبعة: ، الهند -الناشر: المجلس العلمي، المحقق: حبيب الرحمن الأعظمي، هـ(211

 11عدد الأجزاء: ، 1403الثانية، 
 السيوطي  صطفى بن سعد بن عبدهلم، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى

الناشر: المكتب ، هـ(1243شهرة، الرحيبانى مولدا ثم الدمشقي الحنبلي )المتوفى: 
  6عدد الأجزاء:، م1994 -هـ 1415الطبعة: الثانية، ، الإسلامي

 أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبي سليمان بن أحمد بنل، المعجم الأوسط 
عبد  ،ن عوض الله بن محمدالمحقق: طارق ب، هـ(360القاسم الطبراني )المتوفى: 
 10عدد الأجزاء: ، القاهرة –الناشر: دار الحرمين ، المحسن بن إبراهيم الحسيني

 ،القاسم  أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبي لسليمان بن أحمد بن المعجم الكبير
هـ(، المحقق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، دار النشر: مكتبة 360الطبراني )المتوفى: 

، ويشمل القطعة التي نشرها 25القاهرة، الطبعة: الثانية، عدد الأجزاء: –مية ابن تي
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الرياض / الطبعة  -)دار الصميعي  13لاحقا المحقق الشيخ حمدي السلفي من المجلد 
 م(. 1994 -هـ  1415الأولى، 

 عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة الدمشق ل، معجم المؤلفين
، بيروت، دار إحياء التراث العربي بيروت -الناشر: مكتبة المثنى ، هـ(1408)المتوفى: 

 .13عدد الأجزاء: 
 الناشر: دار النفائس ، حامد صادق قنيبي -مد رواس قلعجي لمح: معجم لغة الفقهاء

 .م 1988 -هـ  1408للطباعة والنشر والتوزيعالطبعة: الثانية، 
  المتوفى) الحسين أبي الرازي، القزويني زكرياء بن فارس بن حمدلأ اللغة، اييسمق :

: النشر الفكر، عام دار: هارون، الناشر محمد السلام عبد: ، المحقق(هـ395
 .6: الأجزاء م، عدد1979 - هـ1399

 حمد بن الحسين بن علي بن موسى الُخسْرَوْجِردي الخراساني، لأ ،معرفة السنن والآثار
الناشرون: ، المحقق: عبد المعطي أمين قلعجي، هـ(458بكر البيهقي )المتوفى:  أبي

بيروت(، -باكستان(، دار قتيبة )دمشق  -جامعة الدراسات الإسلامية )كراتشي 
الطبعة: الأولى، ، القاهرة( -دمشق(، دار الوفاء )المنصورة  -دار الوعي )حلب 

 .15عدد الأجزاء: ، م1991 -هـ 1412
 شمس الدين، محمد بن أحمد ل ج،حتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنها مغني الم

الطبعة: ، الناشر: دار الكتب العلمية، هـ(977الخطيب الشربيني الشافعي )المتوفى: 
بأعلى « المنهاج للنووي».6عدد الأجزاء: ، م1994 -هـ 1415الأولى، 

 . الشربينيللخطيب « مغني المحتاج»شرحه  -مفصولا بفاصل  -الصفحة يليه 
 عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قاَيْماز  أبيشمس الدين ل، المغني في الضعفاء

 ..لمحقق: الدكتور نور الدين عتر، اهـ748الذهبي )المتوفى: 
 الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي )المتوفى:  بيلأ، المقدمات الممهدات

، م 1988 -هـ  1408الأولى،  الطبعة:، الناشر: دار الغرب الإسلامي، هـ(520
  3عدد الأجزاء: 
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 بن ضويان، إبراهيم بن محمد بن سالم )المتوفى: لا، منار السبيل في شرح الدليل
الطبعة: السابعة ، الناشر: المكتب الإسلامي، المحقق: زهير الشاويش، هـ(1353
 2عدد الأجزاء: ، م1989-هـ 1409

  َّبي، لأأْوِيل في شَرحِ المدَوَّنة وحَلِّ م شكِلاتهامنَاهِج  التَّحصِيلِ ونتائج لطائف الت 
اعتنى به: أبو الفضل ، هـ(633الحسن علي بن سعيد الرجراجي )المتوفى: بعد 

 -هـ  1428الطبعة: الأولى، ، الناشر: دار ابن حزم، أحمد بن عليّ  -الدّميَاطي 
 10عدد الأجزاء: ، م 2007

 ن بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث الوليد سليما بيلأ، المنتقى شرح الموطإ
 -الناشر: مطبعة السعادة ، هـ(474التجيبي القرطبي الباجي الأندلسي )المتوفى: 

)ثم صورتها دار الكتاب الإسلامي، ، هـ 1332الطبعة: الأولى، ، بجوار محافظة مصر
 7عدد الأجزاء: ، الطبعة: الثانية، بدون تاريخ( -القاهرة 

 عبد الله  ن أحمد بن محمد عليش، أبيمد بلمح، خليل منح الجليل شرح مختصر
، الطبعة: بدون طبعة، بيروت –لناشر: دار الفكر ، هـ(1299المالكي )المتوفى: 

 9عدد الأجزاء:، م1989هـ/1409تاريخ النشر: 
 شرف بن يَى  الدين محيي زكريا لأبي الحجاج، بن مسلم صحيح شرح المنهاج 

: بيروت، الطبعة – العربي التراث إحياء دار: الناشر، (هـ676: المتوفى) النووي
 (مجلدات 9 في) 18: الأجزاء ، عدد1392 الثانية،

 سحاق إبراهيم بن علي بن يوسف إ بيلأ، المهذب في فقة الإمام الشافعي
 3عدد الأجزاء: ، الناشر: دار الكتب العلمية، هـ(476الشيرازي )المتوفى: 

 صادر عن: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية  ،الموسوعة الفقهية الكويتية– 
..الأجزاء ،هـ( 1427 - 1404الطبعة: )من ، جزءا 45عدد الأجزاء: ، الكويت

: الطبعة 38 - 24..الأجزاء ،الكويت –السلاسل  : الطبعة الثانية، دار23 - 1
: الطبعة الثانية، طبع 45 - 39.الأجزاء .،مصر –الأولى، مطابع دار الصفوة 

 .ارةالوز 
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 عامر بن مالك بن أنس بن الكلمالشيباني،  الحسن بن محمد برواية مالك موطأ 
اللطيف،  عبد الوهاب عبد: وتحقيق ، تعليق(هـ179: المتوفى) المدني الأصبحي

 .1: الأجزاء منقحَة، عدد مَزيَِدة الثانية،: العلمية، الطبعة المكتبة: الناشر

 )ن(
  حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعينصب الراية لأحاديث الهداية مع، 

قدم ، هـ(762محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي )المتوفى:  أبيمال الدين لج
صححه ووضع الحاشية: عبد العزيز الديوبندي ، للكتاب: محمد يوسف البـَنُوري

المحقق: محمد ، الفنجاني، إلى كتاب الحج، ثم أكملها محمد يوسف الكاملفوري
لبنان/ دار القبلة للثقافة -بيروت  -الناشر: مؤسسة الريان للطباعة والنشر ، مةعوا

عدد الأجزاء: ، م1997هـ/1418الطبعة: الأولى، ، السعودية –جدة  -الإسلامية
4. 

 مد بن عمر نووي الجاوي البنتني إقليما، التناري لمح، نهاية الزين في إرشاد المبتدئين
عدد ،الطبعة: الأولى، بيروت –الناشر: دار الفكر ، هـ(1316بلدا )المتوفى: 

 1:الأجزاء
 شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن ل ،نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

الطبعة: ، الناشر: دار الفكر، بيروت، هـ(1004حمزة شهاب الدين الرملي )المتوفى: 
نهاية »تاب بأعلى الصفحة: ك، 8عدد الأجزاء: ، م1984هـ/1404 -ط أخيرة 

حاشية أبي الضياء نور  :بعده )مفصولا بفاصل(، للرملي« المحتاج إلى شرح المنهاج
حاشية  :بعده )مفصولا بفاصل( ،هـ(1087الأقهري ) الدين بن علي الشبراملسي

 .هـ(1096الرشيدي ) أحمد بن عبد الرزاق المعروف بالمغربي
 )ه(
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 علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني ل، الهداية في شرح بداية المبتدي
الناشر: ، المحقق: طلال يوسف، هـ(593الحسن برهان الدين )المتوفى:  أبيالمرغيناني، 

 4عدد الأجزاء: ، لبنان –بيروت  -دار احياء التراث العربي 
 )و(

 حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي )المتوفى:  بيلأ ،الوسيط في المذهب
 –الناشر: دار السلام ، محمد محمد تامر ،المحقق: أحمد محمود إبراهيم، هـ(505
 .7عدد الأجزاء: ، 1417الطبعة: الأولى، ، القاهرة

 العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن  بيلأ، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان
إحسان المحقق: ، هـ(681إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي الإربلي )المتوفى: 

، 1900، 0الطبعة:  2/3 /1الجزء:  الطبعة:، بيروت –الناشر: دار صادر ، عباس
 7عدد الأجزاء: 
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 الآيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتفهرس 

 رقم الصفحة الآية

 لج كم كل كخ  كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج ُّٱ 

 1 ................................................َّ  له لم لخ لح

 13 ........َّ ئج  يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم  نز نر مم ُّٱ

 30 َّ صخ صح سم سخ سح  سج خم خج حم حج جم جح ثم ته ُّٱ

 40  ............................................ َّقى في فى ثي ثى ُّٱ

 50 ................................................َّفح فج غم غج ُّٱ

 65 ..................................................َّ  تي تى تن ُّٱ

 70 .......................................َّ خم خج حم حج  جم جح ُّٱ

 75 ...............................  َّ سخ سح سج خم خج حم حج  جم ُّٱ

 75 ........................  َّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى يم يخ يح يجهي هى هم هج ُّٱ

 85 ............................................َّخج حم حج جم  جح ثم ُّٱ

 103 ..........................َّلى لم كي كى كم  كل كا قي قى ُّٱ

 109 ................................................َّكا قي قى في فى ُّٱ

 122 ..............َّ ير ىٰ ني نى  نن نم نز نر مم ما لي ُّٱ
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 122 ................................................َّقي قى في فى ثي ُّٱ

 151 ..............................................َّجح  ثم ته تم تخ ُّٱ

 156،162 ...............................................َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ُّٱ

 181 ..........................................َّ  نى نن نم نز ُّٱ

 181 ..........................................................َّكح كج ُّٱ

 207ٱ.....................َّسج خم خج حم حج جم جحثم  ته تم تخ ُّٱ
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 فهرس الأحاديث

  فهرس الأحاديث

 الصفحة         الحديث
 182 ........................................................... احفظ عفاصها ووكاءها

 30 ...............................................ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا

 176 ((:عرفها((أصبت صرة فيها مائة دينار، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال

 158،157 .............................................. أجرا كتاب اللهإن أحق ما أخذتم عليه 

 27 ........يَتسب في صنعته الخير إن الله عز وجل يدخل بالسهم الواحد ثلاثة الجنة: صانعه

 31 ................................. هإن حقا على الله أن لا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضع

 34 ............وسلم عليه صارع النبي صلى الله عليه وسلم ، فصرعه النبي صلى اللهأن ركانة 

 86 ................................................... مإناء مثل إناء ، وطعام مثل طعا

 75 ........................................... إياكم والظن ، فإن الظن أكذب الحديث

 73،70 ................................................................ عارية مضمونةبل 

 76،73 ................................................................... بل عارية مؤداة

 140 .......................................... البينة على المدعي ، واليمين على من أنكر

 110 ........................ حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن ناقة له دخلت حائط
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 الصفحة         الحديث
 124 ................................................................. الشفعة لمن واثبها

 110 ............................................................ جرحها جبارلعجماء ا

 193 .............................. عرفها ، فإن جاء ربها، وإلا فهي مال الله يؤتيه من يشاء

 198 ...................................................................... عرفها سنة.

 98،74 .................................................... على اليد ما أخذت حتى تؤدي

 33 .................. شدّ  سلمة بن الأكوع أنه )... كــان رجــل من الأنصــار لا يُســبقعن 

 194 ............................ عن عمر رضي الله عنه أنه قال: من أخذ ضالة فهو ضال

 183 ............... وإلا فهي لك فإن جاء صاحبها، فعرف وعاءها، ووكاءها، فأعطها إياه،

 184،182 .......................................................... فإن لم يأت فليتصدق به

 121 .............. بالشفعة في كل شرك لم يقسم -عليه وسلم  صلى الله -قضى رسول الله 

 32 ................................. ..كل ما يلهو به الرجل المسلم باطل إلا رميه بقوسه

 ............................................ خف، أو نصل، أو حافر  سبق إلا فيلا
31،28،26

،25 

 66 ................................................................. لا ضرر ولا ضرار

 98 ............ الا يأخذ أحدكم متاع صاحبه لاعبا ولا جادا ، ومن أخذ عصا أخيه فليرده
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 الصفحة         الحديث
 48،45 ....................................... لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان

 194 .......................................................... لا يؤوي الضالة إلا ضال

 47 .............................. لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من

 72 ................................................ ليس على المستعير غير المغل ضمان

 51 .............................................. اوجدناه لبحر ما رأينا من شيء ، وإن 

 .......... ربها الشجر، حتى يجدها ما لك ولها؟ معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء، وتأكل
195،193،

188 

 ........................................................ من أحيا أرضا ميتة فهي له
211،151،
148،145 

 86 ................................... من أعتق شركا له في عبد ، فكان له مال يبلغ ثمن

 ..................................... من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به
211،148،

146 

 64 ....................................................... المنحة مردودة والعارية مؤداة

 116 ....................................................................... النار جبار

 33،32،25 ................................................................ ةهذه بتلك السبق

 



 ..دراسة فقهية مقارنةإلى نهاية باب اللقيط  سبقاب الب من المستثنيات باجتهاد الفقهاء

 
- 262 - 

 

 فهرس الأحاديث

 

 الصفحة         الحديث
 47 .............................................. ..والله ما مست يد رسول الله يد امرأة

 158،157 ........................................ وما أدراك أنها رقية، خذوها واضربوا لي بسهم
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 فهرس الأعلام

 فهــــــــــرس الأعلام

 الصفحة العلم

 121 .........................................أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري

 176 ............................أبي بن كعب بن قيس بن عبيد الأنصاري ابن زيد بن معاوية

 95 ...........................أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني الدمشقيّ الحنبلي 

 204 .................................بن داود القيسي العامري الجعديّ  أشهب بن عبد العزيز

 139 ....................................الشيبانيالإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل 

 30 .........................................أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم النجاري

 110 ..........................................البـَراَءُ بنُ عَازِبِ بنِ الحاَرِثِ الأنَْصَاريُِّ الحاَرثِِيُّ 

 121 .................لله بن عمرو بن حرام السلمي ابن ثعلبة بن حرام بن كعبجابر بن عبد ا

 194 ...........................................جرير بن عبد الله بن جابر بن مالك البجلي

 88 ...........................................حمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني

 34 ..........................بن عبد بن يزيد بن هاشم بن عبد المطلب القرشي المطلبيركانة 

 58 ....................................يس العنبري، من تميم، أبو الهذيلزفر بن الهذيل بن ق

 13 .........زين العابدين بن عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي الحدادي ثم المناوي القاهري

 157 .......سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة بن عبيد بن الأبجر بن عوف بن الحارث بن الخزرج

 27 ..................................................سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني
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 فهرس الأعلام

 الصفحة العلم

 74 ....................................سمرة بن جندب بن هلال الفزاري ، حليف الأنصار

 29 .........شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب الدمشقي الحنبلي الشهير بابن قيم الجوزية

ؤْمِنِيْنَ 
ُ
 85 .......................................صَفِيَّةُ بنِْتُ حُيَيِّ بنِ أَخْطَبَ بنِ سَعْيَةَ أمُُّ الم

 25 ........................................................بكر الصديق عائشة بنت أبي

 25 ...............................(أبو هريرة دوسي أزدي } يماني {)عبد الرحمن بن صخر 

 52 ................السلام بن عبد الله بن تيمية الحراني ، الحنبلي )مجدالدين أبو البركات(عبد 

 33 ..................................الله بن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب العدويعبد 

 72 ..................................................عبيدة بن حسان العنبري السنجاري

 27 ......................................................عقبة بْن عَامِر بْن عبس الجهني

 51 ..................................علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري ، أبو محمد

 122 ......................................علي بن علي الشبراملسي، أبو الضياء، نور الدين

 188 ........................................... عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي

 218 ....................أبو حفص، سراج الدين، عمر بن رسلان بن نصير بن صالح الكناني

 72 ....................................عمرو بن عبد الجبار السنجاري ، يكنى أبو معاوية

 51 ..........................................قَـتَادَةُ بنُ دِعَامَةَ بنِ قَـتَادَةَ بنِ عَزيِْزٍ السَّدُوْسِيُّ 

 187 ..............................مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الحميري، أبو عبد الله
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 فهرس الأعلام

 

 

 

 

 الصفحة العلم

 110 .....................، أبو عبد الله، القرطبيد بن أبي بكر بن فَـرحٌ الأنصاريمحمد بن أحم

 140 ............................................................العثيمينمحمد بن صالح  

 24 ........................................محمد بن مسلم بن عبد الله بن شِهَاب الزهري

 145 ..................(الهنِْدُواني أبو حنيفة الصغير)البـَلْخي الحنفي. محمدبن عبد الله بن محمد

 44 ...................................بن ثابت، التيمي بالولاء، الكوفي، أبو حنيفةالنعمان 

 207 ....................................يَى  بن شرف بن مري بن حسن الحزامي الحوراني،

 45 ....................يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الانصاري الكوفي البغدادي، أبو يوسف
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 فهرس الموضوعات

  فهرس الموضوعات                       

 رقم الصفحة الموضوع

 1 المقدمة.

 11 .التمهيــــــــــــــــــــــــــــــــــد

 12 الاستثناء لغة واصطلاحاً.أولًا:تعريف 

 13 ثانياً: تعريف الاجتهاد لغة واصطلاحاً.

 15 المستثيات في باب السبق: الفصل الأول

 16 المبحث الأول: عدد الإصابة في مسابقة الرمي.

 17 في اشتراط كون عدد الإصابة معلوما :المطلب الأول

 18 .الإصابة معلوماالمطلب الثاني: ما استثني من اشتراط كون عدد 

 18 .ما إذا اشترطا إصابة نادرة•   :مسألة

 19 المبحث الثاني: معرفة المسافة في مسابقة الرمي.

 20 في اشتراط معرفة المسافة في مسابقة الرماية. :المطلب الأول

 21 .ما استثني من اشتراط تحديد المسافة في مسابقة الرمي :المطلب الثاني

 21 على ثلاثمائة ذراع ما زاد• مسألة:

المسابقة على الدواب والأقدام والسفن والمزاريق وسائر : ثالمبحث الثال
 الحيوانات.

23 
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 فهرس الموضوعات

 24 حكم المسابقة بعوض. :المطلب الأول

حكم المسابقة على الدواب ، والأقدام ، والسفن ،  :المطلب الثاني
 والمزاريق ، وسائر الحيوانات بلا عوض.

30 

 30 .إذا كان القصد من المسابقة التأهب للقتال :الأولىالمسألة 

 31 .إذا لم يقصد بالمسابقة التأهب للقتال :المسألة الثانية

 36 ما استثني من جواز المسابقة على الحيوانات: :المطلب الثالث

 36 .المسابقة بالطير•  :مسألة

 37 المبحث الرابع: الفسخ في المسابقة بعوض.

 38 .حكم  الفسخ في المسابقة بعوض :الأولالمطلب 

 41 :ما استثني من جواز الفسخ لكلا المتعاقدين في المسابقة :المطلب الثاني

 41 .ما إذا ظهر الفضل لأحدهما•مسألة: 

 42 المستثنيات في باب العارية: الفصل الثاني

 43 المبحث الأول: إعارة الَأمة لغير مَحرم.

 44 إعارة الَأمة لرجل غير مَحرم لها لتخدمه.المطلب الأول: حكم 

 47 المطلب الثاني: ما استثني من تحريم إعارة الأمة لغير محرم:

 47 .: الأمة البرزةالمسألة الأولى

 48 .الممسوح :المسألة الثانية
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 فهرس الموضوعات

 49 المبحث الثاني: إعارة الأرض للزراعة.

 50 حكم إعارة الأرض لمن يزرعها. :المطلب الأول

حكم رجوع المعير عن إعارته الأرض لمن يزرعها قبل تمام  :المطلب الثاني
 الزرع.

52 

ما استثني من عدم جواز رجوع المعير عن إعارته أرضه لمن  :المطلب الثالث
 :ينتفع بزرعها

56 

 56 .ما إذا كان الزرع يحصد قصيلا• :مسألة

 57 المبحث الثالث: انعقاد العارية.

 58 .في ما تنعقد به العارية :المطلب الأول

 61 المطلب الثاني: ما استثني من اشتراط اللفظ في العارية

 61 .ما إذا كانت العارية ضِمنًا• مسألة:

 62 المبحث الرابع: رد العارية عند طلبها.

 63 عن العاريةحكم رجوع المعير   :المطلب الأول

 63 إذا كانت العارية مطلقة :المسألة الأولى

 66 إذا كانت العارية مقيدة :المسألة الثانية

 68 ما استثني من وجوب رد العارية إلى المالك عند الرجوع :المطلب الثاني

 68 ما إذا أعار أرضا لدفن ميت فدفن•  مسألة:
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 فهرس الموضوعات

 69 المبحث الخامس: ضمان العارية.

 70 في تضمين المستعير للعارية في حال تلفها: :المطلب الأول

 70 .إذا تلفت بالتعدي :الأولى المسألة

 71 .إذا تلفت العارية بغير تعدٍ من المستعير :المسألة الثانية

 77 وفيه ثمان مسائل:، ما يستثنى من ضمان العارية :المطلب الثاني

 77 .جلد الأضحية المنذورة :أولا•

 77 .المستعار للرهن :ثانيا•

 78 .ما لو استعار صيدا من م حرمِ :ثالثا•

 79 .ما لو أعار الإمام شيئا من بيت المال لمن له حق في بيت المال :رابعا•

 80 .ما إذا استعارها من مستأجرها :خامسا•

 80 .إذا كان المعار موقوفا :سادسا•

 81 .إذا أركب دابته منقطعا طلبا للثواب :سابعا• 

 82 .ما لو استعارها من مستحق المنفعة :ثامنا• 

 83 المستثنيات في باب الغصب: الفصل الثالث

 84 المبحث الأول: ضمان المغصوب.
 85 .ما يلزم الغاصب إذا تلف المغصوب من الضمان :المطلب الأول
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 فهرس الموضوعات

 87 .ما يستثنى من الضمان :المطلب الثاني

ما إذا أحدث المغصوب منه في الغصب حدثا يصير به غاصبا لو •: مسألة
 وقع في ملك الغير

87 

 89 :وفيه ثلاث مسائل ،ما يستثنى من الضمان في حال التلف :الثالثالمطلب 

 89 .ما إذا أتلف جزء منه لا ينفصل ، ثم أتلف شخص آخر الباقي :أولا•

ثانيا: ما لو غصب الحربي مال مسلم أو ذمي ثم أسلم أو عقدت له ذمة •
 بعد التلف.

90 

 91 .ما لو ق تل المغصوب في يد الغاصب واقتص المالك من القاتل :ثالثا•

 92 وفيه خمس مسائل: ،المطلب الرابع: ما يستثنى من ضمان المثلي بمثله

 92 .ما إذا كان فيه صناعة :أولا•

 93 .ما ليس له قيمة في محل المطالبة :ثانيا•

 94 .ما لو غصب مثليا له مؤونة :ثالثا•

 94 .إذا تراضيا على أخذ قيمة المغصوبما  :رابعا•

 96 .إذا خلط الدقيق بدقيق  :خامسا•

 97 المبحث الثاني: رد العين المغصوبة.
 98 .حكم رد العين المغصوبة :المطلب الأول

 99 وفيه مسألتان:، المطلب الثاني: ما يستثنى من وجوب الرد

 99 .إذا غصب خيطا فخاط به جرح آدمي محترم :أولا•
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 فهرس الموضوعات

 100 .إذا ألزم الغاصب بضمان البدل :ثانيا•

وفيه  ،المطلب الثالث: ما يستثنى من وجوب رد العين المغصوبة على الفور
 مسألتان:

101 

 101 .ما لو كان المغصوب لوحًا ر قع به سفينة :أولا•

 102 .التأخير للإشهاد :ثانيا•

 103 مسألتان:، وفيه ما يستثنى من الرد والضمان :المطلب الرابع

 103 .إذا غصب الحربي مال حربيأولا:  •

 104 .ثانيا: إذا غصب عصيرا عصر للتخمير•

وفيه ثلاث ، ما يستثنى من الرد الذي يبرأ به الغاصب :المطلب الخامس
 :مسائل

105 

 105 .لو غصب أمة فحملت بحر في يده ما :أولا•

 106 .المالك بجناية في يد الغاصبلو ق تل المغصوب بعد رجوعه إلى ما  :ثانيا•

 107 .ما لو رده على المالك بإجارة أو رهن أو وديعة ونحوها :ثالثا•

 108 المبحث الثالث: إفساد الماشية للزرع.

 109 .في ضمان ما أفسدت الماشية من الزرع :المطلب الأول

 112 مسألتان:وفيه ، ما استثني من عدم ضمان ما أفسدته الماشية :المطلب الثاني

 112 .أولا: ما إذا كان صاحبها معها ، أو تسبب في ذلك
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 فهرس الموضوعات

 112 .ثانيا: ما إذا ع رفت البهيمة بالعداء

 114 المبحث الرابع: من أوقد نارا في ملكه فأحرقت شجر غيره.

 115 .في ضمان ما تحرقه النار :المطلب الأول

 117 :ما يستثنى من عدم ضمان ما تحرقه النار :المطلب الثاني

 117 .ما إذا كان هو المتسبب• مسألة:

 118 :ما يستثنى من ضمان ما تحرقه النار :المطلب الثالث

 118 .إذا كانت أغصان الشجر في هوائه• مسألة:

 119 .المستثنيات في باب الشفعة: الفصل الرابع

 120 المبحث الأول: مشروعية الشفعة.

 121 .حكم الشفعة :المطلب الأول

 122 ما استثني من إباحة الشفعة: :المطلب الثاني

 122 .ما إذا تعينت الشفعة طريقا لدفع الفساد• مسألة:

 123 المبحث الثاني: سقوط الشفعة.

 124 :ما تبطل به الشفعة :المطلب الأول

 124 .الترك وعدم المطالبة :أولا

 124 .التسليم والإبراء :ثانيا

 125 .الشفعةحقه في  إذا فعل فعلا ينافي :ثالثا
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 فهرس الموضوعات

 126 .موت الشفيع :رابعا

 127 وفيه مسألتان: ،ما استثني من سقوط الشفعة بالتسليم:المطلب الثاني

 127 .إذا تبين له أن الثمن أقل مما سلم به :أولا•

 128 .إذا تبين له أن المشتري غير الذي سلم له ، أو معه غيره :ثانيا•

 130 :ما استثني من سقوط الشفعة بالتأخير في المطالبة :المطلب الثالث

 130 .ما إذا كان عاجزا عن المطالبة على الفور• مسألة:

 132 :ما استثني من سقوط الشفعة بالموت :المطلب الرابع

 132 .طلبهاما إذا مات بعد • مسألة:

 133 المستثنيات في باب الوديعة: الفصل الخامس

 134 المبحث الأول: السفر بالوديعة.

 135 .إذا سافر المودعَ بالوديعة وقد نهاه المودعِ عن ذلك :المطلب الأول

 136 :ما استثني من ضمان المودعَ إذا سافر بالوديعة :المطلب الثاني

 136 .ضرورة ولم يجد من يحفظها في البلد ما إذا دعته إلى السفر• مسألة:

 137 المبحث الثاني: دعوى رد الوديعة أو تلفها.

 138 .في قبول قول المودعَ في دعوى التلف :المطلب الأول

 141 ما استثني من قبول قول المودعَ بلا يمين في التلف: :المطلب الثاني

 141 .ما إذا كان متهما• مسألة:
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 فهرس الموضوعات

 142 .المستثنيات في باب إحياء الموات: الفصل السادس

 143 المبحث الأول: إحياء الأرض الميتة.

 144 :، وفيه مسألتانملك الأرض الميتة بإحيائها :المطلب الأول

 144 المسألة الأولى:  ملك عين الأرض بالإحياء.

 146 المسألة الثانية: إذن الإمام في الإحياء 

 149 ، وفيه مسألتان:ما استثني من الأرض التي تملك بالإحياء :المطلب الثاني

 149 .ما قرب من العمران :المسألة الأولى•

 149 .المسألة الثانية: أرض الكفار التي صولحوا عليها•

 150 المبحث الثاني: ما يحصل به الإحياء.
 151 إحياء الأرض بزراعتها وإجراء الماء إليها. :المطلب الأول

، وفيه ما استثني من إحياء الأرض بإجراء الماء إليها :المطلب الثاني
 مسألتان:

152 

 152 .الأرض المغمورة بالماء :المسألة الأولى

 153 أراضي الجبال التي لا يمكن سوق الماء إليها. :المسألة الثانية

 154 المستثنيات في باب الجعالة: الفصل السابع

 155 الجعالة.المبحث الأول: مشروعية 
 156 .الحكم التكليفي للجعالة :المطلب الأول

 160 :ما استثني من تحريم عقد الجعالة :المطلب الثاني
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 فهرس الموضوعات

 160 .الجعل على رد العبد الآبق• :مسألة

 161 المبحث الثاني: الإذن في العمل بجعل.
 162 .عمل العامل دون ترتيب جعل من المالك أو إذن منه :المطلب الأول
ما استثني من عدم استحقاق العامل شيئا من الجعل إذا  :المطلب الثاني

 :وفيه ثلاث مسائل ،عمل بلا إذن من المالك
163 

ما إذا عرف بطلبه للضوال ، وغيرها من الأموال الضائعة ، وعرف  :أولا•
 بردِّها بعوض

163 

 164 .رد العبد الآبق :ثانيا•
ما إذا كان العمل فيه إنقاذ وتخليص لمال الغير مما يظن هلاكه لو  :ثالثا•

 .ترك
164 

ما استثني من عدم استحقاق العامل شيئا إذا أ ذن له في  :المطلب الثالث
 :العمل دون جعل

166 

 166 .ما إذا كان العامل معدا لأخذ الأجرة• :مسألة
 167 المبحث الثالث: فسخ عقد الجعالة.

 168 .الفسخ من قبل العامل المعين :الأولالمطلب 
 169 :وفيه مسألتان ،الفسخ من قبل الجاعل :المطلب الثاني

 169 .الفسخ قبل الشروع في العمل :أولا
 169 .الفسخ بعد الشروع في العمل :ثانيا

ما استثني من عدم استحقاق العامل المعين شيئا إذا فَسخ  :المطلب الثالث
 :وفيه مسألتان، العقد قبل الشروع في العمل

171 

 171 .رد الآبق :أولا•
 172ما إذا عرف بطلبه للضوال ، وغيرها من الأموال الضائعة ، وردِّها  :ثانيا•
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ما استثني من عدم استحقاق العامل المعين شيئا إذا فَسخ  :المطلب الرابع

 :العقد بعد الشروع في العمل
173 

 173 .ما لو زاد الجاعل في العمل ولم يرض العامل بالزيادة• :مسألة
 174 المستثنيات في باب اللقطة :الفصل الثامن

 175 .اللقطةبتعريف الالمبحث الأول: 

 176 .اللقطةبتعريف حكم ال  :المطلب الأول

 177 :وفيه ثلاث مسائل ما استثني من وجوب تعريف اللقطة، :المطلب الثاني

 177 .ما إذا كان قليلا تافها لا تتبعه النفس :أولا•

 178 .إذا التقطها بقصد حفظها لصاحبها :ثانيا•

 179 .ما يفَسد من الطعام :ثالثا•

 180 .بهاالمبحث الثاني: تملك اللقطة والانتفاع 

 181 .المطلب الأول: تملك اللقطة

 184 :ما استثني من عدم جواز الانتفاع باللقطة بعد تعريفها :المطلب الثاني

 184 .ما إذا كان الملتقط فقيرا• :مسألة

 185 :ما استثني من جواز تملك اللقطة :المطلب الثالث

والتملك ثم ندم وأراد ما لو دفع اللقطة إلى الحاكم وترك التعريف • :مسألة
 .أن يعرف ويتملك

185 
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 186 .المبحث الثالث: رد اللقطة إلى مكانها

 187 .حكم رد اللقطة إلى مكانها الذي التقطها منه :المطلب الأول

 191 :ما استثني من ضمان الملتقط :المطلب الثاني

 191 .ما إذا ردها بإذن الإمام ، أو نائبه• :مسألة

 192 .ضالة الإبل المبحث الرابع:

 193 .حكم التقاط الضالة من الإبل :المطلب الأول

 196 :وفيه مسألتان، ما استثني من عدم جواز التقاط الإبل :المطلب الثاني

 196 .ما إذا وجدها في العمران :أولا•

 197 .ما إذا خيف عليها :ثانيا•

 198 .المبحث الخامس: لقطة العبد

 199 .حكم التقاط العبد اللقطة :المطلب الأول

 201 :وفيه مسألتان ،ما استثني من عدم جواز التقاط العبد اللقطة :المطلب الثاني

 201 .ما إذا التقطها بأمر سيده :أولا•

 201 .التقاط النثار في الوليمة :ثانيا•

 202 .المستثنيات في باب اللقيط: الفصل التاسع

 203 .المبحث الأول: دين اللقيط

 204  ، وفيه أربع مسائل:: الحكم بإسلام اللقيط أو كفرهالمطلب الأول
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 204 إذا وجد اللقيط في بلاد المسلمين وكان الواجد مسلما. :المسألة الأولى

إذا وجد اللقيط في بيعة أو كنيسة أو في قرية من قرى أهل  :المسألة الثانية
 .الذمة وكان الواجد ذميا

204 

إذا وجد الذمي لقيطا في مساجد المسلمين أو في قراهم  :الثالثةالمسألة 
 وأمصارهم.

205 

إذا وجد مسلم لقيطا في بيعة أو كنيسة أو قرية من قرى أهل  :المسألة الرابعة
 .الذمة

207 

 210 :ما استثني من الحكم على اللقيط بكفره :المطلب الثاني

اللقيط مسلم  ، أمكن كون  ما إذا كان في البلد الذي وجد فيه • :مسألة
 .اللقيط منه

210 

 211 .المبحث الثاني: إمساك اللقيط

 212 .الأحق بإمساك اللقيط :المطلب الأول

وفيه خمس ، ما استثني من أحقية إمساك اللقيط لملتقطه :المطلب الثاني
 :مسائل

213 

 213 .إذا التقطه صبي أو مجنون :أولا•

 213 .المحجور عليه لسفه :ثانيا•

 214 .العبد إذا التقطه بغير إذن سيده :ثالثا•

 215 .الفقير :رابعا•
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 215 .المرأة بغير إذن زوجها :خامسا•

 216 المبحث الثالث: حرية اللقيط ورقِه

 217 .حرية اللقيط :المطلب الأول

 218 :وفيه مسألتان، المطلب الثاني: ما استثني من الحكم بحرية اللقيط

 218 .القذف والقودأولا:في •

 219 .ما إذا وجد في دار الحرب التي لا مسلم فيها ولا ذمي :ثانيا•

 220 الخاتمة

 220 النتائج

 228 التوصيات

 229 المراجع

 257 فهرس الآيات

 259 فهرس الأحاديث

 263 فهرس الأعلام

 266 فهرس الموضوعات

 


